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الخلاف النحوي في 'المقتصد' 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها 
تخصص النحو والصرف 


تقديم الطالب/علي محمد أحمد الشهرى ‏ 


إشراف الدكتور/سعد حمدان الغامدي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص البحث 


الحمد لله وحده و بعد 


فقد تناولت هذه الرسالة البحث في الخلاف النحوي في كتاب المقتصد للشيخ عبد 


القاهر الجرجانيء حيث رصد الباحث مسائل الخلاف النحوي في هذا الكتاب» شم قام 
بدراسة هذه المسائل دراسة مفصلة تعتمد على ما يلي: 


أو لا: 


ثالتا: 


رابعاً: 


إيراد أقوال النحاة وآرائهم في مظانها النحويةء بدء بالكتاب وانتهاء بها كتبه 
العلماء المعاصرون» مع استقصاء لجل ما قيل في المسألة قديماً وحديثاً. 
نسبة الآراء النحوية المختلفة إلى أصحابها اعتماداً على ما في كتبهم» محاولاً في 
الوقت نفسه التنبيه على سهو بعض العلماء المتأخرين في نسبة الآراء إلى 
أصحابها. ) 

مناقشة الآراء النحوية مناقشة علمية مبينا وجه القوة والضعف فيها اعتمادا على 
ما قاله علماؤنا المتقدمون. ) 
ابداأء الرأي في ما تمت تمت مناقشته ومعارضته» رغبة من الباحث في إيداء الرأي 
بطريقة علمية حسب قدراته. ) 


وقد اقتضت شت خطلة ذا بحت ن بع في خمسة فصول تمیق بد وت پد عن 


وقد كانت فصول البحث على اندر التالي: 


الفصل الأول: الخلاف في البنيةء ويقع في خمسة وأربعين مسألة. 

الفصل الثاني: الخلاف في التراكيب» ويقع في خمس وأربعين مسألة. 
الفصل الثالث: الخلاف في الأعاريب» ويقع في تسع مسائل. 

القصل الرابع: الخلاف في العواملء ويقع في اثنين وعشرين مسألة. 
الفصل الخامس: الخلاف في المصطلحات» وقد جاء هذا الفصل في مسألتين. 


اوهد ذيلت هذا البحث بعدد من الفهارس» اشتمل أولها على فهارس الآيات 


الكريمةء تم اتبعته بفهارس للأحاديث النبوية الشريفةء تلاهما فهرس للأمثال والأشعار 
والأراجیزء ثم تلاه فهرس المراجع والمصادرء وأخيرا فهرس الموضوعات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله تعالى الذي اصطفى اللسان العربي لساناً لكتابه العزيز وشريعته 
الهاديةء والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله»ء وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد. 

فإني مذ كنت طالباً في المرحلة الأولى في قسم الدراسات العليا في جامعة أ 
القرى» وأنا أرغب في دراسة أثر لعبد القاهر الجرجاني يتعلق بعلم النحوء بعد أن 
كنت قد تذوقت حلاوة البناء اللغويء ورأيت عمق إدراك المعنى في التراكيب» 
فوجهني أحد مشرفي إلى قراءة عميقة في كتابه المقتصد في شرح الإيضاح» 
فوجدت أن الشيخ عبد القاهر راسخ القدم في علم النحو إلى حد لا يقل عن مكانت+ 
في علوم اللغة والبلاغةء فاخترت هذا الأثر للشيخ عبد القاهر؛ ليكون موضوعا 
لأطروحتى للماجستيرء فالكتاب يعد هم كتب الجرجاني النحوية التي تكشف عن 
شخصيته ومكانته في النحوء وتبين موقعه بين علماء النحوء فضلاً عن أن المقتص د 
شرح لإيضاح الفارسي العلم المشهور الذي حمل لواء النحو في مرحلة من أخطر 
مراحل النحو وتطور درسه» فأنشاً مدرسة بغداد في وقت كان فيه الباحثون 
ينحازون بقوة إما إلى البصرة وعلمائهاء أو إلى الكوفة ونحاته فأنشأ مدرسة 
تبلورت فيها أراء نخبة من العلماءء واتضح منهجهم» > وأخذوا دورهم الهام في تطورِ 
الدرس النحوي» ويكفي هنا أن نذكر أن ابن جني اللغوي البارع كان من بين علمائها 
وأقرب طلاب الفارسي إليه. 


وبدراسة كتاب المقتصد وجدت أن للشيخ الجرجاني شخصية بارزة في عل 
النحو د تهتم بالتعليل وبسط الحجج والأدلة ومناقشة المسائل النحوية بطريقة بارعة» 
وبخاصة في دراسة المسائل الخلافيةء ولا غرابة في ذلك فقد عاش الجرجاني في 
القرن الخامس الهجريء مستوعباً آثار نحاة القرن الرابع أمثال الزجاجي والفارسي 
وابن جني وغيرهم» ممن امتازوا بالتفوق في الدراسة النحويةء بما خلفوه من آثار 
ونظرات عميقة في تراثنا اللغوي في عصر كانت فيه الدولة الإسلامية ذات عمق 
حضاري وتقافي شغل الناس في كل مكان؛ لما احتضنه هذا الفكر من التفاعلات 


الفكرية والعلمية والفلسفية التي سادت آنذاك» فأخذ منها العلماء ما يتسق مع منهج 
تفكير هم الإسلامي» ووظفوه في خدمة مناهجهم في تناول قضايا لغتهم » وزادوا عليه 
كثيراء حتى غدت إنجازاتهم رافداً رئيساً لمناهج التفكير عند الأمم الأخرى التي 
احتكت بهم» أو تعاملت معهم» فانعكست هذه المعطيات كلها في نشأة علماء ذلك 
العصر وريث القرون الثلاثة السابقة بكل ما كان فيهاء انعكست هذه المعطيات في 
براعة تفكير عدد من العلماء الأفذاذ الذين يعد الجرجاني أستاذا شامخ الرأس عميق 
القدم بينهم بما حباه الله من قدرة على الفهم والاستيعاب لآثار العلماء ممن سبقوه 
فاستوعب علم النحاة بصريين وكوفيين من سيبويه إلى زمنه» مع عناية خاصة 
بکتاب سیبویهء فقد کان على دراية به» حتی لکأنه یحفظه عن ظهر قلب. 


ولكن إعجابه بسيبويه وبنحاة البصرة لم يمنعه من ذكر مذاهب نحويي 
الكوفة وبغداد » فهو كثيرا ما يذكر أسماءهم وآراءهم» ويحاورهم ويناقش ما 
يقولون باستيعاب كامل لاراء مدارسهم وحججهم. 

ولما كان كتاب المقتصد في شرح الإيضاح كتابا نحويأً هاما في المكتبة 
النحوية العربية؛ لما تميز به من عرض المسائل النحوية بطريقة جديدة استفاد فيها 
الجرجاني ممن سلفه من العلماء أمثال الزجاجي والرماني والفارسي واإبن جني 

ممن اهتموا بالتعليل والترتيب في بسط الحجج والأدلة بطريقة علمية منظمةء > فإنني 
آثرت أن أدرس الخلاف النحوي في كتاب المقتصد الذي نرى أن صاحبه بمقدار 
ما اعتمد على سابقیهء وأفاد منهم فإنه قد فتح مجال التأليف في الخلاف للنحاة 
المتأخرين» وبخاصة أبو البركات الأنبار ي في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف. 
ومن يتأمل كتاب الإنصاف يلاحظ أن الأنباري قد أفاد كثيراً في بناء كتابه مما ورد 
في آراء الجرجاني » فقد وجدت أن قسما كبيرأ من المسائل الخلافية في المقتص د 
هي مما أورده الأنباري في إنصافه الذي يعد أوفى كتب الخلاف النحوي في 
التراث العربي. 

وقد كان للشيخ عبد القاهر الجرجاني في تناول المسائل الخلافية وعرضها 
منهجانء يعتمد أولهما على ذكر المسألة ومناقشة آراء العلماء فيها منسوبة إلى 
أصحابهاء أما المنهج الآخر فيعتمد على ذكر المسألة ومناقشة الآراء دون نسبتها إلى 


أصحابهاء إذ يكتفي في بعض الأحيان برد أقوال المخالفين» أو الإشارة لبهم بعبارة 
مثل "وأما من ذهب» أو أما من قال". 


وقد حصرت ودرست مسائل الخلاف في كتاب المقتصد في ضوء ما اتبعمه 

الشيخ عبد القاهر . ) 
أما منهجي في البحث فيعتمد على التالي: 

أولا: أضع للمسألة عنواناً. 

ثانيا: أورد ما قاله الشيخ عبد القاهر في المسألة الخلافية بنصه موضحاً موضع 
الخلاف. ) 

ثالثا: ‏ أفصل القول في المسألة الخلافيةء فأورد أقوال النحاة وآراءهم من مظانتها 
النحويةء بدء بالكتاب وانتهاء بما قاله علماء اللغة في العصر الحديث» مع 
استقصاء لكل ما قيل في المسألة قديماً وحديثا من + جميع الزواياء وقد حرصت 
في هذا العرض أن يكون بحسب التسلسل الزمني للنحاة الأسبق فالأسبق. 
قال ا عات کر بتك فیات رجه اسیو سیت راء ی کال 


خامسا:بعد تفصيل القول في آراء العلماء وأدلتهم أناقش هذه الآراء» وأبين وجه 
القوة والضعف فيهاء مسترشداً في ذلك بما قاله النحاة أنفسهم في مناقش ته 

لارأء بعضهم. 
سادسا :أوجز ز القول في نهاية كل مسألةء محاولاً بحرص تلمس الخطى لإبداء الرأي 
في ما أتممت مناقشته ومعارضته» رغبة مني في تطبيق مها غرسه فينا 
أساتذتنا الأجلاء في مراحل التحصيل السابقة كلهاء فطالما حثونا بقوة على 
إيداء الرأي بطريقة علميةء ونحن في كنفهم العلمي» نتقوى بإقرارهب 
ونسترشد بأقوالهم» ونشد سواعدنا بما يوجهوننا إليهء فنحقق لهم رغبتهم في 
ن نکون ممن يؤتمنون على حمل رسالة هم علیها حراص» وعلی قوة من 
يحملها أكثر حرصاء تمشيا مع المنهج الإسلامي الحنيف» وتطبيق ا للمنهج 


العلمي السليم » فأن أكون على صواب في ما أبديه من آراء فذالك بفضل 
الله» ثم بفضل إرشاد أساتذتيء وإن أخفقت فإنني أجمزم الاعتقاد أن ما 
سيوجهني إليه أساتذة تي سيكون له في النفس أجمل موقع» وفي مسيرتي 
العلمية أجود تأثيرء فأنا طالب أحرص على إرشادهم» وأطمع في توجيهاتهم ‏ 
وأرغب في تقوية مسيرتي العلمية بما يقولون. 
وقد اقتضت ت خطة هذا البحث أن يقع في خمسة فصول» تسبق بمقدمة وتمهيدء 
أتحدث في المقدمة عن موضوع البحث وأهميته والدافع لاختياره ومنهجي فيه. 


أما التمهيد فقد تحدشت ثت فيه عن أسباب الخلاف النحوي وثمرتهء وقد وضعت ‏ 
للبحث خاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج. 
أما فصول البحث ومنهجي في كل فصل فقد كانت كما يلي: 
الفصل الأول : وقد خصص للخلاف في البنيةء ويتناول المسائل المتعلقة ببنية الكلمة 
الواحدةء كالخلاف في أصالة بعض الحروف وزيادتهاء أو الخلاف في تصنيف 
بعض الكلمات بين الاسمية والحرفية» أو بين الفعلية والحرفية» أو الفعلية 
والاسمية» أو الخلاف في تركيب بعض الكلمات وبساطتهاء وقد جاءث مسائل 
هذا الفصل في إحدى وعشرين مسألةء كما يلي: 
-١‏ القول في صل الاشتقاق. Ù‏ 
- أصول الفعل. 
۳ ماهية الألف واللام في اسم الفاعل. 
€ الضمير في أنت. 
كان ين الفعلية والحرفية. 
٦‏ ليس بين الحرفية والفعلية. 
۷- اللام الأولى في 'لعل" بين الأصالة والزيادة. 
۸- حاشا بين الحرفية والفعلية. 
۹- سبب بناء الباء على الكسر. 
-٠١‏ الكاف بين الحرفية والاسمية 
-١‏ رب بين الحرفية والاسمية. 


۲- خلاف في "ما" التعجبية. 
۴- أفعل التعجب بين الاسمية والفعلية. 
-٤‏ نعم وبئس بين الاسمية والفعلية. 
-٠‏ حبذا بين الفعلية والاسمية. 
-٦‏ صرف "أحمر" إذا سمي به ثم نكر. 
۷- صرف العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط. 
۸- لن بين البساطة والتركيب. ` 
۹- حذف الياء من الاسم المنقوص المحلى بأل. 
۰- وزن أرطی. 
۱- وزن رمان. 
وهنا استأذن أساتذتي الأفاضل في أن أقف مع ثلاث مسائل مما ورد في هذا 
الباب» تعد من أكثر المسائل خلافا وموضع جدل بين العلماء؛ وذلك لأبين قسما من 
منهجي في تناول مسائل هذا الباب بين القدماء والمحدثينء وما كان لذلك من أثر في 
تطور الدرس النحوي. 


أولا: الخلاف في أصل الاشتقاق. 


اختلف البصريون والكوفيون في أصل الاشتقاق» فعرضت رأي الفريقين 
وحججهم» وناقشت ما استدلوا به من حجج» وبینت ضعف بعضھاء ٹم عرضت 
رأي الجرجاني في هذه المسألةء فقد ذهب إلى أن الفغعل مشتق من المصدر› 
والوصف مشتق من الفعل» وبينت ما فيه من جدة وطرافةء قم انتقلت إلى رأي 
علماء اللغة المعاصرينء فعرضت رأي الدكتور تمام حسان في هذه المسألةء إذله 
يقر ما ذهب إليه النحاةء وفضل عليه منهج المعجميينء لأن اهتمامهم كان منصباً 
على الكلمات نفسهاء ولیس على صیغهاء > ثم أتبعت هذه المسألة بخاتمة وضعت فيها 
رأياً أُراه اعتمادأ على ما اجتمع لدي من آراء. 


ثانيأ: كان بين الفعلية والحرفية. 


اختلف النحاة في كان» فعدها الجمهور فعلاً نظرأ لشكلها ولقبولها بعضاً من ` 
خصائص الأفعال » وعدها المبرد والزجاجي من الحروف نظراً لمعناها ولعده 


قبولها حد الفعل»ء وقد استقصيت في هذه المسألة كل ما قاله النحاةة وعرضت آراء 
العلماء فيها مبينا وجه القوة والضعف في كل رأي» ثم عرضت رأي الدكتور 
مهدي المخزومي والدكتور خليل عمايره من المعاصرين» ثم ختمت المسالة 
بخاتمة بينت فيها أن عد (كان) من الحروف كما ذهب المبرد والزجاجي يخدم 
المعنى كثيراء فهي تفتقر إلى أهم خاصية من خواص الفعل» وهي الدلالة على 
الحدث. 
ثالثأ: نعم وبئس بين الفعلية والاسمية. 

وهي من آبرز المسائل الخلافية التي دار فيها الجدل بين علماء المدرستين› 
إذ عدها البصريون من الأفعالء بينما صنفها الكوفيون من الأسماءء وقد عرضت 
لرأي كل فريق وما استدل به من أدلةء مع بيان وجه القوة والضعف فيما استدلوا 
به» وتبين بعد المناقشة أن نعم وبئس تفتقران إلى كير من خصائص الأفعال 
والأسماءء فهي لا تدل على حدث وزمن» ولا تتصرف كما تتصرف الأفعال ولا 
تشير إلى مسمى» ولا تقبل علامات الاسم من تنوين وإضافة وإسنادء ثم تناولت بعد 
ذلك آراء علماء للغة المعاصرينء فعرضت رأي الدكتور تمام الذي عد نعم وبئس 

من الخوالف» ثم رأي الدكتور خليل عمايره الذي عدها أدو ات لتأكيد المدح والذم» نح 

أنهيت المسألة بخاتمة بينت فيها ما أراه على ضوء ما اجتمع لدي من آراء. 
الفصل الثاني: الخلاف في التراكيب 

ويتناول هذا الفصل المسائل الخلافية التي تتعلق بالمفردات في التركيب 
الجمليء كالخلاف في جواز تقديم بعض الكلمات» نحو: جواز تقديم الفاعل على 
فعله» وجواز تقديم الخبر على المبتدأء وجواز تقديم التمييز على عامله» أو 
كالخلاف في جواز ورود بعض التراكيب» كالعطف على العاملين» أو العطف ‏ 
على المضمر المخفوض من غير إعادة الخافض» أو كالخلاف في حذف بعسض 
العناصر من التركيب كجواز حذف الفاعل أو حذف مفعولي ظن وأخواتها. 

وقد تضمن هذا الفصل خمسا وأربعين مسألةء يعد الخلاف فيها محوراً رئيساً 
في الدرس اللغوي قديماأ وحديثاً على حد سواء» فهي في التراكيب المرقبطة بالدلالة, 
وقد وضعنا في متن الرسالة تحت عنوان الباب قائمة بهذه المسائلء يضيق المقاء 
عن ذکرها هنا. 


وسأجتزئ من هذا الفصل مسألتين من المسائل الخلافية؛ لأبين منهجي في 
تناول مسائل الباب. 
أولً: دخول الفاء في خبر "إن" نحو: إن الذي يأتينا قله درهمان 

تعد هذه المسألة من المسائل المشكلة عند النحويين» فالفاء الرابطة لاتكون 

إلا مع أدوات الشرط والشرط منتف هنا؛ ولهذا اختلف النحاة في جواز دخول هذه 

لفاءء فأجاز سيبويه ذلك» بينما منعه الأخفش» مع أنه يجيز دخول الفاء في خبر 
المبتدأً دون شروطء وبتتبع المظان النحوية وجدت أن أكثر النحويين ينسبون إلى 
سيبويه جواز دخول الفاء» وينسبون إلى الأخفش منع دخول الفاءء إلا الجرجاني 
فقد عكس القضيةء فبينت ذلك السهو من الجرجانيء وبينت حجج المجيزين 
والمانعينء واخترت جواز دخول الفاءء وبينت أسباب ذلك» ثم قويت ما ذهبت إليه 
ببعض من القراءات التي جاءت فيها الفاء محذوفةء وأخرى مذكورة. 


ثانيأً: تقديم الفاعل على فعله 


اختلف البصريون والكوفيون في جواز ذلك» فأجاز الكوفيون التقديم» ومنعه 
البصريون» وقد عرضت رأي البصريين وأدلتهم» وناقشتها مبيناً اعتمادهم على 
الشكل دون النظر إلى المعنى»ء ثم تعرضت إلى ما قاله الكوفيون» وبينت اتساقه مع 
المنهج الوصفي الذي يهتم بالمعنىء وبعد ذلك عرضت ما قاله علماء اللغة 
المعاصرون»ء فعرضت رأي الدكتور المخزومي والدكتور خليل عمايره والدكتور 
عبد القادر المهيري» وبينت ما فيها من وجاهةء ثم ناقشت رأي الدكتور المميري 
الذي لا يهتم بالحركة الإعرابية ودورها في التركيب الجملي في مثل هذا النمط ثم 
أنهيت المسألة بخاتمة بينت فيها ما أراه اعتماداً على ما قاله العلماءء وتحقيقاً للمعنى 
الذي هو غاية المتكلم والسامع. 
الفصل الثالث: الخلاف في الأعاريب 


ويهتم هذا الفصل بإعراب بعض من الكلمات في التركيب الجمليء وأوجه 
الخلاف فيهاء وما يترتب على ذلك من معنى وعامل. 


وقد جاء هذا الفصل في تسع مسائل هي: 

¬١‏ الخلاف في ر كلمة "آية" في قراءة ابن عامر في قوله تعالى: «أولم 
يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل'. 

1 إعراب الاسم المنصوب في باب "كان" 

٣‏ أن ومعمولها بعد عسی. 

٤‏ کأن وإعراب الجملة بعدها. 

-٥‏ أن ومعمولاها بعد ظن وأخواتها. 

الجملة بعد الفعل المتعدي 'سمع'. 

۷ الاسم الثاني المنصوب بعد استغفر› ومسالة نزع الخافض. 

۸- تعريف العلم في النداء. 

۹- علة إعراب الفعل المضارع. 
وأستأذن أساتذتي في إيجاز مسألتين من هذا الباب الهام؛ لأبين منهجي فيه 

ولأتخذ منهما أنموذجا يبين رغبتي في الإدلاء برأيي في إطار علمىء» وفقالما 

تعلمته من أساثذة تي» وتحقيقا لفضلهم هذا علي. 

أو لا: الخلاف 5 اعراب "آي" ية" بالرفع في قراءة ابن عامر في قوله تعالی إأولم 

يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل › إذ اختلف المعربون في 
توجيه قراءة ابن عامر "ية" بالرفع» فمنهم من قدر ضمير شأن»ء وآية 
خبر ل "أن يعلمه"» ومنهم من قدر كان تامة» ومنهم من جعل "آية" هي 
الاسم» فعرضت لكل هذه الاختلافات» وناقشتها من جميع الزواياء ویینست 
ضعف كثير منها بالدليل والحجةء ثم خلصت إلى أن "كان" ناقصةء اسمها "أن 
يعلمه"» وخبرها "ار ية“ وقد جاءت هذه القراءة ممثلة للهجات بعض اتال 
التي كانت تنصب اسم كان وترفع الخبر» نحو: كان عبد الله قائم» وعليه قول 


الشاعر: 
أسكران كان ابن المراغة إذ هجا تميماً بأرض الشام أم متساكر' 
۱ ۰ الشعراء : 4۷ 


١‏ انظر : الكتاب: سیبویه» ت: عبد السلام محمد هارون» دار الكتب العلميةء بيروت› الطيعة 
الثالثةء ٤١۰۸‏ اھهے ۱۰: .٤١۹‏ 


وقد ناقشت ذلك مناقشة مطولةء موتقاً كل ما توصلت إليهء أو اعتمدت عايه. 
ثانيا: أن ومعمولها بعد عسى 


اختلف البصريون والكوفيون في إعراب أن وما بعدهاء فرأى البصريون أن 
المصدر في محل نصب على أنه خبر ل "عسى"؛ لأنها بمنزلة كان» بينما ذهب 
الكوفيون إلى أن عسى فعل تام» وأن وما دخلت عليه في تقدير البدل» فعرضت 
هذين الرأيينء وناقشتهماء ثم طبقت عليها حد الفعل الذي ارتضاه سيبويهء وبين 
خصائصه ابن مالك» ثم خلصت بعد ذلك إلى رأي ارتضيتهء ودافعت عنه بالحجة 
والدليل مما جاء في كتب التراثء ثم بينت القيمة الدلالية للحرف (أن)ء وأنه يفيد 
التراخيء وليس كما ذهب كثير من النحويين إلى أنه حرف مصدري. 


الفصل الرابع: الخلاف في العوامل 


وقد جاء هذا الفصل في اثنتين وعشرين مسألةء اشتملت على أهم مواضع 
الخلاف في الدرس النحوي العربي في موضوع كان وما يزال أكثر موضوعات 
النحو مجالا للخلاف» وأثراها في عدد الآراء والأقوالء فلم يند عن هذا الباب من 
موضوعات الخلاف النحوي القائمة على العامل كثير › حتى إنني أرى أن البحث 
في هذا الباب ومسائله يمكن أن يطور مع مسائل الباب السابق عليه في التراكيب 
إلى موضوع يكون عتبة المرورء أو حلقة الوصل بين النحو التعليمي القائم علسى 
الذي يدرس الجملة والحركة الإعرابية على أنها وحدات في مبنى النص» فلكل فيها 
موقع» ولكل موقع معنى. ۰ 
كلهاء يضيق المقام هنا عن ذكرها كاملةء ولكننا سنجتزئ منها ما نستطيع به أن نبين 
المنهج الذي اتبعنا في مسائل هذا الباب. 


أولا: ناصضب المفعول معه. 


اختلف البصريون والكوفيون في العامل في المفعول معهء نحو: جئت وخالداء 
وذلك لعدم وجود عامل ظاهر يمكن نسبة العمل إليهء فالفعل لازم» والفعل اللازم 
ضعيف لا يقوى على عمل النصب في المفعول معه » ولهذا قال الكوفيون بالخلافء 
بينما ذهب البصريون إلى أنه منصوب بالفعل المتقدم بوساطة الواوء فعرضت لهذا 
الخلاف ورأي كل فريقء وناقشت الأدلة والحجج» وبينت مافي بعضهامن 
ضعف» ثم خلصت إلى أن المعنى هو الذي نصب هذا الاسم» فقد كانت الحركة 
الإعرابية أداة طيعة على لسان العربي في عصر السليقة اللغويةء يستخدمها للتعبير 
عما في نفسهء فلما أراد معنى الجمع فإنه غير الحركة إلى النصب ليفيد معنى المعية 
بأقصر عبارة وأوجز لفظ. ) 
ثانيا: ناصب المستثنى. 

اختلف النحاة في ناصب المستثنى في نحو: جاء القوم إلا زيدأء أو رأيت 
القوم إلا زيدا؛ وذلك لعدم وجود عامل ظاهر يمكن نسبة العمل إليهء فالفعل إِمَّا أن 
يكون لازماء واللازم لا يقوى على هذا العملء وإما أن يكون متعدياً لمفعول واحد» 
وقد استوفى هذا المفعول» ونتيجة لهذا اختلف النحاة اختلافاً واسعأء فذهب جمهور ` 
البصريين إلى أن العامل فيه هو الفعل بوساطة إلاء وذهب بعض من البصريين 
إلى أن العامل هو الفعل فقط بينما ذهب المبرد إلى أن العامل فعل محذوف > 
أُما الجرجاني فقد كان له رأي مستقل حيث ذهب إلى أن العامل هو إلا ٠‏ 


أما الكوفيون فقد اختلفوا فيما بينهم أيضاء فذهب الفراء إلى أن "إلا" مركبة 
من "ان التي للتو كيد ولا النافيةء فالنصب بان والإتباع بلا الأعأطفة. 


ما الكسائي فقد كان له في هذه المسألة رأيان» ذهب في الأول أن المستثنى 
منصوب ب آن محدوفة» والتقدیر: جاءِ لوم ا أن زیدا لم ات وذهب في اراي 
وقد عرضت لكل هذ الآراء لمتشعبة وحجج أصحابهاء وناقشتها مبين ا ما 
فيها من قوة ومن ضعف بالحجة والدليل › > ثم ختمت : ختمت المسألة بخاتمة بينت فيه ا أن 


الناصب للمستثنى ليس الفعل أو إلا أو معنى المخالفة.. الخ» وإنما الناصب له ههو 
تمام الکلام» كما یری ابن عصفور. 
الفصل الخامس: الخلاف في المصطلحات 

وقد جاء هذا الفصل في مسألتين هما: ركنا الجملة: المسند إليه والمسنده 
وتسمية نائب الفاعل فاعلاء وقد بينت في هاتين المسألتين اختلاف علماء النحو في 
المصطاحات الدالة على أركان الجملة العربيةء ثم خلصت بعد عرض الآراء إلى 
رأي ارتضيته وفقاً لما جاء عند جمهور النحويين. 

وقد اقتضى هذا البحث التشعب الكبير في المصادر والمراجع» فقد كانت 
جامعة شاملة حيث اة قتضي الامر في كثير من الأحيان تقبع آراء العلماء د جزئیات 


الس و الكتاب و المقتضب و أصول ابن اسراج وشرح این یعیش والرض ر 


وشرح التسهيل والارتشاف والهمع والأشباه والنظائر وغيرها من المظان الحو 
الهامة التي لا يسع المقام لذكرها. 

ولم تكن مصادري مقصورة على كتب النحو فقط فقد كنت كثيرا ما أستعين 
بما كتبه المفسرون في كثير من المسائل»ء فكان من مراجعي كشاف الزمخشري» 
والبحر المحيط لأبي حيانء والمحرر الوجيز والجامع لأحكمم القرآن»ء وتفسير 
الفخر الرازي وغيرها من كتب التفسير الهامة. 

وقد حرصت في هذا البحث أن أعرض ما قاله علماء اللغغفة في العصر 
الحديث» حيثما كان لهم قول في بعض المسائلء مما اقتضى أن أرجع إلى كتبهم 
ومقالاتهم وتعليقاتهم» فقد رأيت أن جهودهم تحتاج إلى وقفة نأخذ منها ما يفيد وينفع› 
ونرد ما لا يتسق مع لغتنا ومناهج تناولهاء وقد كان جل تركيزي على أبرز العلماء 
المحدثينء وأخص منهم الدكتور تمام حسان والدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور 
مهدي المخزومي والدكتور خليل عمايره؛ لما لأرائهم من وجود وانتشار بين 
الباحثينء ولما لهم من تأثير في الدرس اللغوي والتوجيه النحوي المعاصر. 

وقد ذيلت هذا البحث بعدد من الفهارس شمل أولها فهارس الآيات الكرية 
ثم أتبعته بفهارس لاأحاديث النبوية الشريفة » تلاها فهرس للأمتال والأشعار 
والأراجيزء ثم تلاه فهرس المراجع والمصادرء وأخيرا فهرس الموضوعات. ٠‏ 

وبعد فإني أود أن أشيد بدور الأستاذ القدير الدكتور/ سعد حمدان الغامدي 
الذي ساعدنيء ووقف بجانبي» وشد من أزري بتوجيهاته ونصائحه الجليلة التي 


عادت على البحث والباحث بالنفع الكثيرء فله مني خالص الشكر والامتتان 
والتقدير» أعانه اللهء ووفقهء وجزاه عني خير الجزاء. 

وللجنة المناقشة شكر نابع من القلب لموافقتهم على قراءة عملي هذا الذي 
أعده موافقة على إسهامهما في توجيه بنائي العلميء شأنهما في ذلك شأنهما في 
مسيرة عطائهما لطلاب العلم الذين ينتظرون منهما العطاء والتوجيهء فالشكر إلى 
الأستاذ الدكتور صلاح الدين صلاح حسنين وللأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد 
إسماعيل مع دعائي إلى الله أن يجزيهما خير الجزاء. 

كما أود أن أقدم شكري وافراً إلى الجامعة التي أُسهمت في بنائي العلميء کما 
أسهمت في البناء الفكري لنخبة ممن تولوا ويتولون مهام التوجيه التربوي 
و الأكاديمي في مؤسساننا العامرة ة» فالله أسأل أن يوفق الجامعة بهيئتها الأكاديمية 
والإدارية » وأخص بالذكر كلية اللغة العربية وقسم الدراسات العليا الذي أنتمي إليه 
فلهم مني بالغ الشكر لما قدموه ويقدمونه لطلاب العلم في مختلف مراحل التحصيل. 

وأقدم شكري إلى مكتبة جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيزء وإلى كل 
من أسهم في بنائي العلمي» وبخاصة في عملي هذا الذي أسأل الله أن يجعله في 
ميزان حسناته. 

ومني شكر خاص وتضرع إلى السميع العليم أن يجزي عني خير الجزاء كل 
من أسهم في هذه الرسالة العلمية وفي بناء صاحبها بقليل أو كثير. 

وأنا راغب هنا في أن أرفع أكف الضراعة إلى القائل [واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة4 › > لأعبر عن رغبتي في الدعاء لأفراد أسرتي كلهم وأخص 
والدي طالبا منه لهم المغفرة والرحمةء فاللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 
وكما وقفا حياتهما لي كبيرا. اللهم تقبل مني صادق الدعاء. 

وختاماء أرجو أن أكون قد وفقت في هذا العمل» وأن أكون قد أضفت لبن 
جديدة إلى لبنات الدرس النحوي» فإن كنت أصبت فلله الحمد والمنةء وإن كانت 
الأخرى فجل من لا يخطئء» والله أسأل أن يتفعني بهذا العملء» وأن يجعله في 
ميزان حسناتي. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۱ الإسراء : آية ٠۷‏ 


تمهید 
الخلاف النحوي : أسبابه وثمرته 

نشأً علم النحو في القرن الثاني الهجريء فجاءنا على أكمل وجه في كتاب 
سيبويه الذي يعد أوفى كتاب في نحو العربية وتصريفها وأصواتهاء فهو خلاصة 
جهد العلماء السابقين الذين يعد الخليل بن أحمد أبرزهم. ) 

ولمّا كان المسلمون قد انفتحوا على حضارات العالم القديم الفارسية والهندية 
واليونانية عن طريق الترجمة فإن الدرس النحوي قد مر بمراحل عديدةء كان في كل 
مرحلة منها يتأثر بالجو الفكري السائد في ذلك العصرء وكان من نتائج ذلك ظهمور 
الخلافات النحوية الكثيرة بين العلماء في تفسير الظواهر اللغوية. 

ولا نبتعد كثيرا إذا قلنا إن الخلاف النحوي بين العلماء قد بدأ في مرحاة 
مبكرة من تاريخ الدرس النحوي العربي» حتى قبل أن يلف سیبویه کتابه»ء فمن 
ينظر في كتب مجالس العلماء والطبقات يلاحظ أن بين النحاة المتقدمين أمثال أبي 
إسحاق الحضرمي وأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر خلافات تتعلق بالعربية 
ولهجاتها. 

ولما كان الخليل بن أحمد مقصد طالبي العلم في عصره» بعد أن كان قد 
وضع علم النحوء وأرسى قواعده على نظرية العامل والمعمول» فإن العلماء بعده 
قد ساروا على نهجه»ء فأخذوا بفكرة العامل والمعمول في دراسة اللغة بدء 
بسيبويه إلى يومنا هذا. 

وقد كان من أبرز من تتلمذ على الخليل بن أحمد سيبويه الذي يعد شيخ نحاة 
البصرة بعد الخليلء والكسائي مؤسس مدرسة الكوفة كما يرى أكثر الباحثين» وكان 
الكسائي بعد أن تتلمذ على الخليل بن أحمدء وأخذ علمهء ثم جال في بوادي نجد 
والحجاز وتهامة قد عاد إلى الكوفةء وقد ألم بما قاله الخليل في نظرية العامل 
والمعمول» فبداً بعد ذلك يوجه العربية وأساليبها على ضوئهاء مبديا الرأي في كتير 
من القضايا والمسائل النحويةء فكان الكسائي بذلك نقطة ڌ تحول في تاريخ النحو 
العربيء استطاح أن يكون لنفسه منهجا خاصأ على ضوء نظرية العاملء خالف فيه 
نحاة البصرة في كثير من المسائل الفرعيةء فتكون لذلك المنهج الكوفي الذي يستمد 
كثيرأ من مادته من النحو البصري القائم على نظرية الخليل في العامل والمعمول. 


ولما كان النحويون جميعاء بصريون وغيرهم من نحاة الكوفة وبغداد 
والأندالس» يصدرون في دراسة العربية عن نظرية واحدة هي نظرية العامل» 
وأصول واحدة وهي السماع والقياس واستصحاب الحالء فإن الخلاف بينهم لا يرجع 
إلى اختلاف في طريقة النظر إلى اللغةء ولا إلى خلاف في الأصول التي يقوم عليها 
النحوء وإنما يرجع الأمر إلى اختلاقهم في تطبيق مقتضيات نظرية العاملء وإلى 
اختلافهم في النظر إلى أصوله. 

وقد كان من آثار ذلك الاختلاف الواسع في مسائل النحو الفرعيةء يدل على 
ذلك أن من يقرا كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري وكتاب 
التبيين للعكبري يجد أن الاختلاف في المسائل الخلافية بين العلماء لا يرجع إلى 
خلاف في أصول النحو وفي النظرية التي يقوم عليهاء وإنما يرجع إلى اختلافهم 
في المسائل الفرعية المترتبة على التوجيه في ضوئها. 

وكان الدكتور إبراهيم السامرائي قد ذهب إلى أنه لا وجود للمدارس النحوية 
في الدرس النحوي العربي» إذ إن كل النحاةء سواء ممن كانوا في البصرة أو الكوفة 
أو بغداد أو الأندلس يصدرون في دراسة اللغة عن نظرية العامل والمعمولء يقول 
الدكتور السامرائي: 'إني أرفض هذا المصطلح الجديد وهو مدرسة؛ وذلك لأن 
الاختلاف بين النحاة بصريين وكوفيين ليس من طبيعته ومواده أن يؤلف مدرسة". 

وهذا هو ما نميل إليهء إذ إن النحويين جميعاً على اختلاف مذاهبهم يصدرون 
في دراسة العربية عن نظرية واحدة وأصول واحدة يؤيد ما يقوله الدكتور 
السامرائي أن الخلاف النحوي لم يكن قائماً بين البصرة والكوفةء وإتما كان في كثير 
من الأحيان يرجع إلى خلاف بين علماء البصرة أنفسهم أو الكوفة » فكشيراً ما 
يختلف سيبويه مع يونس أو الأخفش» وهم بصريون»ء وكذلك الأمر مع الكوفيين» فقد 
يو افق الكسائي أو الفراء نحاة البصرة وقد يختلفان فيما بينهماء بحيث يكون لكل 
منهما ري مستقل. 

وقد كان هدفنا من هذا التمهيد الكشف عن الأسباب الحقيقية التي کان لها دور 
هام في توسيع دائرة الخلاف» وقد توصانا بعد الإطلاع على كتب النحو إلى ن 


في النحو العربي (مقالة): الدکتور إبراهيم السامرائي» مجلة أبحاث اليرموك المجاد الثاني 
عشر العدد الأول ١ ٠ص ه١ ٤١٤‏ 


هناك مجموعة من الأسباب التي ذكر بعضا منها العلمهاء والباحثون السابقون»ء 
فعدوا منها الأسباب الجغرافية والسياسيةء ولكن رأينا أن نذكر هذه الأسباب ذكرا 
دون تفصيل مع الإحالة إلى مواضع تفصيل القول فيها لمن يرغب في مزيد'. 
أولا: الاختلاف في تطبيق مفقتضيات نظرية العامل والمعمول. 

ابتكر الخليل بن أحمد الفراهيدي بما وهبه الله من ذكاء نادر» وفطنة عجيبة 
نظرية العامل والمعمول؛ ليفسر الحركات الإعرابية على أواخر الكلم في ضوئهاء 
فأعجب علماء النحو على مر العصور بهذه النظرية أيما إعجاب › ودرسوا اللغة في 
إطارهاء ووضعوا الأبواب انحوية نا لى الحركة اناتجة عن امامل وجناو 

وقد استطاعت نظرية العامل والمسمول أن تواكب اللغة العريية في فت 
الحقب واعصور التي م مرت ليها فهي اناري الوحيدة المتكاملة تي اہ تطاعت 
یر ھا با جا ع ان مشا ارط فی کی المشهور "الرد على النحاة. 

إلا أن نظرية العامل هذه يؤّخذ عليها إسرافها في تفسير وجود كثير من 
الحركات الإعرابية على أواخر الكلم» لأسباب عديدةء منها ضعف العامل عن العملء 
أو عدم إمكان تقدیر ه› أو عدم أختصاصه...الخ. 

ونتيجة لهذا ققد ظهر كتير من الخلافات بين النحويين لمحاولة إيجاد عامل 
يفسر ويبرر وجود الحركة الإعرابية على الاسم أو الفعل» إذ يستحيل عند 
النحويين وجود معمول من غير عامل. وإليك بعضا من الأمثلة التي تبين ما نذهب 
إليه. 
1- قد يکون لعامل ضعيفا لا يقدر على العمل فى الاسم أو لف ل» وذلك 
كالعامل في المفعول معه أو المسننتى. فهذان الاسمان منصو بان › ولا بد لهمامن 
ناصب» وليس في الجملة عامل يمكن نسبة العمل إليه» فالفعل في باب المفعول معد 


انظر: الخلاف بين النحويين: الدكتور سيد رزق الطويل» المكتبة الفيصايةء الطبعة الأرلى 
٥‏ اه ص ۷۰. ) 


لازم» والفعل اللازم ضعيف لا يقوى على عمل النصب في المفعول» أمّا الواو فلا 
تعمل؛ لأنها غير مختصة بأحد القبيلين؛ ولهذا ذهب البصريون إلى ته منصوب 
بالفعل السابق بتوسط الواو» بينما ذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على الخلاف» 
يقول الأنباري مصورا هذا الخلاف بين النحويين: 'ذهب الكوفيون إلى أن المفمول ٠‏ 
معه منصوب على الخلاف» وذلك نحو قولهم: "استوى الماء والخشبةء وجاء اليرد 
والطيالسة". وذهب البصريون إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواوء 
وذهب أبو إسحاق الزجاج من البصريين إلى أنه منصوب بتقدير عامل» والتقدير: 
ولابس الخشبةء وما أشبه ذلك؛ لأن الفعل لا يعمل في المفعمول وبينهما الواوء 

وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن ما بعد الواو ينتصب بانتصاب "مع" في نحو: 


ڕ" 


وكذلك الأمر في الاسم المنصوب على الاستثناءء فهو منصوب ولا عامل في 
الجملة يفسره» فالفعل في جملة الاستثناءء سواء أكان لازما نحو: "جاء - قام" أم 
متعديأً نحو: 'ضرب" لا يمكن أن يعمل في الاسم المنصوب بعد "إلا لأن اللازم 
قاصر عن العمل فلا ينصب مفعولاء أما الفعل المتعدي فإنه يأخذ مفعوله قبل 
المستثنىء نحو: ضربت القوم إلا زيداء ف "القوم" منصوب بالفعل ضرب» فيبقى 
المستثنى منصوباً بغير ناصب» وهذا يستحيل عند النحويينء إذ لا بد لکل معمول من 
عامل» ولذلك تعددت آراء النحويين في إيجاد عامل للاسم المستثنى» يقول الأنباري 
مصورا هذا الخلاف الواسع بين النحاة: "اختلف مذهب الكوفيين في العامل في 
المستثنى النصب» نحو: "قام القوم إلا زيداً'» فذهب بعضهم إلى أن العامل فيه "إلا" 
وإليه ذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد وأبو إسحاق الزجاج من البصريين» 
وذهب الفراء ومن تابعه من الكوفيين - وهو المشهور من مذهبهم - إلى أن إلا 
مركبة من (إِن ولا)» > ثم خففت (إن) وأدغمت في ( ۰)0 » فنصبوا بها في الإيجاب 
اعتبارا بٳن» وعطفو! بها في النفي اعتباراً بلاء وحکي عن الكسائي أنه قال: إتما 
نصب المستثنى؛ لأن تأويله: قام القوم إلا أن زيدا لم يقم »> وحكى عنه أيضا أنه قال: 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: بو البركات الأنباري» 
تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر» بدون› ۱ Sra TEA:‏ 


ينتصب المستثنى؛ لأنه مشبه بالمفعول» وذهب البصريون إلى أن العامل في 
المستثنى هو الفعل» أو معنى الفعل بتوسط إلا"'. 
وقد يتعذر إيجاد العامل في التركيب الجملي للاسم أو الفعلء وعندئذ يقوم 
الخلاف بين النحويين» وتتعدد الآراء لمحاولة إيجاد مؤثر أحدث الحركة على آأخر ‏ 
الاسم أو الفعلء يظهر ذلك جلياً في خلاف النحويين في رافع المبتدأء فالمبتداً اس 
مرفوع» ولا عامل ظاهرا في الجملة يمكن نسبة العمل إليهء ويس من الممكن 
تقدير عامل لفظي يعمل الرفع فيه؛ لأن ذلك يودي إلى زوال الابتداء؛ ولهذالم 
يكن عند النحاة من بد سوى اختراع عامل يفسر هذه الحركةء إذ يستحيل وجود 
معمول من غير عامل ٠‏ وقد قال البصريون بالعامل المعنوي» وهو الابتداءء بينمها 
ذهب الكوفيون إلى ترافعهماء يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن المبتداً يرفع 
الخبرء والخبر يرفع المبتدأء فهما يترافعانء وذلك نحو :زيد أخوك» وعمرو غلامك» 
وذهب البصريون الى أن المبتدأً يرتفع بالابتداء" . 
-٣۳‏ وقد لا یتمکن العامل من العمل ؛ لأنه غير مختص» وعند ذلك يتشا الخلاف 
بين النحويين للبحث عن عامل يفسر الحركة الإعرابيةء يظهر ذلك جلياً في الفعل 
المنصوب بعد وار المعية وفاء السبب» فالواو والفاء لا تعملان في الفعل؛ لأنهما 
غير مختصتين بأحد القبيلين من الأسماء أو الأفعال؛ ولهذا ذهب البصريون إلى أن 
العامل في الفعل (أن) مصدرية مقدرة لا تظهر بدا“ بينما قال الكوفيون بالخلاف» 
يقول الأنباري: اذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو قولك لاتأكل 
السمك وتشرب اللبن' منصوب على الصرف. وذهب البصريون إلى أنه منصوب 
مهه n‏ 


بتقدير أن"". 


ثانيا: تعدد اللهجات العربية للقبائل: 


قام علماء اللغة في القرن الثاني الهجري بجمع المادة اللغوية من القبائل 
العربية؛ ليقيموا على ما سمعوه من الناطقين بالعربية قواعد النحو والتصريف» ولكن 
هذا المسموع لم يكن في كثير من الأحيان يجري على سنن واحد» إذ كانت طريقة 


."٤ء‎ ۷١١ :۱ الإنصاف‎ 
۰ . ۲ 

.٥هم‎ ٤٤ :١ الإنصاف‎ 
.۷٥م‎ ٥٥۵ :۲ الإتصاف‎ " 


الأداء تختلف من قبيلة لأخرىء» فقد كانت قبائل العرب في عصر السليقة اللغوية 
مقباعدة متناثرة في شتى أنحاء الجزيرة العربية في نجد والحجاز وتهامة » وكان لكل 
قبيلة طريقتها وأسلوبها الخاص في الكلامء وهو ما عرف عند اللغويين القدماء 
باللغات» بقول أبو عمرو بن العلاء: "أعمل على الأكثرء وأسمي ما خالفني لغات' . 

ولعل من المفيد أن نبين أن اللغويين والنحويين الذين جمعوا اللغة في القرن 
الثاني والثالث لم ينصوا على قبائل بعينها تؤخذ اللغة العربية عنها دون غيرها من 
القبائلء وقد جاء تحديد القبائل المحتج بها من علماء متأخرينء حددوا القبائل 
الفصيحة من غيرها بعد أن اكتمل بناء النحو العربي» إذ كانت قد أرسيت أصولهء 
ووضعت قواعده التي قام عليها في القرن الثاني الهجري. 

ولكن بالإطلاع على نصوص هؤلاء العلماء نلاحظ أنهم لم يتفقوا على ع_دد 
هذه القبائلء بل إنهم اختلفوا في ذلك اختلاقا كبيرأء فما يعده بعضهم من القبائل 
الفصيحة المحتج ب بلغتهاء قد يعده آخرون من القبائل غير الفصيحة لمخالطتها العجم. 

وإليك هذه النصوص مرتبة ترتیياً زمنيا. 

يقول الفارابي: 'وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة 
والبصرة من أرض العراق» فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منم 
دون هل الحضر » ثم من سكان البراري من كان في أوسط بلادهم» ومن أشدهم 
توحشا وجفاءء وأبعدهم إذعانا وانقياداء وهم: قيس وتميم وأسد وطيئ »ثم هذيل» 
فإن هؤلاء هم معظم من نقل عنه لسان العرب» والباقون فلم ڀؤخذ عنهم شيء؛ لأنهم 
كانوا في أطراف بلادهم» مخالطين لغيرهم من الأمم» مطبوعين على سرعة انقياد 
ألسنتهم لألفاظ سائر لام المطليفة بهم» من الحبشة والهند والفرس والسريانيين وأهل 
اشام وأعل مصر . 


۱ طبقات النحويين واللغويين: ازييدي » ت محمد ابو الفضل إبراهیہء دار المعارف» الطبعة 
۰ الثانية ص ۹ . 


کتاب الألفاظ والحروف» بو نصر الفارابي» ٿت: محسن مهدي» بيروت ۹م ص 
۷ ) ) 


وأصرحها؛ لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم» ثم من اكتنفهم من تقيف 
وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تمي"". 

ويقول السيوطي: أوأمًا كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم» قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى ب "الألفاظ 
والحروف" : كانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ وأسهلها على 
اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا » وأبينها إيانة عما في النفس» والذين عنهم تقلت 
اللغة العربيةء وبهم اقتدي» وعنهم أخذ اللسان العربي من قبائل العرب» هم قيس 
وتميم وأسدء فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمهء وعليهہ اتكکل في 
الغريب وفي الإعراب والتصريف» ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم 
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم" . ) 

يتضح من قراءة النصوص السابقة ما يلي: 
أولا: إن أبا نصر الفارابي هو أول من حدد قبائل الاحتجاج» ولكنه لم يكن من 
علماء اللغة والنحو الذين جالوا في بوادي العرب» وسمعوا اللغة من أصحابها لكي 
يتسنى له تحديد القبائل الفصيحة من غيرهاء إذ إن من المعلوم أن السماع قد توقف 
عند علماء اللغة في القرن الرابع الهجري. 
ثانياً: إن السيوطي لم ينقل نص أبي نصر الفارابي كما كان عليه في كتاب 
الحروف» بل إنه نقله اعتماداً على محفوظه فيما يبدوء فجاء لنص للك محورا 
ومختلفاً عما هو عليه في الكتاب الأصل 
ثالذاً: إن هناك اختلافاً واسعاً بين النصوص الثلاثة السابقةء فقد ذكر الفارابي خمساً 
من قبائل العرب» هي قيس وتميم وأسد وطيئ وهذيل» بينما زاد السيوطي بعض 
كنانةء أما ابن خلدون فقد ذكر أن تقيفا وخزاعة وغطفان من القبائل المحتج بلغتهاء 
وهذا مخالف لما عند الفارابي والسيوطيء فلم يعدا هذه القبائل من القبائل الفصيحة 
المحتج بلغتهاء بل إن السيوطي ذكر أن قبيلة ثقيف من القبائل غير الفصيحة 


.1٦1 ٤ مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون› دار الجيل» بيروت» بدون›‎ ٠ 
الاقتراح في أصول الأنحو وجدله: السيوطي» ت: لدكتور محمد فجال» مطبعة الثفرء‎ ١ 
.٠١؟ص‎ ه١‎ ٤١۹ الطبعة الأولی‎ 


لمخالطتها تجار الأمم» يقول السيوطي: 'وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ولا 
عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين 
حولهم. 

فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام» فإنهم كانوا مجاورين لأههل مصر 
والقبط ٠...‏ ولا من بني حنيفة وسكان اليمامةء ولا من تقيف وسكان الطائف؛ 
لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم» ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقظلوا ‏ 
اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم» 
وفسدت لغتهم" . 

ويبدو لنا أن اللغويين الذين جمعوا للغة في القرون الأولى لم يلتزموا هذا 
التصنيف الذي ادعاه كل من الفارابي وابن خلدون»ء وإتما جمعوا اللغة من قبائل 

ة لا حصر لها في نجد والحجاز وتهامةء دون أن يهتموا بنسبة المسموع إلى 
قائله. ومما يؤيد ما نذهب إليه أن كتاب سيبويه يقوم على مثل هذا فكتشيراأ ما 
يروي سيبويه أقوالا غير منسوبة إلى قائليهاء وإليك بعض الامثلة على ذلك > يقول 
سيبويه: وقد قال قوم من العرب ترضى عربيتهم: : هذا الضارب الرجل""» ويقول 
أيضا: 'وزعم يونس أن ناسا من العرب"٠‏ ويقول أيضا: 'واعلم أن بعض العسرب 
يقوڵل: ويلا له ووبلة له" ٤‏ 


ولما جاء النحاة ليقيموا القواعد على هذا المسموع أرادوا أن تكون لهذه 
القواعد صفة الاطرادء فقاسوا على الكثير الشائع من كلام العرب» واطرحواما 
عداه» ووصفوه بالشذوذ والخطاً دون الالتفات إلى ن هذا الشاذ أو خط هو کلام 
العرب الفصحاء الذين يحتج بلغتهم. 


ولما كان النحاة جميعهم يصدرون في دراسة اللغة العربية عن نظرية واحدة 
هي نظرية العامل والمعمول فإنهم قد اهتموا بهذه النظرية اهتماماً منقطع النظظير» 


الاقتراح .٠١۳‏ 
الکتاب ۱: ۱۸۲. 
الکتاب ۱: .۲۹٣۳‏ 
الکتاب ۱: ۳۳۳. 


فحصروا دراسة اللغة في إطارهاء دون أن يلتفتوا إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية» 
تخثلف طرق الأداء فيها من قبيلة لأخرى» وكان من نتائج إغفالهم لجانب اللهجات 
وتعددها أن توسعت دائرة الخلاف بين النحويين» إذ ريما يرى بض العلماء أن 
معتمداً في ذلك على ما سمعه من لهجات القبائل الفصيحة»ء أو مستندا إلى قراءة 
سبعية متواترة. 

أقول إن كثيراً من الاختلافات النحوية بين علماء النحو مردها اختلاف 
لهجات قبائل العرب في كثير من النواحي» سواء كان الاختلاف في الحركة 
الإعرابية أم في غيرها. 

وقد كان من نتائج إغفال النحويين العرب جانب اللهجات ما يلي: 
أولا: خروج كثير من كلام العرب عما وضعه النحويون من قواعد وقوانين › وهذا 
ما دعا أبا علي الفارسي إلى القول: "شاذ لا يقاس عليهء وهو كثير في كلامهم'. 
ثانياً: وصف النحاة بعض القراءات السبعية المتواترة بالشذوذ والخطأء وإليك نماذج 
-١‏ قرأ ابن عامر لوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم4 ٠‏ 
وهي قراءة سبعية متواترة ٠‏ ولكن النحويين لم يقبلوا هذه القراءة بل ردوها 
وضعفوهاء ووصفوها باللحن» يقول آبو علي الفارسي: "هذا قبيح في الاستعمال» ولو 
عدل عنها کان أو لی" '. 


الأنعام آية ٠١۷‏ 

انظر: السبعة في القراءات: ابن مجاهدء ت: الدكتور شوقي ضيف» دار المعارف» الطبعة 
الثالثةء ۲۷١‏ 

" الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن 
مجاهدء ت: بدر الدين قهوجي وزميلهء دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ ": 
۲ 


ويقول مكي بن أبي طالب: "هذه القراءة فيها ضعف" . 

ويقول الأنباري: "وهذه القراءة ضعيفة في القياس والإجماع'.' 

واضح من هذه النصوص أن النحاة قد نصوا على عدم جواز الفصل بين 
المتضايفين في كلام العرب اعتماداً على الكثير الشائع» مهملين أن بعضاً من قبائل 
العرب كانت تجيز ذلك» وقد جاءت القراءة السبعية المتواترة التي قرا بها ابن 
-٣‏ قرأ حمزة الزيات طواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي' بخفض 
'الأرحام" بالعطف على الضمير المخفوض في (به) من غير إعادة الخافض» ولكن 
النحاة لم يقبلوا ذلك» فو صفو ا القراءة بالشذود و اللحنء يقول الزجاج: "القراأءة 
الجيدة نصب 'الأرحام". والمعنى: واتقوا أن تقطعوهاء فأما الجر في "الأرحاء' 
فخطاً في العربيةء لا يجوز إلا في اضطرار شعر'. 

ويقول أبو البقاء العكبري: "أما الآية فقراءة الجر فيها ضعيفةء والقارئ بها 
ك ي 
كوفي تتبيها على أصولهم". | 

يتضح من هذه النصوص أن النحويين نظروا إلى الكثير الشائع من كلام 
العرب مغفلين أن من عادات بعض العرب اللغوية العطف على الضمير المخفوض 
من غير إعادة الخافض › وقد جاءت قراءة حمزة الزيات أحد القراء السبعة الموثوق 
بهم ممثلة لهذه اللهجة العربية الفصيحةء يقول أبو حيان عن هذا التركيب: 'والذي 


أ الكشف عن وجوه القراءات السيع: مكي بن أبي طالب» ت: الدكتور محيي الدين رمضانء 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١١٤١ه .٤٥٤ :١‏ 
البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» ت: طه عبد الحميد الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ."٤١ :١ا ه١ ٤٠١‏ 
النساء آية ١‏ 
معاني القرآن وإعرابه: الزجاج» ت: الدكتور عبد الجليل عبده شلبيء عالم الكتب» بيروت» 
۰ الطبعة الأُرلی ٤۰۸‏ ١ه‏ ۲ ) 
اللباب في عال البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري» ت: غازي مختار طليمات وعبد الإله 
نبهان» دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤١ه ٠ ٤٣٣:١‏ 


١ ٠ 


اختاره جواز العطف عليه مطلقا لتصرف العرب في العطف عليه" . 


ثالثاً : اختلاف النحويين في توجيه بعض الأساليب العربية التي جاءت عن المرب 

لمراعاتهم مقتضيات نظرية العامل» وإهمالهم جانب اللهجات. 

وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 
¬ اختلف النحويون في باب التنازع» نحو: ضربوني وضربني قومك» وضربني 
وضربت قومك» اختلافا واسعا ابتعد فيه النحويون عن حدود التقنين اللغغفوي في 
بحثهم عن الأولى بالعمل» ولو أنهم بينوا أن الأمر مرده إلى اختلاف اللهجات 
العربية ما خرج باب التنازع بهذه الصورة التي تثقل كاهل الدارس والمتعلم. 

وكذلك الأمر في لغة أكلوني البراغيثء فقد كانت مثار جدل طويل بين النحاة 
في مختلف العصورء وقد كان السبب في نشأة هذا الخلاف بين العلماء مخالفة 
الاستعمال اللغوي عند العرب لما وضعه النحويون من قواعد تتص على أنه لا 
يجتمع فاعلان لفعل واحد إلا على سبيل الاشتراك أو العطف» ولو أنهم أدركوا أن 
هذه لهجة قبيلة عربية وردت في القرآن الكريم كانت تلك القبيلة تستخدم فيها 
علامات التثنية والجمع مع الفاعل المثنى والمجموع نحو: ضربا الولدان»ء وضربوا 
الأولاد ما خرج لنا هذا التركيب بهذه الصورة التي تتنافى والمنطق اللغوي. 
رابعأً: اختلفوا في تصنيف بعض الكلمات بين الاسمية أو الفعليةء أو الفعلية 
والحرفيةء بناء على اختلاف اللهجات القبليةء يظهر ذلك جليأا في 'حاشا" في 
الاستثناءء فهي عندما تجر ما بعدهاء نحو: جاء الأولاد حاشا زيدء فان النحويين 
يجعلونها حرف جر» وعندما تكون ناصبة فإنهم يجعلونها فعلاً له فاعل مسنتر 
وجوباً؛ لأن حرف الجر لا يعمل النصب أبدا. وكذلك الأمر في لل فهي حرف 


١‏ رتشاف الضرب من لسان العرب: بو حیان الألدلسي» > آلدكتور مصطفى أحمد 
النماس› الطبعة الأولى ON: aa tf‏ 


۱۹ 


ثالثا: تأثر النحاة بالدراسات الفلسفية والمنطقية 

انفتح العرب على حضارات الأمم السابقة عن طريق الترجمةء فعرفوا الكثير 
عن حضارات العالم القديم» وبخاصة ما أبدعه اليونانيون في مجال الدراسات 
الفلسفية والمنطقيةء فقد كانت اللغة من ضمن ما اهتم به أرسطو وغيره من كبار 
علماء اليونان. | ) 

وقد كانت مدينة البصرة أكثر الأقاليم انفتاحا على هذه الحضارات القديمسة» 
فقد أنشئت فيها مدرسة جنديسابور التي كانت تدرس فيها الثقافات الفارسية واليونانية 
والهنديةء لكن أثر هذا الانفتاح على ما جاءت به الحضارة اليونانية لم يظهر في 
نحاة القرن الثاني والثالث كالخليل وسيبويه والكسائي» وإنما ظهر في نحاة القرن 
الرابع بخاصةء أمثال ابن السراج والزجاجي والرماني وغيرهم ممن استفادوا من ٠‏ 
الدراسات الأرسطية على وجه الخصوص» يظهر ذلك جليا من طريقة تاليفهم التي 
امتازت بالترتيب والتعليل والاستدلال. 

أقول إن كثيراً من نحاة القرن الرابع الهجري وما بعده قد تأثروا واستفادوا 
من المنطق الأرسطيء وقد كان ذلك عن طريق أبي نصر الفارابي الذي استطاع 
بذكائه النادر أن يفهم نتاج أرسطوء ويبينه للناس في ذلك الوقت» فاستفاد منه نحاة 
القرن الرابع» وبخاصة ابن السراج والزجاجي والرماني الذين ظهرت علامات 
التأثر واضحة في طريقة تناولهم القضايا والمسائل النحويةء ثم في طريقة تأليفهم. 
) وقد كان ابن السراج النحوي البصري قد بدأ حياته النحوية مقلدأ غيره من 
النحاة ولكته بعد التقائه بالفارابيء وتتلمذه عليه استطاع أن يكون لنفسه منهجا 
متميزاً في التفكير» استفاد فيه من معطيات علم المنطق» يظهر ذلك التأثر جليا في 
طريقة تأليفه كتابه الأصول الذي ظهرت فيه بوادر ترتيب الأبواب النحوية 
وتبويبها » تم في كثير من آرائه التي خرج فيها عن إجماع النحاة يقول في 

رأي له عن "ليس" في ما يورده عنه السيوطي: 'وقال ابن السراج: أنا أفتي بفعلية 

اليس" تقليدا منذ زمن طويل» ثم ظهر لي حرفيتها". 


۱ الأشباه والنظائر: السيوطي» دار الكتب العلميةء بيروت› الطبعة الأولى 0 اھ › 
VY: cA ۹۸٤‏ ) 


أما الزجاجي فقد استطاع أن يستوعب ما قاله الفارابي عن المنطق 
الأرسطيء» ففهمه فهما جيدأء واستطاع بذكائه أن يوظفه في علم النحو بطريقة لم 
تكن لغيره ممن سبقوه» يظهر ذلك التوظيف في الحدود والتعريفات التي أدخلها في 
علم النحوء ثم في نظرته لأقسام الكلم» واهتمامه بالعللء ودور الحركة في المعنسى» 
مما يجعلنا نقول بأن الزجاجي يشكل حلقة هامة من حلقات الدرس النحوي عند 
العرب. 

وكذلك الأمر بالنسبة للرماني الذي يقول عنه أبو علي الفارسي في ما حكاه 
عنه الأنباري: 'وكان يمزج كلامه بالمنطق»ء حتى قال أبو علي الفارسي: إن كان 
النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني فليس معنا منه شيءء وإن كان النحو ما نقوله 
فليس معه منه شيء"'. 

وقد تمثلت نتائج هذا التأثر بالمنطق في اهتمام النحويين بالحدود النحوية مما 

جعلهم يخالفون من سبقهم في تقسيم بعض الكلمات بين الاسمية والفعلية والحرفيةء 
ثم في إمعانهم واهتمامهم بنظرية العامل ومقتضياتهاء فخالفوا النحويين المتقدمين في 
بعض الأمور المتعلقة بالعامل والمعمولء وكان من أبرز جوانب التأثر بالمنطق 
الأرسطي اهتمام نحاة القرن الرابع وما تلاه بالعلة النحوية التي اشتهرت بها 
مدرسة البصرة أكثر من غيرها. 
رابعا: اهتمام نحاة الكوفة بالقراءات: 


تميزت الكوفة بأتها أسبق من البصرة في دراسة الحديث والفقه وعلوم 
القرآنء فهي تضم ثلاثة من القراء السبعةء وهم الكسائي وحمزة وعاصم» يقول 
الدكتور مهدي المخزومي: 'فأكثر أهل الكوفة أصحاب فقه وحديث وقراءة". 

وهذا ما جعل نحويي الكوفة يخالفون نحاة البصرة في كثير من المسائل 
النحويةء فقد وسع الكوفيون من دائرة المسموع فنظروا في مذاهب العسرب 
المختلافة في الأداء؛ ليؤيدوا ويحتجوا لهذه القراءات التي طعن فيها البصريونء ولم 


١‏ نزهة الألياء في طبقات الأدباء: أبو البركات الأنباري» ث: محمك اپو الفضل ابراهیم» دار 
نهضة مصر للطباعةء بدون» ص۹١"‏ . 

أ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: الدكتور مهدي المخزومي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الثانية ۴۳۷۷١ه‏ › ص٦٦.‏ 


۳ 


يقبلوهاء وبخاصة حمزة بن حبيب الزيات الذي طعن البصريون فيه وفي قراءته 


كثيرا » يقول أبو الطيب اللغوي عن حمزة بن حبيب: قال أبو حاتم: وإنمها أههل 
الكوفة يكابرون فيه - أي في حمزة الزيات - ويباهتون» فقد صيره الجهمال من 
اناس شيئا عظيما بالمكابرة والبهت» وقول ذوي اللحى العظام منهم ' نت الجن تقراً 
على حمزة"» وكيف يكون رئيسأً » وهو لا يعرف الساكن من المتحرك؛ ولا 
مواضع الوقف والاستئناف ولا مواضع القطع والوصل والهمز". 

وكان من نتائج اهتمام الكوفيين بالقراءات أنهم وسعوا دائرة المسموع فقبلوا 
ما ورد عن العرب» ولو كان قليلا فأقاموا عليه القاعدة النحويةء فخالفوا لذلك ما 
وضعه البصريون من قواعد في كثير من المسائل» التي منها على سبيل المتال 
مسألة جواز الفصل بين المتضايقين التي قرأ بها ابن عامر من قوله تعالى: "إوكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم4"ء وجواز العطف على المضمر 


المخفوض كما في قراءة حمزة واتقوا الله لذي تساعلون به والأرحامج : 


خامساً: التعصب في المذاهب والشيوخ 
منذ أن ابتليت الأمة الإسلامية بالخلاف الذي نشأ بين الإمام علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهء والبصرة والكوفة 
تتبادلان العداوات والضغائن في شتى الأمور والمجالات التي امتدت إلى النحو 
ودارسيه» فقد كان من النحاة من يتعصب لأساتذته وشيوخه»ء فيحاول لأجل ذلك أن 
ينتصر لآرائهم ومذاهبهم بالقدح في مذاهب النحاة الآخرين بمخالفتهم فيما يذهبمون 
إليه من آراء. 

وقد ظهر هذا التعصب جلياً في المناظرات والمجالس التي كانت تدور بين 
عالم من البصرة وآخر من الكوفةء ومنها ما دار مثلا بين اليزيدي والکسائي وبين 
المبرد وتعلب. ومن يطالع كتاب مجالس العلماء للزجاجي يلاحظ أن كثيرأمن 


أ مراتب النحويين واللغويين: أبو الطيب اللغوي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم ١٥٠۱يم»‏ 
NY‏ 

الأنعام آية ٠١۷‏ 

النساء آية ١‏ 


المجالس دور بين ھؤلاء اأنحاة بخاضة. 


وقد کان کل عالم یحاول أن ينتصر لمذهبه وشيوخه معتمدا على لهج ةل 
تصل الآخرين» أو على توجيه جديد لبعض التراكيب اللغويةء أو على بيان ضعف 
ري المخالف بقدحه فيه. وکان من نتائج ذلك توسيع دائرة الخلاف بين النحويين في 
المسائل الفرعية. ) 


وكان قد ظهر من النحويين من كان يتعصب بشدة لمذهبه وشيوخه»ء فنرأه 
يقدح في علم المخالفين له ولشيوخه » وقد كان أبو الطيب اللغوي والرياشي من أكثر 
النحاة عصبيةء يقول أبو الطيب اللغوي: أوالذين ذكرنا من الكوفيين هم أئمتهم في 
وقتهم» وقد بينا منزلتهم عند أهل البصرةء فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة 
فرؤساء علماء معظمون» غير مدافعين في المصرين جميعاء ولم يكن بالكوفة ولا 
بمصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم بالعربية » ولو كان لافتخروابهء 
وباهوا بمكانه أهل البلدانء وأفرطوا في إعظامه كما فعلوا بحمزة بن حبيب 
الزيات" . 

ويقول الرياشي: 'إنما أخذنا اللغة من حرشة الضباب» وأكلة لير ابيع وهولاء 
أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز". 

وقد قيلت في العصبية أشعار كثيرة منها على سبيل المثال قول اليزيدي في 
مدح نحاة البصرة ثم في هجاء الکسائي: 


يا طالب اتح آلا فاه بعد أي عمرو وحماد 
إلى أن يقول: 


ما الكسائي فذاك امرؤ في النحو حار غير مرتاد 

ومما قاله الكوفيون في هجاء نحاة البصرة أبيات لأعشى همدان: 

اكسع البصري إن لاقيته إنما يكسع من قل وذل 
مراتب النحويين ص٦!.‏ 


1 الفهرست: أبن النديمء دار المعرفة بیروت»› ص لA.‏ 
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واجعل الكوفي في الخيل ولا تجعل البصري إلا في النفل ٠‏ 
وعلى أية حال فقد ترك الخلاف النحوي آثارا إيجابية كثيرة تمثلت في تطور 
الفكر النحوي على مر العصور مما عاد على العربية ودارسيها بالنفع. 
ويمكن أن نوجز بعض الفوائد والجوانب الإيجابية في خلاف النحاة في مها 
يلي: 
أولاً: لقد كان لبعض علمائنا المتقدمين نظرات ثاقبة في النحو واللغةء خالفوا فيا 
ما كان عليه جمهور النحويين في أزمانهم» وكان من أهم هؤلاء العلماء محمد بن 
المستنير قطرب» ورأيه في الحركة الإعرابية ودورها في الكلامء وأبو الفتح بن جني 
ورأيه في العامل» وابن مضاء القرطبي ورده على النحاةء فقد تركت هذه النظضرات 
وغيرها آثاراً إيجابية كثيرة تمثلت في تطور الدرس النحوي عند علمائنا 
المعاصرين» فقد استفاد الباحثون المعاصرون من هذه النظرات والاراء فبنوا 
كثيراً من آرائهم ونظراتهم في اللغة عليهاء نذكر من هولاء الدكتور إيراهيم 
أنيس ورأيه في الحركة ودورها' فقد كان متأثرا بما قاله قطرب عن الحركة 
الإعرابية كما جاء في كتاب الإيضاح في علل النحوء أما الدكتور إبراهيم 
مصطفى" فقد تأثر في رأيه بأن الرفع علم الإسناد والجر علم الإضافة والنصب 
علم الخفة بما قاله الزمخشري عن ذلك في كتابه المفصل وكذا بماورد عن 
قطرب من آراء. ) 
أما ابن مضاء القرطبي فقد لفت بكتابه المشهور "الرد على النحاة" البماحثين 
إلى أن كثيرا مما اهتم به النحويون يخرج عن حدود ونطاق الدرس اللغوي» بل إنه 
مما لا يفيد المتعلم والمتكلم شيئاء وكأنه يشير بذلك إلى وجوب اتباع المنهسج 
الوصفي في دراسة اللغةء دون الدخول بدارس العربية ومتعلمها في كير من 
القضايا والمسائل التي تبتعد عن حدود اللغة كثيرا. 
وکان الدکتور تمام حسان والدکتور خلیل عمایره قد استفادا كثيراً مما جاء 
عند علمائنا القدامىء» فقد استفاد الدكتور تمام حسان في رفضه لنظرية العامل 


f. . 3 1‏ ا أ م ر . 2 
انظر : من اسرار العريية: إیراهیم آنیس› مكتبه الأنجلو المصرية ۹Yo‏ ام. 
انظر: إحیاء النحو: إیراهیم مصطفیء» القاهرة ٩۹٥۹٠١ء.‏ 


۱ 


والمعمول» ثم في بناء نظريته في القرائن مما جاء عند ابن مضاء القرطبي 
والشيخ عبد القاهر الجرجاني. 

أما الدكتور خليل عمايره فقد استفاد في بناء نظريته التوليدية التحويلية من 
نظرات بعض اللغويين القدماء الذين يعد الشيخ عبد القاهر الجرجاني أبرزهم. 

أقول إن علماءنا المعاصرين قد استفادوا کثيرأء في ما قدموه من آراء 
ونظريات في اللغةء من الخلاف بين نحاتنا القدماءء وقد كان لذلك أثر ملحوظ في 
تقدم الدرس العربي ورقيه واستمرار التطور فيه قوياً إلى يوم الناس هذا. 
ثانيأً: كان من نتائج الخلاف النحوي الهامة أن امتلأت المكتبة النحوية العربية . 
بالمؤلفات التي تعالج كثيرا من مسائل النحو وقضاياه مما عاد على العربية ودارسيها 
بالنفع الكثير › فقد مكنت هذه المؤلفات العديدة الباحثين في العربية ونحوهامن 
الإطلاع على إنتاج العلماء في مختلف العصور» ثم في طريقة تفكيرهم مما مكنم 
من تتبع مسيرة النحو العربي الطويلة على مر الحقب والعصورء فقد مر النحو 
العربي بمراحل عديدة كان في كل مرحلة منها يتأثر بالجو الفكري السائد في ذلك 
العصر. 

وقد كانت طريقة التأليف النحوي تختلف من عصر لعصر تبعاً لاختلاف 
لجو الفكري السائد في ذلك العصرء فمن ينظر في كتاب سيبويه وشرح الرضي 
على الكافية على سبيل المثال يلاحظ أن هناك فرقاً كبيراً في طريقة التناول 
والعرض» فسييويه لم يكن يهتم بالحدود والتعريفات وبتطبيق مقتضيات العامل 
والمعمول كثيراء بخلاف الرضي الاستراباذي إذ نراه في شرح الكافية يهتم كثيرا 
بالحدود والتعريفات وبتطبيق مقتضيات نظرية العامل بطريقة تدل وتؤكد استفادته 
من الدراسات الفلسفية والمنطقية السائدة في عصره» وهذا موضوع يستحق - في ما 
نرى - در اسة مسنقفلة. ) 

وعلى الرغم من كثرة هذه المؤلفات إلا أنها لا تخلو من كشير من الآراء 
ووجهات النظر التي يبديها أصحابها في القضية أو المسألةء فقد أسهم كتير من 
العلماء المتأخرين في تطور الدرس النحوي ورقيه بما أبدوه من مناقشة وحوار ممع 
نحاتنا القدماءء ثم بما تفردوا به من أراء خاصة تكونت بها شخصياتهم النحويةء 


ومن هؤلاء النحاة على سبيل المثال ابن يعيش وابن مالك وابن أبي الربييع وابن 
هشام وأبو حيان الأندلسي» فقد كانت لهم جهود واضحة أسهمت في تطور الدرس 
النحوي» ظهر ذلك في اختياراتهم آراء السابقين» وفي الآراء الجديدة التي تفردوا 
بها. 
ثالثاً: إن اختلافات النحويين قد أنصفت كثيراً من القراءء وبخاصة القراء السبعة 
الذين طعن النحويون في قراءة كثير منهم» فقد طعن النحاة في القراءات التي تخالف 
ما تنص عليه قواعدهم » فرموها إما بالشذوذ أو بالخطأ » وقد يتعدى الأمر إلى 
القدح في صاحبهاء كما أوضحنا عن طعن البصريين في قراءة حمزة الزيات 
بخفض "الأرحام" في قوله تعالى: إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) » 
وفي قراءة ابن عامر في الفصل بين المتضايفين في قوله تعالى: إوكذلك زين 
الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم)'. وقد تصدى بعض من النحويين لهذا 
الطعن» فخالفوا ما عليه جمهور النحاة وبينوا أن القراءات التي خطأوهاء ووصفوها 
بالضعف والشذوذ صحيحةء نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم» وأقرأها 

أصحابه» وأنها جارية على سنن العرب في كلامهم؛ لأن القرآن قد أنزل على سبعة 
آحرفء کلھا شاف کاف کما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقد كان نحاة الكوفة من أكثر النحاة إنصافاً للقراءء ثم ابن مالك وأبو حیان 

من المتأخرين» يقول ابن يعيش مدافعاً عن حمزة الزيات» عندما رد البصريون 
قراءته في خفضه "الأرحام" بالعطف على الباء: "وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل 
إلى ردها"". 
رابعاً: أسهمت كثير من خلافات النحاة في حفظ كثير من الأساليب واللهجات العربية 
الفصيحة التي لم تشملها قواعد النحويين من الضياع والنسيانء فقد بنا النحويون 
قواعدهم على الكثير الشائع من كلام العرب» واطرحوا ما عداه» ووصفوه بالخطا 
والشذوذء ولكن بعضا من العلماء لم يسلموا بما قاله غيرهم من النحاةء فععدوا ما 


أ النساء آية ١‏ 
الأنعام آية ٠١۷‏ 
٣‏ شر ح المفصل» > ابن یعیش» عالم الکتب» بیروت ۲ ۷۹ 
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وصفه الجمهور بالشذوذ أو الخطاً فصيحا في الاستعمالء معتمدين في ذلك على 
قراءة سبعية متواترة» أو على لهجة فصيحة. 

وكان من نتائج هذا الخلاف بين النحاة أن كثرت وتعددت الأساليب الفصيحة 
في العربية. وهذا ما يسر لأبناء العربية كثيرأً من الحرية في الاستعمال اللغوي. 


القصل الأول 


الحلافق ايت ٠‏ 


'مسائل الخلاف في البنية' 


القول في أصل الاشتقاق. 
أصول الفعل. ) 
ماهية الألف واللام في اسح الفاعل. 


كان بين الفعلية والحرفية. 

ليس بين الحرفية والفعلية. 

اللام الأولى في لعل" بين الأصالة والزيادة. 
حاشا بين الحرفية والفعلية. 

سبب بناء الباء على الكسر. 

الكاف بين الحرفية والاسمية. 

رب بين الحرفية والاسمية. 

خلاف في "ما" التعجبية. 

أفعل التعجب بين الاسمية والفعلية. 

نعم وبئس بين الاسمية والفعلية. 

حبذا بين الفعلية والاسمية. ' 

صرف "أحمر' ٳذا سمي به ثم نكر. 

صرف العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط. 
لن بين البساطة والتركيب. 

حذف الياء من الأسم المنقوص المحلي بأل. 
وزن أرطی. 


وزن رمان. 


۲۹ 


القول فى أصل الاشتقاق 


تعددت آراء النحاة في أصل الاشتقاقء فذهب البصريون إلى ن المصدر 
أصل الاشتقاق» وذهب الكوفيون إلى أن ن الفعل أصل الاشتقاقء أا الشيخ عبد 
القاهر الجرجاني فقد ذهب إلى أن الفعل مشتق من المصدرء والوصف مشتق من 
الفعل»ء فالوصف فرع الفرع» وهذا مدهب انفرد به. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب البصريون إلى أن المصدر هو أصل الاشتقاقء يقول سيبويه: "لأن 
الاسم قبل الصفةء كما أنه قبل الفعل". 

ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع 
علبه" . 

وقد استدل البصريون على أن المصدر أصل الاشتقاق بأدلة کثیرة» وهي 

ن ل 1 3 

الأول: إن المصدر يدل على زمان مطلق» والفعل يدل على زمان معين»› فك ما أن 

المطلق أصل المقيدء فكذلك المصدر أصل الفعل '. 

بنفسه؛ له تة" الى لاسي وما ستغنی به ولا نتر إلى غيره ول ما 

لا يستغني بنفسه»ء ويفتقر إلى غيره“ 


انظر: الكتاب ج٠‏ ص۲٠»‏ ص٠۲»‏ الأول ج٠‏ ص۲١٠ء‏ الإنصاف ج١‏ ص٥٠‏ 
۰۲۸۲ التبیین ص۳٤٤۱‏ م٦‏ شرح المفصل ج۱ ص١٠۱ء‏ شرح التسهیل ج۲ ص۷۸١‏ 
شرح الرضي ج۴ ص۳۹۹ البسيط ج١‏ ص۱۹۸ › الارتشاف ۲: ۲٠ء‏ شرح التصريح 
cTYo :1‏ الهمع ۳ 10. 

۱ الكتاب: سيبويه » ت: عبد السلام هارونءدار الكتب العلميةء الطبعة التالتة ٤١۸‏ ١ه‏ › 
۱ ) 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: الأنباري» ت: محمد 
محیي الدین عبد الحمیدء دار الفکر» ۱: ١۲٠۲ء‏ م۲۸. 

الإنصاف ۱: ۰۲۳۷ م۲۸. 

انظر: الإنصاف ۱: ۲۳۴۷ء م۲۸. 


۲۲ 


الثالث: إن المصدر له مثال واحدء والفعل له أمثلة مختلفة'. 


الرابع: إن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر من الحدث» والمصر لا 
يدل على ما يدل عليه الفعل من الزمن» وهذا يدل على أن المصدر أصل 
الاشتقاق؛ إذ يجب أن يكون الفرع متضمنا للأصل". 


الخامس: إن المصادر لو كانت مأخوذة من الأفعال لجرت على سنن واحدفي 
القياس» كأسماء الفاعلين والمفعولين»› نحو: ضارب ومضروب ومكرم 
ومکري قلعا اختقت لمصدادر بان تعددت ۽ لحو شرب شريا وشريا وشو 


السادس: مما یدل على أن المصدر أصل في الاشتقاق أن المصدر يطلق في اللغفة 
على الموضع الذي يصدر منهء كقولنا: مصدر الإبل»ء أي المكان الذي تصدر 
منه» فعلى هذا يكون هو مصدر الفعل» يقول الزجاجي: 'فعلى ما توجبه 
حقيقة اللغة هو الشيء الذي يصدر عنه الفعل» ولو كان هو صدر عن الفعل 
سمي صادر اء لا مصدرا". 


السابع :إن بعض المصادر لا أفعال لها أبدأًء مثل: راج ووی و و ر رر 
فاد تبین ن هده المصادر لا أفعال لها صح أن المصدر أصل المشتقات" 


هذه أدلة البصريين» ويتضح من النظر فيها أنها أدلة شكليةء تقوم على 
الاستفادة من المنطق والافتراضات العقليةء فلم يكتف البصريون المتأخرون بالقول 
لن لمصدر أصل الاشتقاق » كما قال سيبويه»ء بل ذهبوا يلتمسون الأدلة المنطقية 
التي تبتعد بالدرس اللغوي عن مساره الذي يجب أن يكون له > ققولهم: إن المطلق 
صل المقید ون ما يستغني بتفسه ولا يقر إلى غير أولی مما لا يستغني بضسته 


أ انظر: الإنصاف ۱: ۲۳۴۷ء م۲۸. 

" انظر الإنصاف ۱: ۰۲۳۷ م۲۸. 

" انظر الإيضاح في علل النحو: الزجاجيء ت: الدكتور مازن المبارك» دار النفائس › الطبعة 
الخامسة ٤١٩٤‏ ١ه‏ ص°۹. 

انظر: الإيضاح في علل النحو ص۸٥.‏ 

انظر: السابق .٥۸‏ 


۲۳ 


ويفتقر إلى غيره» وإن الفرع لابد أن يكون فيه الأصل» عبارات منطقيةء صلتها 
بالتخريج اللغوي ليست قوية. 


هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من أدلتهم يمكن نقضهاء فقولهم إن هناك مصادرء 
ولا أفعال لهاء مثل ويح وويس والرجولة والعبوديةء مردود عليهم بأن هناك أفعالا 
ولا مصادر لهاء مثل: نعم وبئس وليس وعسى»ء وهي في رأيهم أفعمال» ولكن لا 


أا آهل إلكوفة فقد ذھبو لی ل الفعل أصل الاشتقاق؛ يقول الأنباري: ذهب 


وقد استدلوا لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


الأرل: إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله > مثل قاوم قواماء وقام قیاماء 
حيث صح قواما لصسحة الفعل» واعئل قياب لاعتلال افع" 
المؤکد فكذلك لعل قبل الا.". 
لثالث: إن الفعل يعمل في المصدر» مثل ضربت ضرباء فكما أن العامل قبل 
المعمول» فكذلك الفعل قبل الاسم“. 
الرابع: ان هناك أفعالاء ولا مصادر لهاء مثل: نعم وبئس وعسی ولیس» فهذه أفعال 
ولا مصادر لهاء وهذا يدل على أن الفعل أصل الاشتقاق؛ لاستحالة وجود 


أ الإنصاف ۱: ٤۲۳١‏ ۲۸۵. 

انظر: الإيضاح في علل النحو .٠١‏ 
" انظر: الإيضاح في علل النحو ٦١‏ 
اتظر: الإنصاف ۱: ۲۳١‏ م۲۸. 

° اتظر: الإنصاف ۱: ۰۲۳١‏ م۲۸. . 


۲٤ 


الخامس: إن امسدر لا يسور سعاه ما لمكن فل فاع ء وااعل وضع ل ق 


السادس: : ماس مدر مسرا ل سدور عن شل خر مركب 

فاره» ومشرب عذب» أي مركوب فاره» ومشروب عذب» فالمراد به المفعول 

وما قلناه عن أدلة البصريين ينطبق تماما على ما استدل به الكوفيون» 
فالمسألة شكليةء تقوم على استنباط الأدلة المنطقية والعقلية التي لا صلة لها باللغة. 

هذا بالإضافة إلى أن هذه الأدلة يمكن ردها ونقضهاء وإذا تحققت المعارضة 

بطل الاستدلال كما بقول الأصوليون» فإذا ما نظر الباحث في أدلة الطرفين فإنه يجد 

أنهما قد استعملا العبارات المنطقية » كل لإثبات ما يريد ولنقض ما يذهب إليه 


الفريق الآخرء فان كان القول يصاح لإقبات الشيء وضده فإنه يكون ضعيفا في 
كلا اتجاهيه. 


فقولهم إن المصدر يصح بصحة الفعل ويعتل باعتلالهء قد رده عليهم 
البصريون » فقالوا إنما يعتل المصدر إذا لزمه من الثقل ما لزم الفعل» أما إذالم 
يكن هناك تقل» فإنه يصح» ولو کان قولهم هذا صحيحاً لوجب أن يكون مصدر كل 
فعل معتل معتلاً » مع أنهم قد قالوا: وعد وعدأء ومال ميلاء فصح المصدر مع 
اعتلال الفعلء يقول الزجاجي: لو كان اعتلال الفعل يوجب اعتلال مصدره لوجب 
ألا يوجد فعل معتل » إلا ومصدره معتل» ولا يوجد لفعل معتل مصدر صحيح» فلما 
رأينا الأفعال تعتل وتصح مصادرهاء كقولنا وعد وعدأء ووزن وزناء وقام قومة › 
وكال يكيل كيلا ومال يميل ميلا » وما أشبه ذلك مما يطول تعداده من الأفعال 
لمعتلة التي صحت مصادرهاء علمنا أنه ليس اعتلال الأفعال علة موجبة لاعتلال 
المصادر". 


انظر: الإنصاف ۲۳١۹:۱‏ م۲۸.. 
انظر: الإيضاح في علل النحو ص 1۲. 
٣‏ الإيضاح في علل النحو ۰ا 


ما قولهم لن المصدر مؤ كد للفعلء والمؤكد قبل المؤكد» فقد رده البصريون 
أيضاء فقالوا: إن المصدر هنا لا فائدة فيه أكثر مما في الفعلء وكان الأصل أن 
يقولوا: قام قام» فلما استثقلوه ه جعلوه اسماء ولیس هو توكيدأ يتبع المؤكدء كما في باب 
التوكيد » بدليل أنهم يقولون: ضرباً ضربت» وقیاما قمت» وهذا لا يجوز في جاء 
زيد نفسه»ء فلا يقال: نفسه جاء زيد٬‏ يقول الزجاجي: 'وليس هو بتوکيد يتبع المؤ> د 
على الحقيقةء كتواكيد الأسماء التي يتبع المؤكدء نحو: قولك: نفسه وعينه وأجمع 
وأكتع» والدليل على صحة ما قلناه إجماع الكوفيين والبصريين على إجازتهم قيامها ‏ 
قمت» وضرباً ضربت زيداء فيقدمون المصدر على الفعل » ولو كان توكيدا له على 
الحقيقة تابعا كتو اكيد الأسماء؛ لما جاز تقديمه عليهء كما لا يجيزون نفسه ضربت 
زيدا » وهذا بين واضح» ومع ذلك فليس في كلام العرب توكيد مشتق من لفظ 
المؤكد"'. 


أمَّا قولهم إن رتبة العامل قبل المعمول» فيجب أن يكون الفعل قبل المصدرء 
فقد اعترض عليهم البصريون» فقالوا: إن الحروف والأفعال تعمل في الأسماءء ولم 
يقل أحد إن الحروف والأفعال أصل للأسماءء وقد تحدث الرضي عن هذا الدليل 
فضعفه » ورده علیهم» »> يقوڵل: أواستدل الكوفيون على أصالة الفعل بعمله فيهء كقعدت 
قعودأء و العامل قبل المعمول»ء وهو مغالطة؛ لأن قبله بمعنى: أن الأصل في وقت 
العمل أن يتقدم لفظ العامل على لفظ المعمولء.والنزاع في أن وضعه غير مقدم على 
وضع الفعل» فأين أحد التقدمين من الآخر؟ وينتقض ما قالوا بنحو: ضربت زيداء 
وبزيدء ولم يضرب» فإنه لا دليل فيها على أن وضع العامل قبل وضع المعمول". 


أُما قولهم إن هناك أفعالا مثل (نعم وبئس وعسى وليس)» ولا مصادر لاء 
فيستحيل وجود الفرع من غير أصل ٠‏ فمردود بوجود مصادر كثيرة من غير أفعالء 
مثل ويح وويس والرجولة والعبودية. يقول الأنباري: 'خلو تلك الأفعال التي 
ذکرتموها عن استعمال المصدر لا يخرج بذلك عن کونه أصلا وأن الفغعل فرع 


أ الإيضاح في علل النحو .٦١‏ 
أ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: رضي الاسترابذي» ت يوسف حسنن عمر› 
منشورات جامعة بنغازي»› : .٠٠٠0‏ 


۲ 


علیه؛ أله قد يتعمل الفرح» وإن لم يستعمل الأصل» ولا يخرج بذلك عن كونه 
أصلأ ولا الفرع عن كونه فرعا". 


ويقول أيضا: ما ذکرتموه معارض بالمصادر التي لم تستعمل أفعالهاء نحو : 


ويلّه» وویحه» وویهه» وویبه» وویسه» وهلا وسهلا ess‏ 
قال ابن ميأدة: 
تفاقد قومي إذ يبيعون مهجتي بجاريةء بهراً لهم بعدها بهرا' 
فإن هذه كلها مصادر» ولم تستعمل أفعالها". 
ما أبو علي الفارسي فقد كان بصريا في هذه المسألة إذ يرى أن المصدر 


أصل الإشتقاق› يقول: 'والدليل على أن الفعل مأخوذ من لمصدر ن هده المصادر 
تقع دالة على جميع ما تحتهاء ولا تختص شيئا من دون شيء'“ ٠‏ 


الضرب› دل على مکانهء فکذلف کان ينبغي ان يکون سبيل هده المصادر ن تكکون 
دالة على ما تدل عليه الأمثلة من المعنيين". 


أما الشيخ عبد القاهر الجرجاني فقد تفرد برأي جديدء حيث زعم أن الفعسل 
مشتق من المصدر» والوصف مشتق من الفعلء يقول الجرجاني: 'والقسم الثاني: ما 
کان شتقاء كأحمر و أسود؛ لأنهما مشتقان من الحمرة والسوادء وهكذا حكم ضارب 


۲۸٥۲٤۱١ : ۱ الإتصاف‎ 

انظر: ديوان ابن ميادة» جمع وتحقيق: حنا جميل حدادء مطبوعات مجمع اللغة العربيةء 

دمشق» ٤۰١‏ ۱ه ص٣۱۳‏ والکتاب ۱: ۳۱۱. 

٠ ۳۸م٤‎ :۱ الصاف‎ " 

المسائل العسكريات: أبو علي الفارسي» ت: محمد الشاطر أحمد» مطبعة المدني › الطبعة 
أ الأولىء» ص٥٠.‏ ) 

“ˆ المسائل العسكريات ص٦٠.‏ 


۲۷ 


e‏ من اا ر" 


ولم يرتض البصريون المتأخرون رأي الجرجاني فردوه» يقول السيوطي: 
ورد بأنه ليس في الوصف ما في الفعل من الدلالة علسى زمسن معي »> فيطل 
اشتقاقه منهء وتعين اشنقاقه من المصدر" . 


وعلی الرغم مما في رأي الجرجاني من جدة وطرافة ومخالفة لغفيره من 
العلماءء إلا أنه لا يخلو من وجاهة وتعليل مقنع» فكأنما الجرجاني يرى أن الوصف 
أقرب إلى الفعل وأن الفعل قد صدر عن المصدرء فهي في حلقات ثلاث» وكأني به 
تد تار بمنهج آهل الكو فة الذين يرون أن اسم الفاعل من الأفعال. 


يرویه عنه أبو حیان في الارتشاف» أ كلا من المصدر والفعل أصل بتفسه ولیس 
أحدهما مشتقا من الآخر ". 


أما عن آراءِ علماء إللغة المعاصرين في الاشتقاق› فسنعرض لرأي الدكتور 


تحدث الدكتور تمام حسان عن الاشتقاقء وعرض لنظرة الصرفيين 
والمعجميين › وبين نظرة البصريين والكوفيين في أصل الاشتقاق» ولم يقتنع بأي من 
النظرتينء يقول: "تلك كانت وجهة النظر الصرفية إلى المسألة وهي وجهة نظر 
تجعل بعض الصيغ أصلاء وتجعل الصيغ الأخرى فروعاً عليه » وتفترض أن كل 
مادة من مواد اللغة بدأت في صورة المصدرء أو في صورة الفعل الماضيء ثم 
عكف الناس يشتقون منها » ويفرعون عليهاء حتى تصل اللغة إلى مرحلة تستنفد فيها 


المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني» ت: الدكتور كاظم بحر المرجانء 
الجمهورية العراقيةء وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشید للنشر عام ۱۹۸۲ ج۱ ص۹١٠.‏ 
ا همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي»› ت: الأستاذ عبد السلام محمد هارون 
٠‏ والدكتور عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية .١“ :" ه١ ٤١١‏ 
" انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب: بو حيان الأندلسي› ت: الدكتور مصطفى أحمد 
النماس» الطبعة الأرلی ٤١٤٤١ه‏ ۲: .۲٠۲‏ 


۲۸ 


حاجتها إلى المزيد من مشتقات هذه المادة أو تتوقف عن الاشتقاق؛ لأنها فرغت من 
- الصياغة على مثال كل المباني الصرفية الممكنة » وليس شيء أبعد من طبيعة نشأة 
اللغة وتطورها من هذا الافتراض"'. 


ويقول أيضاً: 'والواقع أن الصعوبات تقوم فعلاً دون الاقتناع برأي 
لبصريين أو برأي الكوفيين على حد سواء". 


تم عرض بعد ذلك لنظرة المعجميين» فوضح أن اهتمام المعجميين كان 
منصبا على الكلمات نفسها لا صيغها » حيث جعلوا حروف المادة مدخلا إلى شرح 
معاني هذه المفردات» ولكن دون ربطها بمعنى معين» وقد أعجب الدكتور تمام ‏ 
حسان بهذا الرأي» ونادى للأخذ بهء يقول: 'والذي أراه أجدى على دراسة هذه 
المشكلة (مشكلة الاشتقاق) أن يعدل الصرفيون بها عن طريقتهمم إلى طريقة 
المعجميين» بل أن يجعلوا دراستها في إطار علم الصرف» حسبة لوجه علم المعجم 
مبتعدين بها عن شكلية الصيغ والزوائد والملحقات ذات المعاني الوظيفيةء جانحين 
بها في اتجاه المعجم » بحيث يكون "الاشتقاق" حدودا مشتركة بين المنهجين» وإذا 
صح لنا أن نوجد رابطة بين الكلمات» فينبغي لنا ألا نجهل واحدة منها أصلاً 
للأخرىء» وإنما نعود إلى صنيع المعجميين بالربط بين الكلمات بأصول المادة 
فنجعل هذا الربط بالأصول الثلاثة أصل الاشتقاقء فالمصدر مشتق منهاء والفعل 
الماضي مشتق منها كذلك' . 


والذي يراه الباحث أن الرأي الذي أخذ به الدكتور تمام حسان يخدم المسألة 

خدمة عظيمة » إذ إن الخوض في أصل المشتقات والأصل والفرع مسألة لا جدوى 

منهاء ولا تخدم الدرس اللغوي» وقد أشار إلى ذلك أبو حيان» فيمارواه عنه 
السيوطي» يقول: "قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا يجدي كثير منفعة"“. 


اللغة العربية معناها ومبناها: الدكتور تمام حسان» دار الثقافةء الدار البيضاء .٠١۷‏ 
اللغة العربية معناها ومبناها “.١١۷‏ 
لللغة العربية معناها ومبناها .٠١١۹‏ 


.٠١ : ١ الهمع‎ ٤ 


۲۹ 


وقد كان ابن مضاء القرطبي قد نادى بإلغاء المسائل التي لا تفيد نطقاء وهذه 
المسألة فيما أرى منهاء يقول ابن مضاء: 'ومما يجب أن يسقط من النحو الاختلاف 
فيما لا يفيد نطقاًء كاختلافهم في (علة) رفع الفاعلء ونصب المفعول» وسائر ما 
اختلفوا فيه » من العلل الثواني وغيرهاء مما لا يفيد نطقاء كاختلافهم في راقع 
المبتدأء وناصب المفعول »› فنصبه بعضهم بالفعل» وبعضهم بالفاعل» وبعضهم بالفعل 
والفاعل معأء وعلى الجملة كل (اختلاف) فيما لا يفيد نطقا". 


والذي يحتاجه الباحث من فكرة الاشتقاق غالباً هو أن يجد المعاني المعجمية 
للألفاظء وفي هذا يكفي آن يردها إلى المادة المعجمية ليجد تحتها المفردات التي 
تتكون منها أو بزيادة حروفها. 


الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي» ت: الدكتور شوقي ضيف» دار المعارف» الطبعة 
الثالثة .١ ٤١١‏ 


۰ 


أصول الفعل 
"المقتصد' ' مسألة اصول افعل »> فقد ذهب الکوفیون ا ل مول الفعل ي 
الما ع الاير تول الشيخ عبد القاهر: و أقول: لا ينبغي أن يتوهم أن صاحب 
الكتاب أشار إلى ما يحكى عن الفراء من أن الأصل لتضرب» ثم حذف اللام 
والتاء» وأدخل همزة الوصل على الكلمة؛ ليتوصل إلى اللفظ بالساكن؛ لأجل أنه قد . 


نص على أن مثال الأمر مبني بمنزلة هل وقدء ولو كانت للام مضمرة لم يكن 
"i‏ 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الكوفيون إلى أصول لفعل هي الماضي والمضارع فقطء اناما 
يسميه البصريون فعل آمر فلا يبت یثبت عندهم؛ ؛ لأنهم يرون أنه مقتطع من المضار ع 
فالأصل في "اضر ی" "ل باه ثم حذفت اللام مع حرف المضارعة فهو فعل 
مضارع مجزوم م بلا مقدرة › يقول السيوطي: "ذهب الكوفيون إلى أن أصول الفعل: 
الماضي والمضارع فقط وأن الأمر مقتطع من المضارع» إذ أصل (افعل): ليفعلء 
كأمر الغائب» ولما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه . 
فحذفوها مع حرف المضارعة؛ طلبأ للتخفيف مع كثرة الاستعمالء وبنوا على ذلك 


أنه معرب" 


وقد استدل الكوفيون على كونه مضارعا معرباً بالأدلة التالية: 


انظر: الكتاب ۳: ۸ المقتضب ۲: ۳ ٤‏ » الأصول ۲: ١٤١‏ المقتصد ۲: ٤۹٠٠ء‏ 
الإنصاف ۲: ٥۲٤‏ › م ۷۲ » التبيين ٠۷١ :١‏ م١٠٠‏ اللباب :١‏ ١١ء‏ شرح المفصسل ۷: 
١‏ البسيط ۱: ۲۲٤ › ۱۷٤‏ شرح الرضي :٤‏ ١٠ء‏ شرح الأشموني 1 ۸ء الهمسع 
YT‏ ا 
المقتصد ۲: .٠١۹٤‏ 


V۷: الهمع‎ ۱ 


۳۹ 


ولا : إن الأصل في الأمر للمواجه أن يكون باللام نحو: التفعل"» لكتّه لما كثر 
استعماله في كلام العرب حذفوا اللامء > ثم حرف المضارعةء فقالوا "اقل » 
يقول الأنباري : "أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إإنماقتاإنه معرب 
مجزوه؛ 5 الأصل في الم المواجه في "افعل": لتفعل » كقولهم في 
الأمر للغائب 'ليفعل"» ... » فثبت أن الأصل في الامر للمواجه في نحو: افعل 
أن يكون باللام» نحو: لتفعل» كالأمر للغائب» إلا أنه لما كثر استعمال الأُمر 
المواجه في كلامهم» وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب اسستثقلوا مجيء 
اللام فيه مع كثرة الاستعمالء فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفيف"" 


ثانياً : إن فعل النهي نحو: "لا تفعل' ‘معرب مجزومْ ء وإذا كان النهي معرباً فكذلك 
فعل الأمرء يقول الأنباري : " الدليل على أنه معرب مجزوم أنا أجمعنا على 
أن فعل النهي معرب مجزوم» نحو: "لا تفعل"» فكذلك فمل الأمر نحو: 
"افعل"؛لأن الأمر ضد النهي» وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه 
على نظيره» فكما أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر". 

ثالثاً : إن مما يدل على أن "افعل" معرب مجزوم قولهم في الفعل المعتل: 'اغز 
وارم واخش بحذف حرف العلة كما في الفعل المضارع» وهذا يدل على 
آنه مضارع مجزوم» يقول الأنباري: 'ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل 
على أنه معرب مجزوم بلام مقدرة أنك تقول في المعتل: 'اغز » وار 
واخش» فتحذف الواو والياء والألف» كما تقول: "لم يغز» ولم يرم» ولم 
يخش» بحذف حرف العلة فدل على أنه مجزوم بلام مقدرةا”.. 


رابعا :مما يدل على أنه معرب مجزوم بلام مقدرة قول الشاعر: 


8 ا # 1 © سے 
محمد تفد نفسك كل نفس اذا ما خفت من أمر تبالاً 


الإتصاف ۲: ٥۲۸‏ م۷۲. 

.۷۲۵ ٥۲۸ :۲ السابق‎ 

السابق ۲: ٥۲۸‏ م۷۲. 

: انظر : الكتاب ۳: ۸ وقد نسب هذا البيت إلى أبي طالب وحسّان والأعشىء» وليسس في 


ديوان وأحد منهم. 


۳۲ 


وقول الآخر: 

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى' 
وقول الآخر: 

من كان لا يزعم آي شاعر ٠‏ فيدن مني تنهه المڙاجر' 
حيث جزمت الأفعال (تفدء يبك يدن) بلام مقدرة محذوفة. 
لك ما ذهب إليه الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من أربعة أوجه: 

أولاً : إن قولهم هذا يلجتنا إلى الإضمار والتقدير › ومن المعلوم أن القول الذي لا 
إضمار فیه ولا تقدیر أولی مما فيه تقد تقدير وإضمار ء يقول الانباري وما لا 
يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير". 


ويقول الرضي: "الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه" ٠‏ ويقول 
أيضا: "الإضمار خلاف الأصل". 


انيا : إن عوامل الأفعال تتميز بالضعف؛ لذا فإنها لا تقوى على العمل وهي 
محذوفة › ومن المعلوم أن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ومع ذلك 
فهي لا تعمل محذوفة ء وإذا كان ذلك متعذرا في العامل القوي فمن الأولسى 
تعذره في العامل الضعيف» يقول الأنباري: "عو امل الأسماء أقوى من عوامل 
الأفعال"" . 


1 انظر : الكتاب : ٩ء‏ وشرح المفصل ۷: .٠١‏ 

١‏ انظر : معاني القرآن: الفراء» ت: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي» عالم الكتب» 
الطبعة الثالثة .٠١١ :١ › ه١ ٤١۳‏ 

) ."٠د‎ ۲٤۹ :۱ الإنصاف‎ 

."٠۳ :١ شرح الرضي‎ 

.٥۱۷ شرح الرضي ا1:‎ ٠ 

.۷۷١ ٥۵٥۸ :۲ الإنصاف‎ 


۳ 


ثالثاً : إن هذا الفعل لو كان مقتطعاً من المضارع ما حذف منه حرف المضارعة 
يقول الجرجاني: 'والذي يدل على فساد هذا المذهب أنك تقول: أکرم زیداء 
واعط زيداء ولو كان التقدير في قولك: اضرب: لتضرب» ثم حذف اللام 
والتاء لوجب أن يقال: يا زيد تكرم» إذ كان يكون الأصل لتكرم ثم تحذف 
اللام فيبقى تكرم مثل تضرب". 


ت بي ) 

رابعا :إن ما استدل به الكوفيون من حذف الجازم في الأبيات السابقة الذكر خاص 

بالشعرء وحذفه من قبيل الضرورات التي لا يقاس عليهاء يقول ابن أبي 
الربيع: "حذف الجازم لم يأت إلا في الشعر"" 


ومن المعلوم أن البيت الذي جاء لضرورة الشعر أو لإقامة الوزن لا حجة 
فيهء يقول الأنباري: اما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن فلا حجة فيه"". 


أما البصريون فقد ذهبوا إلى ن أصول الفعل ثلاثة: ماض ومضارع وأمر» 

ف "اضرب" فعل أمر مبني على السكونء وهو صيغة مستقلة من صيغ الفعلء ولا 
علاقة له بالفعل المضارع كما يقول الكوفيون » يقول ابن أبي الربيع : وأا 
البصريون فيذهبون إلى أنها صيغة على حدتهاء وليست مختصرة من الفعل 
المضارع". 


ويقول السيوطي: 'والبصريون على أنه أصل بر أسه". 
وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه من أنه فعل أمر مبني بالأدلة التالية: 


ولا : مما يدل على أنه فعل آمر مبني أن الأصل في الأفعال البناءء ولو كان 
مضارعا لأعرب؛ ا السار معرب لمشابهته الاأسماء > قول الأنباري: 


) .٠١۹٤ :۲ المقتصد‎ ` 

البسيط في شرح جمل الزجاجي: ابن أبي الربيعء ت: الدكتور عياد الثيتي» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولی» ۱٤۰١‏ ه .٠۲١ :۱١‏ 

.۷۸٥ ٦۲۸ :۲ الإنصاف‎ 

.۲۲٤ :۱ البسیط‎ 


YY: الهمع‎ ° 


٤ 


وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه مبني على السكون؛ لأن 
الأصل في الأفعال أن تكون مبنيةء والأصل في البناء أن يكون على السكونء 
وإنما أعرب ما أعرب من الأفعالء أو بني منها على فتحة لمشابهة ما 
بالأسماء"" ۰ ۰ ۰ 


ثانياً : مما يدل على أنه فعل أمر مبني أن أسماء الأفعال انائبة عن فعل الأمر والتي 
على وزن (فعال) مبنية » نحو: نزال» وتراكء ولو کان فعلا معربا ما بني ما 
ناب منابهء يقول العكبري: 'والثاني: ل (نزال) وبابه مبني لقيامه مقام الأمرء 
فلو کان معربا لم یین ما قام مقامه"". 


ويبدو ن الذي جعل الكوفيين يذهبون إلى هذا القول هو إجماع النحاة على 
ن 'لتضرب" فعل مضار ع مجزوم بلام الأمرء» فقد عد النحاة هذه "اللام" من 

عوامل جزم المضار ع قول این مالك اعوامل الجزم له المرء ولا لشي 
النهي ولم... 


لكن هذا القول ليس دقيقا من حيث المعنى؛ لأنه يدل على طلب في الزمن 
المستقبل» وقد عده النحاة فعلاً مضارعاأً لوجود حرف المضارعة › وقد أدرك ابن 
يعيش ذلك » فقال إنه فعل أمر معرب من حيث المعنىء يقول: 'اعلم أن فعل الأُمر 
على ضربين: مبني ومعرب" وهو يقصد بالمعرب 'لتفعل 


- والذي نراه أن ما قاله البصريون يتسق مع المنهج اللغوي السليم» وذلك 
للأسباب التالية: 


الإتنصاف ۲: ٥۳٤‏ م۷۲. 
۱ اللباب في علل البناء والإعراب: بو البقاء العكبري» ت: غازي مختار طليمات»› وعبد 
الإله نبهان» دار الفكر المعاصرء» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ !۲: .١۷‏ 
شرح التسهيل : ابن مالك ت: الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختونء 
هجر للطباعةء الطبعة الأولى .٥۷ :٤١ ه١ ٤٠١‏ 
٤‏ شرح المفصل: ابن يعيش › عالم الكتب» بیروت» ¥ 1Y‏ 


أولاً : إن صيغة الأمر الخالية من لام الأمر أكثر في كلام العرب» يقول ابن أبي ˆ 
الربيع: أوصيغة الأمر هي الأكثر في كلام العرب' > وما دامت هي الكثيرة 
في كلام العرب فلا حاجة إلى القول بأنها مقتطعة. 


ثانياً : إن قول الكوفيين تحكّم بلا دليل؛ لأنه فعل أمر من حيث المبنى والمعنىء 
بدليل قولهم: إنه مقتطع من 'لتفعل'» و 'لتفعل' فعل أمر من حيث المعنسىء 

كما صرح بذلك ابن يعیش. 
ثالثاً : إن قول الكوفيين يؤدي إلى الإضمار والتقدير» وما لا يؤدي إلى الإضمار 
والتقدير أولى مما يؤدي إلى الإضمار والتقدير» كمايقول الأنباري 
والرضي الاستراباذي . 


رابعاً :إن الكوفيين يرون أن الفعل المضارع إنما أعرب لدخول المعاني المختلفة 
والأوقات الطويلة عليهء يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أتها إنما 
أعربت؛ لأنه دخلها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة" . 


وهذا غير موجود في فعل الأمر » إذ إنه يلزم البناء في جميع أحواله» وليس 
له إلا معنى الأمر في الزمن المستقبل خلافاً للمضارع الذي يكون للحال 
والاستقبال. 


وما ذهب إليه الكوفيون يؤدي إلى التناقض؛ لأن صيغة "افعل" لا تتغير في 
معانيها. بخلاف الفعل المضارع الذي قد يتطلب المعنى تغير الحركة لتغير المعنىء 
كما في المنصوب بعد واو المعيةء يقول السيوطي: 'قال ابن مالك: بل وجه الشبه أنه 
يعرض له بعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدةء كما يعرض ذلك في 
الاسم ولا يميز بينهما إلا الإعراب كما في مسألة :لا تأكل السمك وتشرب اللبن“. 


.٠٠۲٠ :۱ البسيط‎ 


."٠١ :١ وشرح الرضي‎ ٠م‎ ۲٤۹ :١ انظر: الإنصاف‎ 
) .۷٣م‎ ٥٤٩ :۲ الإنصاق‎ 


: الهمع :0£ 


۳٦ 


ماهية الألف واللام في اسم الفاعل' 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
المقتصد»ء مسألة الألف واللام في الضارب والقائم ونحوه» والخلاف في أنها اسم 
موصول أو حرف» يقول الجرجاني: "اعلم أن الموصول خمسة: الذي وما يتفرع 
عليه من التأنيث والتثنية والجمع» كاللذان أو الذينء والتي وتثيتهما وجمعهماء 
كاللتان واللاتيء والألف واللام الكائن بمعنى الذي في قولك: القائم زيدء تريد الذي 


قام زید» ومن وما واي" . ) 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب جمهور النحاة إلى أن "ال" الداخلة على الصفات» نحو: الضارب 
والمضروب اسح موصول» بقول المرادي: .. والثالث: انها اسح موصول» وهو 


مذهب الجمهور " 
ويقول السيوطي: 'ومنها (ال)ء فالجمهور أنها تكون اسما موصولا بمعنى 
الذي وفروعه" . ا 


وقد استدل الجمهور لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


أولاً : عود الضمير إليها في السعة › يقول الرضي : "الدليل على أن هذه اللام 
موصولة: رجوع الضمير إليها في السعةء نحو: الممرور به زيد". 


Kk 


انظر : الأصول ٠٠١ :١‏ شرح المفصل ۳: ٠٤٤‏ » الجنى الداني ۲٠۲‏ › شرح التسهيل 

۲۹۱ :۱ المغني ۷۱ › الهمع‎ ٠۳١ :١ الارتشاف‎ ١١ :۳ شرح الرضي‎ ٠» ١ :١ 

شرح الأشموني :١‏ ١١أ٠.‏ 

.٠٠١ :١ أ المقتصد‎ 

الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي » ت: الدكتور فخر الدين قباوة 
والاستاذ محمد نديم» دار الآفاق الجديدةء بيروت» الطبعة الثانية ۳١٤٠ء .٠٠۲‏ 

الهمع ۱: ۲۹۱. 


شرح الرضي ۳: .٠١‏ 


۳¥ 


تسان خلو السفة مها من الموصوف» نحو جاءِ لکریم فلول نها . 
الموصوف". 


الثالث: إن اسم الفاعل المقرون ب "ال" يعمل وهو بمعنى الماضي» ولولا أنه في 
تقدير الفعل ما عمل » يقول الأشموني: "الثالث: إعمال اسم الفاعل معها 
بمعنى المضي» » فلولا أنها موصولةء واسه الفاعل في تأويل الفعل لكان منع 

اسم فال جیا عا أحق من بدرنیا"" 


الرابع: دخولها على الفعل في نحو قول الشاعر: 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل" 


أا الأخفش والمازني - في أحد رأييه - فقد ذهبا إلى أن (ال) حرف 
تعريف متلها مثل (ال) في الاسماء الجامدة نحو 'الفرس » الدار"؛ لذلك جعل الأخفش 
المفعول به في قولهم : "هذا الضارب زيدا أمس' إما منصوبا على التمييز يقول ابن 
السراج: 'وكان الأخفش يقول: إن زيدا' في قولك: 'الضارب زيدا امس" منصوب 
انتصاب : الحسن وجهًا » وإنه إنما نصب؛ لأنه جاء بعد تمام الاسم ّ. 


أو أنه منصوب على التشبيه بالمفعولء يقول ابو حيان :فمذهب الأخفش أنها 

حرف تعريف» وليست موصولةء وعنده ن اسم الفاعل واسم المفعول إذا دخل" لا 
يعملان» فإن وجد منصوب بعدهما فعلى التشبيه بالمفعول به" . 
شرح الأشموني: الأشموني› دار الفکر» ۱: ٠١١‏ . 
۱ شرح الأشموني ۱ .٥۹‏ 
" انظر: الجنى الداني ۲٠۲‏ والتصريح: خالد الأزهري» دار احياء الكتب العربيةء ١‏ 

۲ والاأشموني ۱ 1 
الأصول في النحو: ابن السرابي ت: الدكتور عبد الحسين الفتليء مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الثالثة ٤١۸‏ ١ه‏ ؟: ١٦ل ٠.‏ ) 

هكذا في الأصل» ويبدو أن العبارة هي: إذا دخلت عليهما (ال). 
“ˆ الإارتشاف :١‏ ١۳ه.‏ 


۳۸ 


وقد احتج الأخفش والمازني بالأدلة التالية: 


الأول: ن قولهم ن اضمیر عود عليه قول مردود؛ له ضمير عاد على 
الموصوف المقدنء فمعنن الضارب غلامه زي ارجل لضارب"". 


الثاني: إن (ال) لو كانت اسماً لكان لها موضع من الإعراب» والإعراب هنا على _ 

آخر حرف من اسم الفاعل والمفعولء وهذا يدل على أنها ليست باسم» يقول 

ابن يعيش في تقوية رأي الأخفش والمازني: 'والصواب الأولء نها حرف» 

إذ لو كانت اسماً لكان لها موضع من الإعراب» ولا خلاف أنه لاموضع 

لها من الإعراب » ألا ترى أنها لو كان لها موضع من الإعراب لكنست إذا 

قلت: جاءنى الضارب يكون موضعها رفعاً بأنه فاعل» فكان يؤدي إلى أن 

يكون للفعل الواحد فاعلان من غير تثنية أو عطف الأللف واللام واسم 

الفاعل ٠‏ وإذا قلت : ضربت الكاتب يكون للفعل مفعولانء وذلك لا 

يجوز؛ لأن هذا الفعل لا يكون له أكثر من مفعول واحدء وإذا قلت : مررت 
بالضارب يكون لحرف الجر مجروران » وذلك محال" . 


وقد رد الجمهور هذا الدليلء فقالوا إن مقتضى الظاهر أن يكون الإعراب 
على آخر حرف من الاسم» ولكن لما كانت صلة الموصول جملة تعذر ظهور 
الحركةء فكانت مقدرة على الاسم نفسه»ء إذا كان مبنياء نحو: 'الذي» التي" وظاهرة 
إذا كان معربا » نحو: "اللذان واللتان'» والجملة كما هو معلوم لا محل لهمامن 
الإعراب» ولكن لما كانت الصلة فعلا في صورة الاسم المفرد ظهر الإعراب في 
آخر الاسم المفرد»ء يقول ابن مالك: 'مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول 
في آخر الصلة؛ ا سبتها منه نسبة أجزاء ا المركب منه» لكن منع من ذلك كون 
الصلة جملةء والجمل لا تتأثر بالعوامل» فلما كانت صلة الألف واللام غير جملة 
جيء بها على مقتضى الدليل لعدم الماع" . 


.٠٤٤ :۳ شرح المفصل‎ "٠ 
۳ : ۱ شرح التسهيل‎ ۳ 


۳۹ 


أما الرأي الثاني الذي ذهب إليه المازني فهو أنها حرف موصول»ء مثل "أن' 
و 'ما'ء يقول السيوطي : 'وذهب المازني ومن وافقه إلى أنها موصول حرفي" .. 


وقد رد هذا الرأي بأنها لا تؤول بمصدر؛ إذ الحروف الموصولة تدخل على 
الأفعال وتؤول بالمصادرء يقول الأزهري: 'ويرده أنها لا تؤول بمصدر" . 


أما الزمخشري فقد ذهب إلى أنها منقوصة من (الذي)» حيث استطالوا 
الموصول وصلته»ء فحذفوا الياء تارة فقالوا (اللذ) بكسر الذالء ثم حذفوا الكسرة 
فقالوا "اللذ'٠‏ تم غالوا في التخفيف» فحذفوا (الذي)ء وأبقوا اللام» ثم حولوا لف ظ 
الفعل إلى الاسم لمشابهة (ال) الموصولة (ال) الحرفية » يقول الزمخشري: 
'ولاستطالتهم إياه بصلته مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجهء فقالوا اللذ بحذف 
لياءء ثم اللذً بحذف الحركةء ثم حذفوه رأساًء واجتزؤا عنه بالحرف الملتبس به 
وهو لام التعريف» وقد فعلوا مثل ذلك بمؤنثهء فقالوا: اللت واللت والضاربته 
هند بمعنى التي ضربته"'. ۰ 


وقد رد لرضي الاستراباذي هذا الرأيء يقول: 'والأولى أن نقول اللام 
الموصولة غير لام الذي؛ لأن لام الذي زائدة بخلاف اللام الموصولة“. 


ويبدو ن ما قاله الجمهور آقرب للصواب؛ إذ من المعلوم أن اأنحاة قد 
اضطربوا في اسم الفاعل» فقال عنه الكوفيون إنه فعل دائم» لفظه لفظ الأسماء؛ 
لدخول دلائل الأسماء عليه ومعناه معنى الفعل؛ لأنه ينصب فيقال: قائم قياماء 
وضارب زيدا“ وقال عنه البصريون إنه اسم؛ لوجدد التنوين» والتنوين من 
خصائص الأسماء» يقول إبراهيم السامرائي: "ويبدو أن النحاة الأقدمين كانوا في 
حيرة من أمر هذه الصيغة واستعمالها » فقد رأوا اسميتهاء كما لمحوا فعليتهاء و 


۱ الهمع ۱:1 

۷ :١ التصريح‎ ۱ 

المفصل في علم العربية: الزمخشري» دار الجيل» الطبعة الثانيةء .٠ ٤١‏ 

.٠١ : ۳ شرح الرضي‎ ٠ 

° انظر: مجالس العلماء: الزجاجي» ت: عبد السلام محمد هارون» الناشر: مكتبة الخانجي 
بالقاهرة دار الرفاعی بالریاض» ۲٠١‏ مجلس .٠١١‏ 
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أصيلة في الاسمية عند البصريين » وقريبة من الفعلية عند الكوفيين؛ وذلك لاقترانه 
بلوازم الأسماء كالألف واللام التي صرفوها إلى الموصولية الحرفيةء غير أنها لا 
تخثلف كثير أ عن أداة التعريف »› وظهور التنوين في آخره» وهذا أيضا من لوازم 
الأسما ٣‏ 


أ الفعل زمانه وأبنيته: الدكتور إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانيية 
٤٠ ١‏ اھ ۰م ص ۹ ) 


٤١ 


ا ۰ بر في O‏ 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة الضمير في "أت نت" » هل هو الهمزة والنون» والتاء حرف خطاب» 
أم أنه التاء و "أن" عماد لهء أم هو ضمير بكمالهء يقول الجرجاني: "والتاء في نت 
بمنزلة الكاف؛ لأنه حرف خطاب» والاسم هو الهمزة والنون"'. 


وإليك تفصيل القول في هذه. المسألة. 


ذهب سيبويه والبصريون إلى أن الضمير في "أنت" هو الهمزة والنون» وأما 
التاء فحرف بفبد الخطاب» ولا محل له من الإعراأب» يقول سيبويه: وينبغي له ن ) 
يقول إن تاء "أنت" اسم» وإنما تاء "أنت" بمنزلة الكاف". 


وقد تابعه في رأيه هذا أكثر البصريين ء فأخذ برأيه المبرد والفارسي واإبن 
يعيش وغيرهم»ء يقول الفارسي: 'ويختلف النحويون في "ليا" في كونها مضمرا أو 
مظهراء > فمنهم من يقول : إنه اسم مظهر » وضع في موضع المضمر» ومنهم من 
يقول : إنه مضمر» وأن ما يضاف إليه من كاف المخاطبة وغيرها يدل على 
معنى الخطاب كالتاء في "أنت" والواو في: قاموا الزيدون» ونحو ذلك ممايدل 
على معنى الخطاب » والغييةء وليس باسم» وهذا القول أشبه من القول الأول"". 
ويقول أيضاً: 'فالقول في هذا عندي: أن الفعل لما صيغ للدلالة على الزمان جاءت 


انظر الکتاب ج۱ ص ٤١۳‏ › شزح المفصل ج ۳ ص ٩١‏ › شرح الكافية ج۲ ص۷١٤»‏ 
البسيط ج١‏ ص ٠٠ء‏ الإنصاف م3۸4 » الارتشاف ج٠‏ ص۳١٤ء‏ شرح التصريح ج٠‏ ص 
الهمع ج١‏ ص ٠۲١۷‏ اللغة العربية معناها ومبناها ص ٠.١٠١‏ 

أ المقتصد ؟: .۷٦۷‏ 

۱ الكتاب ٤٥١ :١‏ ؟. 

المسائل العضديات: أبو علي الفارسي» ت: الدكتور علي جابر المنصوري»ء عالم الكتب 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه›‏ ص .٠١‏ 


هذه الأمثلة مجردة من الحدثء ليكون في هذا إيذان القصد في هذا النوع من الكلم 
الدلالة على الزمن» ويشبه هذا تاء "أنت" وكاف 'ذلك» و "أرأيتك" ونحو ذلك". 


ولعل الأمر الذي دعا البصريين للقول بذلك هو أنهم يرون أن أصل الضمير 
هو "أنا" الذي يستعمل تکام وهو مكون من الهمزة والنونء أما الألف فلبيان 
الحركةء يقو قول الرضي: 'وأمًا أنت إلى أنتن فالضمير عند البصريين "أن" وأصله 
ناء وكأن "انا" عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم» » فابتدأوا بالمتكلم › 
وكان القياس أن يبينوه بالتاء المضمومة»ء نحو: "أنت' إلا أن المتكلم لما كان أصلا 
جعلوا ترك العلامة له علامةء وبينوا المخاطبين بتاء حرفية بعد "أن" كالاسمية 
في اللفظ والتصرف" . 


فو جود لتاء جعلهم في إشكال» فإن حكموا بأّها مرفوعة فلا رافع» وإن 
حكموا بأنها منصوبة فلا ناصب » وإن حكموا بأنها مجرورة فالضمير لا بضاف» 
ولاسيما أنه أعرف المعارف عندهم»ء فتخلصوا من ذلك بالقول إنها حرف للخطاب» 
يقول ابن يعيش : أوهي حرف مجرد من معنى الاسميةء ذز لو كان اسما لكان له 
موضع من الإعراب» ولو اعتقد له موضع من الإعراب لكان إما رفعاً أو نصبا أو 
جرأء فلا يجوز أن يكون مرفوعاً أو منصويا؛ لأنه لا رافع له ولاناصب. ولا 
يجوز أن يكون مخفوضا؛ لأنه مضمرء والمضمرات لا تضاف من حيث كانت 
معرفةء وإذا بطل أن يكون في موضع من الإعراب بطل أن يكون اسما فلیست 
التاء في أنت كالتاء في ضربت › كما أن الكاف في ذلك والنجاءك ليست كالكاف في 
غلامك وصاحبك . 


أما الفراء من الكوفيين فقد اعتمد المنهج الوصفي» فقال إنها بكمالها اسم 
وليس الضمير فيها (أن) كما يرى البصریون» أو التاء كما يرى ابن كيسان»ء وقد 


۱ المسائل البصريات: أبو علي الفارسي»› ت الدكتور/ محمد الشاطر أحمد» مطبعة المدني 
الطبعة الأولى ٤٠٠٥١‏ ١ه‏ ؟: .١١١‏ 


۲ 


١‏ شرح المفصل ۳ : ه 


۳ 


نسب هذا القول للكوفيين بعامةء يقول ابن يعيش : "وقد ذهب الكوفيون إلى أن التاء 
من نفس الكلمة»ء والكلمة بكمالها اسه" '. 


أما ابن كيسان فقد خالف البصريين مخالفة واضحةء فالبصريون يرون أن 
عماد كما هو مذهبه ومذهب الكوفيين في إياك» يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون 
إلى أن الكاف والهاء والياء من 'إياك وایاه ولياي" هي الضمائر المنصوية › وأن 
"ايا" عماد»ء وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان" . 


وممن ارتضى رأي ابن كيسان الرضيء يقول: و قال بعضهم إن الضمير 
المرفوع هو التاء المتصرفةء فكانت مرفوعة متصلة»ء فلما أرادوا انفصالها دعموا 
ب "أن" المستقل لفظاء كما هو مذهب الكوفيين وابن كيسان في :إياك وأخواته» وهو 
أن الكاف المتصر فة كانت متصلةء فأرادر ا استقلالها لفظاً؛ لتصير منفصلةء فجعلوا 
اليا" عماداً لهاء فالضمائر التي تلي "ياء وإيا عماد لهاء وما أرى هذا القول بعيدا من 
الصواب في الموضعين" . 


لکن ما ذهب إليه ابن كيسان يحتاج إلى مناقشة من حيث إن الضمائر 
المتصلة المرفوعة والمنصوبة لها صورة تختلف عن الضمائر المنفصلة» يقول 
الأنباري: "والذي يدل على أن هذه الكاف والهاء والياء ليست هي التي تكون في 
حالة الاتصال» أن هذه الأحرف هاهنا ضمائر منفصلةء وثلك ضمائر متصلة 
والضمائر المنفصلة ينبغي أن يكون لفظها مخالفاً للفظ الضمائر المتصلة كما أن لفظ 
المضمرات المرفوعة المنفصلة مخالف للفظ الضمائر المرفوعة المتصلة»ء ولس 
شيء منها معموداء فكذلك هاهنا“. ‏ 


وقد ذهب بعض اأنحويين المتقدمين إلى ن "أنت" مركب من الف أقوم ونون 
نقوم وتاء تقوم» يقول أبو حيان: "ومن أسخف الأقوال ما ذهب إليه بعض المتقدمين 


شرح المفصل ۳ : .٠٥‏ 
1 ه 

.A 11٥ : ۲ الإنصاف‎ 
۳ 


شرح الرضي ۲ : .٤۱۸‏ 
الإنصاف ۲: ۷۰۱ م1۸. 


٤ 


من أن (نت) مركب من ألف أقوم ونون نقوم وتاء تقوم» وأن (أا) مركب من ألف 
أقوم ونون نقوم"" : 

وهذا الرأي بما فيه من بعد يذكرنا بما يذهب إليه الباحث المستشرق 
براجستراسر الذي يعد الحروف الزوائد في المضارع من الضمائر » فهو يرى وفقاً 
للجدول الذي رسمه في ص ٠١‏ أن الألف في الفعل المضارع نحو :أكتب » تماثل 


الضمير المنفصل (أنا)» والضمير المتصل في الماضي نحو : كتبت» وهكذافي 
قولنا: نكتب وتكتب وغيرها. 


ٿم ذکر ري العلماء الذين يرون أن الضمير في "نت نت" هو التاء و"أن' عماد 
أو مقطع دون أن يحيل إليهب »> يقول: "وقد قد ذكرنا من قبل أن الضمائر المنفصلة 
للمخاطب» مركبة من المتصلة المستعملة في الماضيء ومن مقطع: (أن)» وهو 
يحتمل أن يكون في أدوات الإشارة' . 


ویری أن ضمير المتكلم المفرد مركب من (أن) السابقة ومن الضمير 
المستعمل في المضارع » يقول : "وذلك أن الحرف الزائد هو في المتكلم المجموع» 
وي المخاطب عين الحرف الموجود في الضمير المتصل في الماضي» يعني النون ˆ 
في المتكلم المجموع» والتاء في المخاطب» وفي المتكلم المفرد يتحالف الضميران 
المتصلان» أحدهما: الهمزة والآخر التاء المضمومة". 


ولعل من المفيد أن نبين أن التاء المتصلة بالفعل الماضي علامة من علاماته 
لا تكون إلا معهء وليست ذات أصول اشتقاقيةء أولها علاقة بصيغ أخرىء» يقول 
الدكتور تمام حسان : "ما من حيث المبنى فالمعروف أن الضمائر ليست ذات 
أصول اشتقاقيةء فلا تنسب إلى أصول ثلاثةء ولا تتغير صورها التي هي عليهاء كما 
تتقلب الصيغ الصرفية بحسب المعاني". 


.٤١١ :١ الارتشاف‎ 1 

١‏ التطور النحوي للغة العربية: براجشتراسر» إخراج د. رمضان عبد التواب مكتبة الخانجى 
بالقاهرة» ودار الرفاعي الرياض ٠٤١١‏ ه ص"1'.. 

انظر: السابق ص٦۷.‏ ) 

الللغة العربية معناها ومبتاها .٠٠١‏ 


£0 


ن ثم يع أخرى وهذه السة في امار تارب بها من حیث میتی من طا 
الظروف والأدوات" . 


والذي يراه الباحث أ ما ذهب ليه الكٌوفيون من أ نت" ضمير بكماله 

هو الراجح» إذ نطق به العربي الفصيح على مقتضى فطرته» للدلالة على 
المخاطب دون تفكير في تركيبهء أو علاقته بالضمير المتصل في الماضي » نحو: 
ضربت » وربما كانت التاء المتصلة ضميرا بالماضي صيغة اقتضاء الوضع الذي 
أوجبه اتصال الضمير بالفعل تسهيلاً للنطق؛ لذا نرجح أن "أنت" ضمير بكماله » 
وليس أصله "أنا" أضيفت لها التاء كما قال البصريونء ولا هي التاء أضيفت لها "أن' 
کما قال ابن کیسان. 


أ اللغة العربية معناها ومبناها ..١١١‏ 


٤“ 


کا ن" بين الفعلية والحرفية' 

من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة گان" و الخلاف في آنها من الأفعال ا لحر و ف» يقول: "و هي أفعال 
فقط فاذا قلت: كان زي قائماء كان بمنزلة قولك: قام زيد في أنه يدل على قيام في 
زمان ماضء فلما سلبت هذه الأفعال الدلالة على الحدث عوضت الخبرء فلم يسكت 
على فاعلیها". 

ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن فعلية أو حرفية (كان) يقودنا إلى الحديث 
عن فكرة الإسناد في الجملة العربيةء وبخاصة الاسمية قبل دخول كان عليها؛ لنرى 
آراء العلماء في فكرة الإسناد في هذا النمط من الجمل بعد دخول (كان) عليها. 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور النحاة من البصرة والكوفة إلى أن (كان) فل يعمل الرفع 
والنصب » فهي عامل قوي» وقد شبهها سيبويه ب اضرب“ يقول سيبويه: وان 

شئت قلت : كان أخاك عبد الله» فقدمت وأخرت» كما فعلت في ضرب » لأله فل 
مله" 


فهذا تشابه واضح بین (کان) و (ضرب) کما یری سیبویه» وهذا ما ذهب 
اليه المبرد بقوڵ: و هذه أفعال صحيحة كکضرب" . 


انظر : الكتاب ۲٣۳ :١‏ ٥٤ء‏ الأصول 1 ٣‏ المقتضب ": 4۷ :٤‏ ۸ اللياب :١‏ 
٤‏ شرح المفصل ۷: 1 ۰ شرح التسهیل ۲ ٠٠٦‏ شرح الرضي ۲ ۲ الهمسع 
TAFT ef CYA:‏ 


المقتصد ۱: ۳۹۸. 

.٤٥ : ١ الكتاب‎ ١ 

المقتضب: أبو العباس المبردء ت: الدكثور محمد عبد الخالق عضيمهء جمهورية مصر 
العربيةء وزارة الأرقاف» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلاميء 
القاهرة» عام ۱۳۹۹ه .۸٦ :٤‏ 


۷ 


وقد ذهب العكبرى إلى ما ذهب إليه سيبويه والمبرد في رأيهما السابقء إلا 
أنه فصل القول» يقول في ذلك: "ذهب الجمهور إلى أنها أفعال لتصرفها واتصال 
الضصمائر وتاء التأنيث» ودلالتها على معنی في نفسهاء وهو الزمان" . 


وأما ابن يعيش فإنه قد اعتمد الرأي ذاته » ودليله لذلك تصرفها إلى الماضي 
والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل» نحو قولك: کان» يكون» كن» وهو كائن'. 

لكن من الملاحظ أن القائلين بفعلية (كان) يرونها تختلف عن الأفعال التامة 
ک 'ضرب" من جانبین: 


أولهما: إن اضرب" كما هو معلوم يمكن أن يكون مع فاعله جملة يحسن السكوت 
علیهاء أما (كان) فليس ذلك ممكناً فيهاء إذ لابد من وجود الخبرء يقول 
سيبويه» "ولا يجوز فيه الاقتصار على الفاعلء كما لم يجز في ظننت 
الاقتصار على المفعول الأول" . 


ويقول في موضع آخر: 'وذلك قولك: کان ویکون وصار وماد ام ولیس 
وما كان نحوهن من الأفعال مما لا يستغني عن الخبر"“. 


ويقول أبن يعيش : 'فلدذ اک ل نتم الفائدة بمرفوعها حتی تأتي با . 0 


ويقول الرضي: "إنما سميت ناقصة؛ لأنها لا تتم بالمرفوع كلاماًء بل 
بالمرفوع مع المنصوب» بخلاف الأفعال التامةء فإنها ‏ تتم کلام بالمرفوع دون 
المنصوب'" . 


ٹانیهما: ان (کان) لا تدل على الحدث ¢ انما تدل على الزمان فقط» أما(ضرب) فتدل 
على الحدث والزمانء وهذا هو الذي جعل النحاة يسمونها فعلا ناقصأء في 


۱ اللاب ١‏ : ئ 

۹ : ۷ انظر: شرح المفصل‎ ١ 
:ه‎ ١ الكتاب‎ 

.٤٥:١ الكتاب‎ 

شرح المفصل ۷ : .٠١‏ 
شرح الرضي .۱۸١ :٤‏ 


۸ 


حين إن الأصل في الفعل أن يدل على حدث في زمن › يقول الزجاجي: 
'الفعل على أوضاع النحويين ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبلء 
نحو قام يقوم: وقعد يقعد»ء وما أشبه ذلای"'. 


وقد لاحظ النحاة ذلك؛ لذا يقول سببويه: 'وذلك قولك: کان ویکون وصار 
وما دام وليس وما کان نحوهن مما لا يستغني عن الخبر > نقول: ڪان 
عبد الله أخاكء فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة وأدخلت كان لتجعل ذلك Ù‏ 


فیما مضی" . 
وقول ابن السراج: وکان إتما يدل علی ما م ص من الزمان 5" 


أما المبرد في أحد رأييه والزجاجي فقد ذهبا إلى أتها حرف يدل على 
الزمان الماضي » يقول الزجاجي: "باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب 
الخبر"“ فقد جعلها الزجاجي حروفاء فخالف النحاة أجمعين في هذه المسألةء وقد يظن 
ظان بان الزجاجي لا يقصد بهذا العنوان توجيه كلمة حرف إلى ما نذهب إليه» فيرى 
آنه من قبيل العنوان الذي يشتمل على حروف وأسماء وأفعالء ولكن الذي يزيل هذا 
الس نص آخر أورده السيوطي في الهمعء يقول: 'وذهب الزجاجي إلى أن كان 


وأخواتها حروف". 


اما المبرد فيبدو أن له في هذه المسألة رأيينء ففي المقتضب يصر ح بفعليتها 
إذ يقول : "وهي أفعال صحيحة كضرب" لكن السيوطي أورد له رأيا آخر في 


أ الإيضاح في علل النحو للزجاجي .٠۲‏ 

الكتاب ١‏ :هه 

۲:١ الأصول‎ 

الجمل في النحو: الزجاجيء ت: الدكتور علي توفيق الحمد مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الثانیة» ٤۰٥‏ ۱ه - ۱۹۸۵م» ص٤٤.‏ 

۸ : ١ الهمع‎ ° 


٦ : ٤ المقتضب‎ 


٤۹ 


الممعء يقول فيه بحرفية 9 يقول س وةل بن لحاج في الق د: حگکی 


واضح مما سبق أن لمبرد والزجاجي قد خرجا عن إجماع الحا على أن 
خضائص الأفعال ‏ 


وييدو أن هذا الرأي قد استقر قر عند جل النحاة في مختلف عصورهم» وإِن 
اخئلفت طرق تفسير أو تسويغ قبوله فیری النحاة المتأخرون أن تفسير هذا الرأي 
مرده إلى التأويلء يقول العكبري: 'ومن عبر من البصريين عنها بالحروف» فقد 
تجوز؛ لأنه وجدها تشبه الحروف» وفي أنها لا تدل على الحدث» وإنما هي أفمال 
لفظيةء أو يكون عنى بالحروف الطرد يقةء إذ كان لهذه الأفعال في النحو طريقة 
تخالف فيها بقية الأفعال؛ ولهذه العلة خصوها من بين الأفعال بالدخول على المبتقداً 
والخبر". 


ويقول ابن أبي الربيع» بعد أن ذكر عبارة الزجاجي التي يقول فيها : "باب 
الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر"» : 'وليست بحروف» وإنما هي أفعمال › 
الثاني: أن يكون سماها ا حرو اسنها ) 
حرف» فیردون 5اك الى أنه إا تجوز؛ لأنها أفعال لفظية لا تدل على الحدث 


وما لأن من قال إنها حرف إتما أراد الطريقةء كما قال العكبري أو آراد الكلم» كما 
قال صاأحب البسيط. 


۸ :١عمهلا أ‎ 
.٠٦١ :١ اللباب‎ 
.٦11 :١ البسيط‎ 
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ويتضح بعد عرض رأي الفريقين أن جمهور النحاة قد راعى جانب اللف ضط 
حيث أطلق النحاة على (كان) الفعلية لاعتبارات لفظيةء منها اتصال الضمائر بها 
وعملها الرفع والنصب» واتصال تاء التأنیث بها وتصرفها بالماضي والمضارع 
والأمر»ء كما يقول ابن يعيش» فهم يرون أنها فعل من جهة اللفظ وإن كانت من جهة 
المعنى لا تدل على ما يدل عليه الفعلء يقول ابن يعيش: "وقيل: أفعال عبارة آي 
هي أفعال لفظية لا حقيقية حقيقية؛ لأن الفعل في الحقيقة ما دل على حدثء والحدث الل 
الحقيقيء كانه می باسم مدلولهء فلما کانت هذه الأشياء لا تدل على حدث لم تكن 
أفعالا إلا من جهة اللفظ والتصرف" . 

ونرى هنا أن المسألة والبحث فيها يقتضي لزاماً البحث في الجملة وتركيبها 
عند العلماءء لنتمكن من الارتكان إلى رأي وترجيح ما نذهب إليه بالحجة والدليل؛ 
لأن "كان" المسماة بالناقصة لا تكون إلا في جملة تامة قائمة على ركني الإسناد 
الاسمي. 

فمن المعلوم أن الجملة العربية قائمة على فكرة الإسنادء فالجملة الاسمية 
يكون المبتداً فيها مسندا إليهء وهو المحكوم عليهء ويكون الخبر مسندأء وهو المحكوم. 
به» وفي الجملة الفعلية يكون الفعل مسنداًء والفاعل مسنداً إليه » يقول سيبويه: "هذا 
باب المسند والمسند إليهء وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم 
منه بدأ » فمن ذلك الاسم المبتداً والمبني عليهء وهو قولك: عبد الله أخوك» وهذا 
أخوك. 


ومثل ذلك: يذهب عبد اللهء فلايد للفعل من الاسم» كما لم يكن للاسم الأول بد 
من الآخر في الابتداء" . 

ويقول السيوطي: 'والحاصل أن الكلام لا يتأتى إلا من اسمين» أو من اسم 
وفعل » فلا يتاتې من فعلين ولا حرفين. ولا اسم وحرف» ولافعل وحرف» ولا 


كلمة واحدة؛ لأن الإفادة إنما تحصل بالإسنادء وهو لا بد له من طرفين: مسند» 
ومسند إليه. 


۹ه 


مسندا لا مسنداً إليه» والحرف لا يصلح لأحدهما. 


فالاسمان یکونان کلام لكون أحدهما مسنداء والآخر مسندا إليه. 
وكذلك الاسم مع الفعل»ء لكون الفعل مسندأء والاسم مسنداً إليه. ‏ 
والفعلان»ء والفعل والحرف لا مسند إليه فيهما. 

والاسم مع الحرف» إما أن يفقد منه المسندء أو المسند إليه. 
والحرفان لا مسند إليه فيهماء ولا مسند."" 


فا ما عرد کان 1 وما يليها على فكرة الإسناد وجدفا أن النحاة الین 
کان 1 لما دخات لتفيد الدلالة على الزمن فقط بقول سيبويد: ولا يجوز اتسار 
على الفاعل» كما لم يجز في ظننت الاقتصار على المفعول الأول" . ويقول أيضا: 
وذلك قولك: كان ويكون وصار ومادام وليس وما كان نحوهن من الفعل مما لا 
يستغني عن الخبر»ء تقول : كان عبد الله أخاك» فإنما أردت أن تخبر عن الأخسوة 
وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مض "" . 


ويقول المبرد: "اعلم أن هذا الباب إتما معناه الابتداء والخبرء وإتّما دخلت 
(كان) لتخبر أن ذلك وقع فيما مضىء وليس بفعل وصل منك إلى غيرك". 


ويقول این بعيش: وكان إنما تدل على ما مضى من الزمان فقط ... فلدذلك لكا 
تتم الفائدة بمرفوعها حتى تأتي بالمنصوب"“ . 


."":١ الهمع‎ 

.٤٥ : ١ الكتاب‎ ٣ 
.٤٥:١ الكتاب‎  " 

: المقتضب ": 1۷. 
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فعلافة الإسناد کما هو و اضح» قائمة ین المبتداً والخبر وما دخلت (کان) ل 
لتفيد الزمن الماضي. 


ويبدو أن المبرد والزجاجي قد نظرا إلى المعنى حينما قال بحرفية (كان)» 
وإن كانا لم يجدا مناصرة من النحاة ف كان" كما هو واضح» داخلة على الجملة 
الاسميةء لتدل على الزمن الماضي فقط » يقول | ين أبي الربيع في البسيط: 'وذلك أن 
(کان) إنما جاعت لتدل على أن الخبر مقيد بالزمان الماضي' » فهي داخلة على 
جملة اكتملت أركانهاء ولا وظيفة لها إلا الدلالة على الزمن الماضيء يقول ابن 
الحاج مقويا رآي من ذهب إلى حرفيتها كما جاء في الهمع : "وهو وإن كان في 
بادئ الرأي ضعيفا ء إلا أنه أقو ى لمن تأمل؛ لأنها لا تدل علی حدث» بل دخلت 
لتفيد معنى المضي في خبر ما دخلت عليه" . 


ويبدو مما سبق أن القول بحرفيتها يخدم لمعنى كثيراًء فهي عنصر أضيف 
إلى الجملة الاسمية؛ ليعطي الدلالة على الزمن الماضي» يدل على ذلك أنها لا 
تدخل إلا على جملة مكتملة الأركان» وهذا من خصائص الحروف» يقول 
الزجاجي: الحرف ما لا يستغني عن جملة يقوم بها نحو: لن يقوم زد » وما خرج 
بكر» وإن أخاك شاخص» وإن محمدا في الدارء لابد ان یکون بعده اسمان» أو اسہ 
وفعل أو اسم وظرف"" فلو حاولنا تطبيق هذا النص على كان لوجدنا أنه ينطبق 
عليها؛ لأنها تدخل في الأصل على اسمين ' مبتداً وخبر"؛ لتفيد الزمن الماضي»› 
وهذا ظاهر في القرآن الكريم وفي كلام العرب شعرأ ونثراء يقول تعالی: کسان 
کا ما و ل لد" لت اة راحيةء ما رخو فم بخ 


أ البسيط ۲ : ۲ 


الهمع A: ١‏ 
" الإيضاح في علل النحر ص٥٥.‏ . 
البقرة آية .۲٠۳‏ ۰ 
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ويذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن (كان) حرف يشير إلى الزمن لا 
غير» مؤيدا في ذلك راي المبرد والزجاجيء يقول: 'وإذا ما دخلت عليها (أي على 
الجملة) کان أو احدی خو اتهاء وھں عناصر زمن لا غير› . 


مجتهدا" على النحو التالى: 

كان: عنصر الإشارة إلى الزمن الماضي. 

علي: مبتداً مرفو ع وعلامة رفعه .. (أو مسند إليه مرفوع...) 

مجتهدا: خڍر أخذ اأفتحة أقتضاء لكان (أو مسنك أخد الفتحة...)ء (قياسا 
على ما جاء عن العرب) ويكون تحليلها من حيث المعنى كما يلي: 

عنصر زمن ماض (مسند إليه + مسند). 

أا الدكتور مهدي المخزومي فقد تحدث عن (کان) في کتابه في النحو 
العربي قواعد وتطبيق" ولكن كلامه عنها كان مضطرياً اضطراباً شديدا » فقد 
تحدث عنها ولا > فقال إن الإخبار بأفعال الكينونة والكائنات إخبار لا يصح السكوت 
عليه غالبا؛ لأنها إنما تدل على الوجودء والإخبار عن أصل الوجود ضئيل الفائدة أو 
معدومها؛ لذلك يستکمل الإخبار بها ببيان حال خاصة بالکائن المتحدث يجهلها 
المخاطب" 


فهو هنا يبع النحاة القالين بان (کان) لا د تتم بمرفوعها لاما إإلابدمن 
و جود الخبر كما ذكرنا سابقا. 


لکنه عاد ودکر ن الإسناد تائم بین (کان) والاسمح والمرفوع أ الاسح 
المنصوب فهو حال ورای هذا راج لی تاثرہ بمذهب اکوفيين في کان واخواتهاء 


1 في نحو اللغة وتراكيبها: الدکتور خلیل عمایره عالم المعرفةء جدة» الطبعة الأولى» 
هھ - 4٤1۸م‏ ص ۰۱ ۱١‏ 
۱ في النحو العربي قواعد وتطبيق: الدكتور مهدي المخزومي» الطبعة الثالثة ۹۸٥‏ ۱ى» 
ص۱۳۲ . 


o٤ 


منتصب على الحالية > يقول المخزومي: ويجيء ما يبين الحال منصوباً؛ لأنه خارج 
عن الإسناد؛ لأن الإسناد قد تم بين فعل الوجود والموجود نفسه › فماذا ي يعرب 
المنصوب؟. 


إذا قلنا: كان المطر غزيراء أو مازال المطر منهمرأء أو بات المطر طلا 
لاطا کن کد تم ين فمل لموجودء والموجود تفم آي بين 9ن) واامطلر؛ 
أشار أولا إلى أن هذه الأفعال لا يصح السكوت علبها؛ لك بتكمل الإخبار به 
بیان حال خاصةء 2 عاد بعك قليل؛ وق ل لن الإسناد قد تم يین القعل (کان) والاسحم 
وهذا الكلام لا ين يقبت عند النظر من وجهين: 
الأول: إن الإسناد - كما بينا - قائم بين المبتداً والخبرء ولو كان الإسناد يتم بين کان 
والاسم ما قال النحاة إنها لا تتم بمرفوعها كلامأًء ولا أنمت معنسى يحسن 
السكوت عليه. 
الثاني: إن قوله إن الخبر حال فيه ضعف» لأن الحال - كما هو معلوم - وصف 
الحال وصف» فضلةء منتصب_- مفهمٌ في حال كفرداً أذهب' 
فوصف النحاة الحال بالفضلة يشير إلى أنه ليس ركنا أساساً في الجملة؛ لذا 
تقول : : جئت » وجئت راكباًء والجملتان صحيحتان تامتا المعنى» أَما كان فلا تكون مع 
مرفوعها کلاما؛ لأن الخبر عنصر أساس في الإسناد في هذا التركيب» وقد 


وضحنذا هدا سابقا. 


ولعل ولع الدكتور المخزومي بالمذهب الكوفي هو الذي دعاه ٩0‏ الأخذ بهذا ٠‏ 
الرأي الذي لا نراه يخدم المعنى» وهو رأي مهجن يبدو أنه رکبه من آراء ابصریین 


) وجلة من الكوفيين. 


في النحو العربي قواعد وتطبيق ص .٠۲‏ 
انظر: ألفية ابن مالك. 
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اليس" بين الحرفية والفعلية 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة 'لیس' ' بين الفعلية والحرفية › يقول الجرجاني: 'وآخر هده الأفعال 
اليس" في قولك: لیس زید منطلقاء ولیس زید أخاك» . ٠‏ ولا يكون في ليس إلا 


الإتيان بجزأينء كقولك: لیس زید منطلقا ˆ ؛ لأنهم لم يجعلوا له تصرف أخواته 1 
ترى أن لفظه أيضاً غير متصرف كما يتصرف لفظ كان ". 


وإليك تفصيل القول في هده المسألة: 


ذهب جمهور النحاة بصريین وکوفیین› الى ن "لیس" فعل من أخوات کان“ 
يدخل على الجملة الاسميةء فيرفع المبتداً ويسمى أاسمهاء و ينصب الخبر ويسمى 
خبرها › يقول سيبويه: 'وذلك قولك: کان ويکون وصار وليس وما کان نحوهن من 
الفعل مما لا يستغني عن الخبر". 


فسيبويه يصرح بفعليتهاء ويجعلها من أخوات "كان"٠‏ وإلى هذا يذهب ابن 
السراج في کتابه "الأصول قي النحو"“ والمبرد في "المقتضب"“ وابن یعیش فسي 
شر ح المفصل"“ « وآکثر النحاة علی هذا المذهب' . 


وقد اعتمد جمهور النحاة على الأدلة التالية في حكمهم عليها بالفعلية: 


انظر : الكتاب ١ ٤۷ ٤٥ :١‏ المقتضب :٤‏ ۸۷ الأصول :١‏ ۸۲ المقتصد :١‏ ١١٠٤ء‏ 
اللباب 1: ١١ء‏ شرح المفصل ۷ ۰ رصف المباني ٨۸‏ شرح الرضي :٤‏ ۰۱۹۸ 
مغني اللبيب ۳۸١‏ الارتشاف ۲: ۷۲. 
المقتصد ا١: .٤١١‏ 

.٤٥ :١ الكتاب‎ ٣ 

انظر: الأصول :١‏ ۸۲. ) 

: انظر : المقتضب :٤‏ ۸۷> 1۹۰.. 

° انظر: شرح المفصل ۷: .٠١١‏ 
انظر اللباب :١‏ ١٠١٠ء‏ شرح الرضي : ٠۹۸‏ والارتشاف :١‏ ١١ء‏ ومغني اللبيب: ابن 
هشام» ت: الدكتور مازن المبارك ومحمد على حمة اللهء دار الفكر» بيروت» الطبعة 
السادسة ١٥۱۹۸م.‏ 


° 


أولاً : اتصال الضمائر بهاء نحو: لست يقول ابن لسراج: "فأمًا اليس' فالدليل على 
آنها فعل» وإن كانت لا تتصرف تصرف الفعل» قولك: لست» كماتقول: 
ضربت» ولستما كضربتماء ولسنا كضربناء ولسن كضربن» ولستن كضريتن» 
ولیسوا كضربوا' . 


ثانياً : إن آخرها مفتوح» كما في الأفعال الماضيةء يقول ابن يعيش: ولان آخرها 
مفتو ې کما في أواخر الأفعال الماضية 2" 


ثالقاً : إن تاء يت تلحتيا ساكنة وسلا ووتتة يقول اہن يعیش: 'وثلحقها تاء 
لتأئيث ساكنة وصلا ووقفاء نحو: ليست هند قائمة"'. 


رابعا :جواز تقديم خبرها على اسمها عند الجميع»ء بالإضافة إلى جواز تقديم خبرها 
عليها عند البصريين“. 


لین تن إلى أهم عنصرين في الفعلء وهما الدلالة على الحدث 
والزمن. 


ثانياً : إن علامات الفعل وخصائصه التي نص عليها النحاة لا تنطبق عليها » مثل 
التصرف ودخول قد وحرفي الاستقبال والجوازم » يقول الزمخشري: 'ومسن 
خصائصه (الفعل) صحة دخول قد وحرفي الاستقبال والجوازم ولحوق 
المتصل البارز من الضمائر وتاء التأنيث ساكنةء نحو قولك: قد فعل» وقد 
يفعل» وسيفعل»ء وسوف يفعل» ولم يفعل» وفعلت» ويفعلن» وافعلي» وفعلت". 


واضح أن التشابه اللفظي بين 'ليس' والأفعال الماضية هو الذي جعل النحاة 
يحكمون عليها بالفعليةء وإن كانت لا تحمل الدلالة على الحدث والزمن. 


.۸۲ :١ الأصول‎ 

شرح المفصل ۷: .١١١‏ 

.١١١ :۷ شرح المفصل‎  " 

انظر: الإنصاف ۱: ٠١۰‏ م۸١.‏ 
ˆ المفصل ۳٤؟.‏ 


o¥ 


ما ابن السراج وأبو علي الفارسي وابن شقير ققد ذهبوا إلى أن "لیس" حرف 
من حرف المعاني يفيد النفي ء يقول المرادي: 'وذهب ابن السراج والفارسي في أحد 
قوليه وابن شقير إلى أنها حرف" 


وكان الذي جعل هؤلاء النحاة بدء بابن لسراج يخرجون عن إجماع النحويين 
هو أن أدلة الفعلية لا توجد في ليس » إذ ها لا ت تشير إلى حدث مقترن بزمن › وإنما 
تدل على ما تدل عليه 'ما' من النفي» يقول العكبري: "أما "ليس" فمن البصريين من 
قال : هي حرف » وإِن الضمير تصل بھا لشبهیا بالأعال» كما اتسز الضمير ب 
ها" على لغة من قال في التثنية ( هاءا)ء > وفي الجمع (هاؤوا). وأبو علي يشير إليه 
في کتبه کثيراء ويقوي ذلك انها لا تدل على زمانء وأنها تتفي كما تفي (ما)ء 
وآنهم شبهوها ب (ما) في إبطال عملها بدخول ([ا) على الخبر في قوليم : ليس 
الطيب إلا المسك بالرفع فيهما". 


ولعل من الواضح أن هو لاء النحاة قد تأملوا كثيرأ في اليس" فقالوا في بادئ 
الأمر بفعليتها تقليدا لمن سبقهم من النحاةء ولكنهم _ بعد التأمل وطول النظر _ قالوا 
بحرفيتها؛ لأنهم نظروا فيهاء فوجدوا أنها لا تحمل أي دلالة على حدٿث أو زمن» 
يقول السيوطي: 'وقال ابن السراج: أنا أفتي بفعلية اليس" تقليدا منذ زمن طويل» ثم 
ظهر لي حرفيتها" . 
ويبدو أن الذي جعل جمهور النحاة يحكمون بذ بفعلية (لیں) هو شبهها اللفظي 
بالأفعال الماضيةء كما بينا في ا بالإضافة إلى أنها تعمل الرفع والنصب فيما 
بعدها ؛ لذا كانت من أخوات "كان' مع أنها تدل على معنى مخالف لما تدل عليه 
کان وأخواتها'» يقول إیراهیم سامراتي. 'ولعل من الغريب أن يحشر بين هذه 


أ الجنى الداني .٤۹٤‏ 

.٠١١ :١ اللباب‎ 

ا الأشباه والنظائر :السيوطي»› دار الكتب العلمبةء بیروت› الطبعة الأولى © ٤ھ 1A4‏ ام 
VY:‏ 


o۸ 


المواد الدالة على الإیجاب مادة 'لیں'“ وهي على النقيض من هذه المجموعةء في 
في المسائل التي ينبغي ان تكون في مبحث النفي".-- 

وكان المالقي قد أخذ رأيا متوسطا في هذه المسألةء حيث جعلها بين الفعلية 
والحرفيةء فهي ترد تارة فعلا وتارة حرفاء يقول: 'اعلم أن 'لییں' ليست محضة في 
الحرفية ولا محضة في الفعلية؛ ولذلك وقع الخلاف فيها بين يبوه وأبي علي 
الفارسي > فزعم سيبويه أنها فعلء وزعم أبو علي أنها حرف". 


ویظهر واضحاً أن المالقي تأثر برأي الفارسيء فجعل "ليس" بين الحرفية 
والفعليةء فهي» حينما ترفع وتنصب» فعل» وحينما تدخل على فعل حرف » يقول: 
'فالذي ينبغي أن يقال فيها إذا وجدت بغير خاصية من خواص الأفعال»ء وذلك إذا 
دخلت على الجملة الفعلية: إنها حرفية لا غيرء ك "ما" النافية كقول الشاعر : 
تهدي کتائب خضرا ليس يعصمًها للا ابتار إلى موت بإلجاء" 
فهذا لا منازعة في الحرفية في "ليس" فيهء إذ لا خاصية من خواص الأفعال 
فيها. وإذا وجدت بشيء من خواص الأفعال التي ذكرناها قبل قليل قيل: إتها فل 
لوجود خواص الأفعال فيها“. a. ٠‏ 


ولعل من الواضح أن المالقي قد ركب هذا الرأي من مجموع رأي الجمهور 
ومن خالفهم من النحويينء فجعل 'لیس' حرفا في بعض الاستعمالات » وإن کان هذا 
أمرا مرفوضاً عند الجمهور ؛ لأنهم يقدرون ضمير شان یکون اسما ل اليس" عند 
دخولها على الأفعال» يقول سيبويه: وقد زعم بعضهم أن "لیس" تجعل ك ما“ 
وذلك قلیل لا یكاد يعرف » فهذا يجوز أن يكون منه: : ليس خلق الله أشعر منه 
وليس قالها زيدء قال حميد الأرقط: 


الفعل زمانه وأبنیته .٦٤‏ 
رصف المباني في شرح حروف المعاني : المالقي» ت: الدكتور أحمد محمك الخراط دار 
۰ القلمء دمشق› الطيعة الثانية ٥‏ ھ_ 1A0‏ ام ۸ ) 


.٠١١ص‎ م۱۹۸٦ أنظر: ديوان النابغة الذبياني : تحقيق الدكتور /إشكري فیصل» بیروت‎ ٠ 
۹ صف المباني‎ 5 ٤ 


0۹ 


فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى يلقي المساكين' 
وقال هشام أخوذي الرمَة: ٠‏ 
هي اشفا دڻي لو شيرت بي رایس متها اء الداء جنول 


إضماراء وهذا مبتداء ا انه ا الله ذاهبة"'. 


وکان ابن أبي الربيع من نحويي الأندلس المتأخرين قد نظر إلى المعنىء 
فوجد أنها لا تحمل من خصائص الأفعال شيئاًء ولا تدل على حدث مقترن بزمن؛ 
ولهذا عدها حرفا من حروف المعاني بمنزلة "ما" النافيةء يقول : ومثل هذا (ليس) 
فإنها حرف من جهة معناها ؛ لأنها بمنزلة "ما" تنفي ۽ الجملة التي تدخل عليهاء فكما 
أن "ما" لا يصح أن يقال فيها : إنها فعل لا يصح أن يقال في "ليس" فعل“. 


ولعل من المفيد - قبل أن نختم الحديث في هذه المسألة - أن نبين وجهة 
نظر بعض علماء اللغة المعاصرين في اليس" وسنعرض لما ذكره الدكتور إبراهيم 
السامرائي والدكتور خليل عمایر د. ) 


ذهب الدكتور السامر ائي في کتابه' الفعل زمانه وأبنيته" إلى ن فكرة ة العامل 
والمعمول هي التي جعلت النحاة يلحقون 'ليس" بكان وأخواتهاء مع أن لهامعنى 
مخالفا لما تدل عليه كان وأخواتها؛ ولهذا جعلها السامرائي عنصراً من عناصر 
النفي» يقول: 'وبسبب العمل الو احدء وهو عدم الأكتفاء بالمرفوع» أو قل: ان هذا 
المرفوع أو ن هذه الأفعال جميعها مفتقرة إلى ما أسموه الخبر المنصوب» قول 
بسبب من هذا كله ضموا مواد مختلفة في دلالتها إلى بعضهاء وجعلوا من تلك 


۱ انظر: أمالي ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي» ت: 
الدكتور محمود محمد الطناحي » الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الأولى ۳ھ 
EV :Y c1۹ ~‏ ) 
انظر : شرح شواهد المغني: السيوطي» > ٿ: ليغ محمد محسودء دار مكقية لحي ا 
بدون»› ۲: ٤‏ ۷۰. 
الكتاب .١٤١ :١‏ 
ˆ البسيط ۱: .١١۳‏ 


ّ٘ + 


الأشتات المتناة ثرة بابا واحدا سموه النواسخ» .. .» وييدو أن الأولين كانوا في تردد 
يسبب هذه المسألةء فقد كانت عندهم مترددة بين الحرفية والفعليةء فذهب الجمهور 
إلى أنها فعل» وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى 
أنها حرف. 


إن هؤلاء كانوا على حق في ترددهم حمل هذه المادة على سائر الأفعال التي 
أشبهت "كان" في العمل. 


ويحسن بنا في بحث هده المادة أن نطالب بابعادها من المكان حبث وضعها 
النحاة وجعلها في باب المواد التي ننفي". 


وقد ذهب الدكتور خليل عمايره إلى هذا لرأي» حيث رأى أنها عنصر تفي 
ليس غيرء يقول: 'والذي نراه أن هذه اللفظةء بصرف النظر عما قيل في أصلها 
وفي اللغة التي انسلت منها إلى العربية » عنصر نفي ليس غيرء ولا علاهة لها 
باسمية ولا بفعلية» فإن کان الاسم ما يشير إلى مسمىء والفعل ما يشير إلى حدث 
وزمن» فإن "ليس" دال يفتقر إلى مدلوله بين المسميات» ولا يشير إلى حدث ولا إلى 
زمن". 

ويبدو أن القول بفعلية "ليس" لا يخدم المعنى كثيرأًء إذ تفتقر 'ليس' لأهم 
عنصرين من عناصر الفعل» وهما الدلالة على حدت وزمنء يقول ازمخشري, 
'الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان" هذا بالإضافة إلى أنها لا تقبل كثيرأ من 
العلامات والخصائص التي يعرف بها الفعل > يقول الزمخشري : 'ومن خصائصه 
صحة دخول قد وحرفي الاستقبال والجوازم ولحوق المتصل البارز من الضماائر 
وتاء التأنيث ساكنةء نحو قولك: قد فعل» وقد يفعل»ء وسيفعلء وسوف يفعل» ولم يفعل 
وفعت ويفعلن وافعلي وفعلت“. ٠‏ 

ويقول ابن مالك في الألفية: 
أ الفعل زمانه وأبنيته .٦٤‏ 
' اسلوب النفي والاستفهام في العربية: خليل عمايره جامعة اليرموك ب بدون» .٥۸‏ 


" المفصل ١۳٤؟.‏ 
المفصل ٤٤؟.‏ 


1 


بتاء فعلت وأتت ويا افعلي ونون أقبلن - فعل ينجلي 

ف اليس" حرف من حروف المعانيء وظيفته في الجملة الدلالة على النفي» 
فجملة مثل: ليس محمد قائماء جملة أصلها الإثبات "محمد قائم" ثم دخلت "ليس" لتفيد 
نفي ذلك. ) 

ومما يکد حرفيتها انها ليست داخلة في الإسناد كما هو الحال في الفعلء وقد 


لاحظ النحاة ذلك فجعلو ا الإسناد قائما بين المبتداً والخبرء ولم يقل أحد منهم أن 
"ليس" مسند كسائر الأفعال. 


اللام الأولى في "لعل" بين الأصالة والزيادة" 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة اللام الأو لی في "لعل" بين الأصالة والزيادة » يقول الجر جاني: 
'وكذا لعل؛ لأن الأصل علء واللام داخلة عليه؛ ولذلك يأتي في الشعر كثيرا عاريا 
من اللامء كقوله: 


عل صروف الدهر أو دولاتها يدللنا اللمة من لماتها' 
وكقول الآخر: 

يا أبتا علك أو عساكا" 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون الى ن اللام الأولى قي العل" ز أده والأصل فيها عل“ 
يقول سيبويه: "ولعل حكاية؛ لأن اللام هاهنا زائدة". 


ويقول الميرد: "و أصله عل" واللام زائدة' . 


انظر: الکتاب ۳: ۳۳۲ المقتضب ۳ ۳ المقتصد ٤٤١ :١‏ الإنصاف 1: ۲٠۱۸‏ مء 
شرح المفصل 4: ۸۷ الجنى الداني ١۷۹٥ء‏ شرح ابن عصفور :١‏ ۷١۷٤ء‏ البسيط :١‏ 
۹1. | 

انظر: معاني الفراء ۳: ٠٦‏ والخصائص: بو الفتح بن جني» ت: محمد علي النجار › دار 
الهدى للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الثانية ۱: .٠٠١‏ 

انظر: ديوان رؤبة وملحقاتهء ت: وليم بن الورد البروسي» دار الآفاق الجديدة» بيروت› 
الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ ه ص١۸١ء‏ وصدره: تقول ابنتي قد أنى أنا كاء وانظر أيضا 
الكتاب ۲: ۳۷١‏ و .۲١۷ :٤‏ ) 
المقتصد .٤٤١ :١‏ 
الکتاب ۳: ۳۳۲. 
ˆ المقتضب ۳: ۷۳. 


۳ 


ويقول الأنباري : 'وذهب البصريون إلى أنها زائدة". 
وقد استدل البصريون لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


الأول: استعمالها بدون اللام الأولى في الأبيات التالية: 


-١‏ ولست بلوام على الأمر بعدما يفوت ولكن عل أن تقد" 


o‏ .ت 2 ك 
-٣‏ لك الخير تمللنا بهاء عل ساعة تمر وسهواء من الليل يذهب" 


£ عل صروف الدهر أو دولاتها ِ يدللنا اللمة من لماتها 


الثاني: ان الحروف المشبهة بالفعل انما عملت؛ لأنها على وزن من أوزان الفل» 
ف "أن" مثل "مد" و ليت" مثل "ليس" ولو حكمنا بان اللام الأولى في لعل" 
أصلية لخرجنا عن أوزان الأفعال في العربيةء يقول الأنباري: "فكذلك لعل 
أصلها علء وزيدت عليها الام » إذ لو قلنا إن اللام أصلية في لعل لأدى ذلك 

إلى أن لا تكون لعل على وزن من أوزان الأفعال الثلاثية أو الرباعية". 


وما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً : إن قولهم إن أصل العل' هو "عل" لا يسلم لهم ؛ لأن عل" قد تكون لغة من 
لغات لعل » وقد نص النحاة على ذلك» يقول ابن يعيش: 'اعلم أن العرب قد 
تلعبت بهذا الحرف كثيرأء لكثرته في كلامهم؛ لأن معناه الطمع» ولا يخلو 
إنسان من ذلك » فقالو العل وعل" . 


الإتصاف ۱: ۲۱۸ م٦!.‏ 

انظر: الإنصاف ۱: ۲۱۹ م٦.‏ 

أانظر: السابق ۲٠١ :١‏ م٠٠»‏ ومغني اللبيب .٠٠٠١‏ 
انظر: السابق ۱: ۲۲۱ م٦؟.‏ 

.۲۲٤:١ الإنصاف‎ 

شرح المفصل ۸: ۸۷. 


٤ 


ويقول أبو البقاء: "أما مجيئها بغير لام فلغة فيها"". 


ويقول ابن يعيش: 'والكوفيون يزعمون أن اللام أصل» وأنهما لغتان» وأن 
الذي يقول "لعل" غير الذي يقول عل" 

ثانياً : إنه لا حجة لهم فيما استدلوا به من أبيات جاءت بحذف اللا الأولى من لعل؛ 
لان حذف اللام في هذه الأبيات جاء لضرورة الشعر وإقامة الوزن» إذلو 


جاعت هذه الأبيات باللام لاختل الوزن » ومن المعلوم أن ما جاء لضرورة 
شعر أو إقامة وزن فلا حجة فيهء كما يقول الأنباري". 


اما الكوفيون فقد ذهبوا الى أصالة اللام الأولى في 'لعل'. يقول الأنباري: 
اذهب الكوفيون إلى أن اللام الاولى في لعل أصلية". 


وقد استدل الكوفيون لهذا المذهب بدليلينء هما 


الأول: إن 'لعل' حرف» وحروف الحروف كلها أصليةء وحروف الزيادة في قولهم: 
'سألتمونيها" مختصة بالأسماء و الأفعال”. 


الثاني: إن اللام لا تزاد فيما يجوز فيه الزيادة إلا شاذاء نحو: 'زيدل وعبدل وفحجل» 
يذه تز ي احروف» وهي بعيدة عن التصرف لأنها تلزم طريقة واحدة 
لا تنفف عنها . | 


ولعل من المفيد أن نعرض لرأي ثالث في هذه المسألة يرى فيه صاحبه أن 
اللام الأولى في لعل" هي لام التأكيد الزائدة. كما في: لزيد أفضل من عمرو » يقول 


أ اللباب ۱: .۲١١‏ 

شرح المفصل ۸: ۷۸. 

انظر: الإتصاف ۲: ۲۸“ e‏ 
الإنصاف :١‏ ۸ م٣‏ . 

° انظر: الإنصاف ۱: ۲١۹‏ م٦۴.٠‏ 
انظر: الإنصاف ۱: ۲۱۹ م٦٠.‏ 


بن عمصفور: 9 باطل أن يكون حرف هجاءء لأن اللام لا تزاد إلا في ذلك وعبدلء 
فقبت أنها لام تأكيد ضمت إلى لعل" | 


وييدو أن ابن عصفور قد تنبه إلى أن القول بالزيادة في الحروف أمر غير 
معهود؟ لذا قال انها جاعءعت مو كدة. ) 


وما ذهب إليه ابن عصفور يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا : إن النحاة قد نصوا كما أوضحنا سابقاً على أن "عل" قد تكون لغة من لغات 
٣‏ 
لعل . 
ثانيا : ان الترجي إنشاء › واللاح لا تدخل إلا في الخبرء يقول ابن بي الربيع: 'ولعل 
تقلبها إلى الترجي والتوقع على حسب ما ذكرته › ولام الابتداء لا تدخل إلا 
على جملة خبرية › فقد تضادت هي وهذه الحروف"". 


والذي يراه الباحث أن اللام الأولى في لعل" حرف أصلي؛ وذلك لأن الزيادة 
نوع من التصرف» والحروف بعيدة عنه؛ لأنها موضوعة لمعنى معين»ء ولا مجال 
لقول بالزيادة فيهاء فكل زيادة في المبنى تقابلها زيادة في المعنى كما نص العلماء 
فلاا زياد في المعنى عند إضافة اللامء ولا يقتضيها المقام أيضاً. 


وعلى الرغم مما قاله البصريون من أن العرب قد قالت "عل" أن في لمل“ 
O E‏ لمرادي“ لا ننا لم نعثر على نص 
اسل في ليو عل فقد ورد لعل في القرآن في مائسة وقمسعة وعش رين 
موضعا بإقبات اللام الأولى» وقد طالعت كثيرأ في كتابي 'جمهرة خطب العرب 


شرح جمل الزجاجي: ابن عصفورء ت: الدکتور صاحب ابو جناح» بدون» ۱: .٤٤١‏ 
انظر: شرح المفصل ۸: ۸۷. 

البسیط ۲: ۷۹۱. 

انظر: الجنى الداني 0۸. 


1 


وجمهرة رسائل العرب" بأجز ائهما المتعددة ء فلم أجد فيه ولو مرة واحدة أن 
العرب قد استعملت "عل" بحذف للام الأولى» وهذا يؤيد ما قلناه سابقا من اللام 
الأولى في "لعل" حرف أصلي» وما قول الشعراء في الأبيات السابقة "عل" إلامن 
قبيل الضرورة الشعرية. 


انظر : جمهرة خطب العرب : تاليف أحمد زكي صفوت» المكتبة العلميةء بيروت» الطبعةِ 
الأولی ۲٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۳ءم. 


وانظر: جمهرة رسائل العرب: تاليف أحمد زکي صفوت› المكتيبة العلمية» بيروت 
۹ھ ۱۹۲۷م. 


¥ 


احاشا" بين الحرفية والفعلية" 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة 'حاشا" د بين الحرفية والفعلية ء يقول الجرجاني: وقد روي في "عدا" 


ضا الحرفية » كقولك: جاعءني القوم عدا زید وعلی هدا يجري حاشا" في قول بي 
العباس؛ لأنه يجعله فعلاً من قوله: ' 


وما أحاشي من الأقوام لدا 
فيقول: جاءني القوم حاشا زیدا بمعنی جعلوا زیدا في حشا منهه" . 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ل 'حاشا" ثلاثة استعمالات. 
أولها : أن يكون فعلاء مثل: حاشیت شيت واحاشي» بمعنی استثنيت يت وأستٿٽي› قال الشاعر : 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
فمعنى "أحاشي" هنا استثني › ولا خلاف في فعلية هذاء يقول المرادي: "قال 
بعضهم: ولا ينكر سيبويه أن ينطق بها فعلا في غير الاستشاء"" ف 'حاشا" مشل: 


سبحل وهل وحوقل» أي قال: سبحان اللهء ولا إله إلا الله» ولا حول ولاقوة إلا 
بالله. 


انظر: الكتاب ۲: ٤۹ ٠۹‏ المقتضب ۳۹١ :٤‏ الأصول :١‏ ۲۸۸ المقتصد ؟: 
٦‏ الإنصاف ۱: ۲۸۷ م۳۷ التبيين ٤٠٠١‏ م۹٠‏ اللباب :١‏ ۹٠١۳ء‏ شرح المفصأًل :١‏ 
٤‏ شرح التسهیل ۲: ۰٦‏ البسيط ۲: ۴۳ الجنى الداني »٠٦١‏ شرح الرضي !: 
۲ مغني اللبيب ١٠٠٠ء‏ التصريح ٠١ :١‏ الهمع ۳: ۲۸۲. 

انظر: ديوان النابعة الذبياني» ت: الدكتور مفيد قميحةء دار المطبوعات الحديثشةء جدة 

ص٥‏ وصدره: ولا ری فاعلا في الاس يشبهه. | 

.۷١١ :۲ المقتصد‎ ١ 

الجنى الداني ٤٦ه٥.‏ 


A 


الثاني: : 


أن يكون اسما » في رأي بعض النحاة» وهم الزجاج وابن مالك والرضي 
وذلك حينما تأتي للتنزيهء فقولنا: حاشا للهء أي تنزيها للهء يقول الرضي 
الاستراباذي: "والأولى أنه مع اللام اسم؛ لمجيئه معها منوناء كقراءة أبسي 
السمال: "حاشا لله" فنقول: : إنه مصدر بمعنى تنزيهاً للهء كما قالوا في 
سبحان الله» وهو بمعنى حاشاء سبحاناً قال: 


رھ E‏ ت ۶ س ه را ث 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به . وقبلنا سبح الجودي والجمد" "" 


الثالث: أن تكون حرفا يفيد الاستثاءء لكنه لا يعمل النصب ك "لاء وإلّما يعمل 


الأول: 


لجر في الکثير من کلام العرب؛ لذا فإن سيبويه يرى أن 'حاشا' لا تكکون 
في الاستثناء إلا حرف جر يفيد الاستثناء ء يقول: 'وأمها 'حاشا'" فليس 
باس ولكلّه حرف جر جر ما بعده كما تج" حتی" مها بعدهاء وفيه 
معنى الاستتاء"“ 


وقد استدل سيپو يه لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


لن العرب يقولون حاشاي" بدون نون الوقابةي ولو كانت فعلا لقالوا: 
احاشاني". 
: امتتاع وقو عها صلة ل ما" فلا يقال: اما حاشا'ء يقول الأنباري: 'وأسّا 


البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه ليس بفعل وأنه حرف» أ ك 
يجوز دخول "ما" علیه؛ فلا یقال: "ما حاشا زیدا" كما یقال: "ما خلا زر دا" 


سورة يوسف آية ۳١‏ انظر: البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» ت: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض› دار الكتب العلمية»ء بيروت الطبعة الاولى 
۳ھ 0: .". ) 

انظر: شرح ديوان أمية بن أبي الصلت » قدم له وعلق على حواشيه سيف الدين الكاتب 
وأحمد عصام الكاتب» دار مكتبة الحياةء بيروت» بدون» ص۳۷ وانظر أيضاً الكتاب :١‏ 


TY 


."٤۹ :۲ الكکتاب‎ 


1۹ 


و'ما عدا عمرا“ ولو کان فعلاً كما زعموا لجاز أن يقال : "ما حاشا زر دا" 
فلمًا لم يقولوا ذلك دل على فساد ما ذهبوا اليه" . 


أمَا الجرمي والمازني والمبرد والزجاج فقد ذهبوا إلى أن "حاشا" تكون حرف 
جر» كما قال سيبويهء فتعمل الجر فيما بعدهاء وتكون فعلا فتتصب ما بعدهاء نحو: 
'جاءني القوم حاشا زيدا ايقول المبرد: 'وما كان حرفا سوى إلا فحاشاء وخلاء وها 
کان فعلا فحاشا » وخلا وإن وافقا لفظ الحروف". 


ویقول المرادي: وتکون فعلا فتنصب بمنزلة خلا" و "عدا" و هدا مدهب 
الجرمي والمازني والمبرد والزجاج'. 

فهؤلاء النحاة يرون أن "حاشا" كلمة مشتركة بين الحرفية والفعلية في 
لاستاء» فا جاء ما پعدها مروا فهي حرف جر ؛ وإذا جاء ما پعدها منصوي)ً 

أا الكوفيون والفراء فقد ذهبوا إلى أن "حاشا" لا تكون إلا فعلا ماضياًء سواء 
أكانت في استثناء أم في غيره » فالنصب ب 'حاشا' تفسها والجر بلام مقدرة پقول 
الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن 'حاشا" في الاستثناء فعل ماض'"“ 

ویقول ابن پعیش: وزعم الفراء أن حاشا فعل ولا فاعل له". 


وقد استدل الذاهبون إلى أنها تكون حرفاً وفعلاء كما زعم الجرمي ومن 
تابعه» أو فعلا لیس غیرء› کما یری الفراء والكوفيون بالأدلة التالية: 


الأول: إنها تتصرف نحو : أحاشي وحاشسيت» والصروف لا تصرف يقول 
الأنباري: "الدليل على أنه فعل أنه يتصرف» والدليل على أنه يتصرف قول 
اأنابغة: 


الإنصاف ۱: ۲۸۰ م۳۷. 
المقتضب :٤‏ ۳۹۱. 
" الجنى الداني ٤٦ه.‏ 
الإنصاف ۱: ۲۷۸ م۳۷. 
: شرح المفصل : Af‏ 


ولا رى فاعلا في التاس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحد' 


وإذا كان متصرفاً فيجب أن يكون فع؛ لان التصرف من خصائص 
۲ 
الأفعال" . 


الثاني: إن الحذف» وهو من خصائص الأفعالء يدخل "حاشا“ فيقال: حاش› وحش 
يقول الأنباري: "الدليل على أنه فعل أنه يدخله الحذف» والحذف إنما يكون 
في الفعل » لا الحرف» ألا ترى أنهم قالوا في حاشا لله: حاش للهء ولهذا قرا 
آکثر القراء (حاش لله) " بإسقاط الألف» وكذلك هو مكتوب في المصاحف» 
فدل على أنه فعل"“. 


الثالث :تعلق حرف الجر بها » نحو: حاشا لله» يقول الأنباري: الدليل على أته فعل 
أن لام الخفض تتعلق به : قال الله تعالى: امش له ما هذا يشر 
وحرف الجر إنما يتعلق بالفعل؛ لا بالحرف؛ لأن الحرف لا يتعلق بالحرف' 


لكن ما ذهب إليه هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من أربعة أوجه: 


ولا : إن قولهہ إنها متصرفة أمر غير مسلم؛ لان قولهہ: حاشيت وأحاشي مأخوذ 
من لفظ 'حاشا"» وليس متصرفاً منهء فهو مثل قول العرب: ٍ سبحل» وهلل» 
ولولاء أي قال: سبحان اللهء ولا إله إلا اللهء ولولا كذا لفعلت كذا. 


ثانيا : إن قولهم إن الحذف يدخل 'حاشا" منتقض ب "رب" وب "إن" إذ إنهما 
حرفان»ء ومع ذلك يجوز فيهما الحذف فيقال: رب» وإن". 


."۲١ :۲ انظر: الكتاب‎ ١ 

الإنصاف ۱: ۷۸۰ م۷ ٠‏ 

٣‏ انظر: السبعة في القراءات : ابن مجاهدء ت: الدكتور شوقي ضيف› دار المعارف» الطبعة 
الثالثة ۳٤۸‏ 

الإتنصاف ۱: ۲۸۰ ۳۷۸. 

يوسقف آية .۳١‏ 

الإنصاف ۱: ۲۸۰ م۳۷. 

انظر: الإنصاف 1: ۲۸١‏ م ۴۷ 


۷۹ 


ثالثاً: إن "حاشا" لا يقبل حد الفعل ولا خصائصه وعلاماتهء فالفعل "ما دل عل 

اقتران حدث بزمن كما يقول الزمخشري"ء وهي لا تدل على ذلك › ويضاف 

إلى ذلك عدم قبولها أي خاصية أو علامة من علامات الفعل التي جمعها 

الزمخشري بقوله: "ومن خصائصه صحة دخول قد وحرفي الاستقبال 

والجوازم ولحوق المتصل البارز من الضمائر وتاء التأنيث ساكنةء نحو 

قولك: قد فعل»ء وقد يفعل»ء وسيفعل»ء وسوف يفعسل» ولم يفعل» وفعلت 
ويفعلن" . 


رابعاً: ما قولهم ان لام الجر تتعلق بها في نحو قوله تعالى إحاش لله ما هذا 
بشر اي" فإننا لا نسلم أن حاشا" هنا للاستثناءء وإنما نرى أنها جاءت للتتزيه 
كما يرى الزجاج والرضي“ء فلا دليل على أنها للاستثناء لا تركیبا ولا دلالة 
فلا علافة للتر كيب الذي وردت فيه بتراكيب الاستثناء » وأما دلالة فإن ما في 
لتركيب من سمو التنزيه يفسد القول بأنها للاستثناء. 


ويبدو أن الذي جعل الفراء والجرمي والمازني والمبرد وغيرهم يحكمون 
بفعلية 'حاشا" أنهم رأوا الاسم بعدها منصوباً في لهجة من اللهجات العربيةء يقول 
الأشموني: فأكثر العرب يجرون»ء وبعضهم ينصبون' فلهذا عدوها حرفا وفعلا 
بحسب حركة ما بعدهاء إذ لا يعمل الحرف عملين مختلفين. 


ولعل من المفيد أن نبين أن الحركة الإعرابية تؤدي عند النحاة دورأً كبيرا 

في تصنيف كثير من الكلمات» ف "خلا وعدا" مقلا إذا نصبت فهي أفعال» وإذا 
جرت فهي حروف» مع أنها لا تقبل حد الفعل ولا خصائصه. 

- والذي يراه الباحث أن 'حاشا" في الاستثناء لا تكون إلا حرفا يفيد الاسستثناءء 

سو اء جاء الاسم الذي بعدها مجروراً أم منصوياًء ولا علاقة لها بالفعلية بدا لذ ل 


أ المفصل ۲٤۳‏ 
المفصل .۲٤٤‏ 
يوسف آية ۳١‏ 


انظر: شرح الرضي ۲: .٠١۳‏ 


y۲ 


تحمل (حاشا) أي خاصية من خواص الأفعال» ولا ينطبق عليها حد الفعل كما 
أوضحنا سابقاء؛ لذا نرى أنها حرف استثناء» ولا دور للحركة بعدهاء إذ لافرق في 
المعنى بين قول العرب: جاء القوم حاشا زيد أو زيدا. ولم یذکر أحد من اللغويين 
والنحاة القدماء أن بينهما اختلافا دلالیا. 


فمرد الاختلاف في الحركة بعد 'حاشا“ في ما نرى يرجم إلى اختلاف 
العادات اللهجية عند القبائل العربيةء فقد روى كثر من العلماء النصب ب "حا 
يقول المرادي: 'وممن حكى النصب بها عن العرب أبو زيد والفراء والأخفش 
والشيباني وابن خروف"» لکن ما حکاه هو لاء العلماء لم يصل إلى سيبويه؛ لذا فإنه 
لا يجيز فيما بعدها إلا الجرء يقول السيوطي : "والعذر لسيبويه أنه لم يحفظ النصب 
ب 'حاشا" ولا الجر ب "عدا" لقلته"". 


وما قلناه عن "حاشا" ينطبق على "خلا" و "عدا" فهي أدو ات استتناء» سواء 
نصبت أم جرت ٠‏ وما اختلاف حركة الاسم بعدها إلا من قبيل تعدد اللهجات 
القبليةء وقد شار سيبويه لى ذلك » يقول: "وما فيه ذلك المعنى من حروف 
الإضافة وليس باسم "فحاشا وخلا في بعض اللهجات". 

ما قضية دخول "ما" على هذه الحروف فإننا نرى أن قول العرب: "ماخلا 
ماعدا » ماحاشا" كتلة لغوية واحدة تفيد الاستثناء وتجري مجراها بغيرها في لسان 
بعض قبائل العرب» وقد ورد الاسم بعدها منصوبا مما اضطر النحاة إلى تعليل 
ينصرفون عنه حال ورود الاسم بعدها مجرورأء فيقولون ما مصدرية لتسويغ 
الحاق "خلا وعدا وحاشا" بالأفعالء فإذا جاء ء الاسم بعدها مجرورا قیل "ما" هنا ز ائد 
وهو قول لا پسنقیہم. 


الجنى الداني ۲٦ه.‏ 
المع ۳: .۲۸٥‏ 


الکتاب ۲: ۹.". 


AJ 


سبب بناء الباء على الكسر 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' مسألة العلة في بناء حرف الجر "الباء" على الكسرء يقول: "والمبني على 
الكسر من الحروف» باء الجر ولام الأمر في: بزيدء وليفعل كذاء فإنما بنا علسى 
الكسرة؛ لأجل أن المقصود هو التحريك» فلا حد في ذلك ولا حظر. 


وحكى شيخنا - يعني أبا الحسين - عن أبي العباس أنه قال: إن الباء في: 
بزيد إنما بني على الكسر؛ لتكون حركته من جنس ما يحدثه"". ٠‏ 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الجرجاني كما مر سابقاً إلى أن هذا الحرف مبني على الكسر كلام 
الجر ولام الأمرء إذ لا مانع من ذلك. 


أما أبو العباس المبرد" والرماني والرضي الاستراباذي فقد ذهيوا إلى أن 
العلة في بناء هذا الحرف على الكسر هي موافقة معمولهء إذ إته يعمل الجرء وحركة 
الجر الأصيلة هي الكسرء يقول الرماني: 'الباءء وهي من العواملء وعملها الجر 
وهي مكسورةء وإنما كسرت؛ لتكون على حركة معمولهاء وحركة معمولها الكسر"» 
ويقول الرضي الاستراباذي: 'وإنما كسرت باء الجار ولامه؛ لموافقة معمولها"“. 


وما ذهب اليه المبرد من تابعه يحتاج إلى مناقشة من حيث إن الكأاف»ء وهو 
حرف جر» مبني على الفتح في نحو: زید کالاسد» ولو کانت العلة مو افقة المعمول 
لكسرء يقول الجرجاني: 'والزم كاف التشبيه في كزيد". 


المقتصد .٠٤١ :١‏ 
لم أجد هذا الرأي للمبرد فيما بين يدي من كتبه. 
معاني الحروف : الرمانيء ت: الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبيء مكتبة الطالب الجامعيء» 
٠‏ مكة المكرمةء الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ » ص .٠“‏ 
شرح الرضي ٠ ۲۸۳:٤‏ 
: المقتصد .١ ٤١ :١‏ 


V٤ 


وييدو أن الذي دعا النحاة إلى هذا الاختلاف هو أنهم يرون أن الأصل في 
الحروف الأحادية أن تكون مبنية على الفتح ؛ لذا أخذوا يعللون لما جاء مخالفاً لذلك» 
يقول الرضي: "اعلم أن كل كلمة على حرف واحدء كالواو والفاء ولام الأبتداء فحقها 
الفتح؛ لثقل الضمة والكسرة على الكلمة التي هي في غاية الخفة بكونها على 


1 ¥ 


حرف 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجرجاني هو الصحيى إذ اه أخذ 
بالنظرة الوصفية القائمة على ملاحظة الظاهرة اللغوية دونما تعليل أو تبرير » فهذا 
الحرف بني على الكسرء كما جاء عن العرب. وقد عبر عن ذلك بمنهجية وصفية 
دقيقةء مبينا أنه لابد من التحريك» ولما كانت العرب قد حركت بالكسرء ولا حظشر 
في ذلك فقد وجب أن يكون هذا هو السبب» فقال: "فإنما بنيا (باء الجر ولام الأس) 


على الكسرة؛ لأجل أن المقصود هو التحريك فلا حد في ذلك ولا حظر". 


الكاف بين الحرفية والاسمية" 


من المساتل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' اما جن مجيء لاف اسا تحر مررت بکزید أي: بمتشل زید» 


تتتهون ولن ينهی ذوي شطط (كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل)' 


فالکاف فپه اسم» کأنه قال: ولن ينهی مثل ذي الطعن ذوي شطط؛ ؛ لأجل أناك 
لو جعلته حرفاء کان التقدير فيه: : ولن ينهی ڏوي شطط شيء استقر كالطعنء فإذا 
حذفت شیئاً جعلت ما بعده من قولاك: استقر کالطعن فاعلاً لینهی » > حتی كأنك قلت: 
ولن ينهى استقر كالطعن› وهذا فاسد؛» لان الفاعل لا يكون إلا اسما محضا". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الأخفش والفارسي وابن جني إلى جواز مجيء الكاف اسما > فيكکون 
مبتداً وفاعلا ومفعولاء ومجروراً بحرف جر يقول المرادي: ومذهب الأخفش 
والفارسي وكثير من النحويين أنه يجوز أن تكون حرفا واسماً في الاختيار»ء فاذ| 
قلت : زید کالاسد» احتمل الأمرين"'. 

ويقول ابو علي الفارسي: وقد استعملت اسما في نحو قول الشاعر: 


أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط _ كالطعن يهك فيه الزيت والفتل 


انظر: الكتاب ٤٠۸ :١‏ المقتضب :٤‏ ١٤٠١ء‏ شرح المفصل ۸4: ١٤ء‏ شرح التسهيل :٠‏ 

٠ء‏ شرح الرضي :۳٤١ :١‏ الجنى الداني ۷۸» مغني اللبيب ۳۸ الارتشاف :١‏ 

1V :٤ الهمع‎ A : التصريح‎ «o 

انظر: ديوان الأعشى» شرح وتعليق: مهدي محمد ناصر الدينء» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ ص٤١٠.‏ 

المقتصد ۲: ۸٥۳‏ ا 


الجني الداني ۷۸. 


۷٦ 


ويقول الفارسي أيضا: "تنتهون ولن ينهى... الخ البيت. 


لا تخلو الكاف من أن تكون اسما أو حرفاًء فلا يجوز أن تكون حرفاً؛ لراك 
إن جعلتها حرفا لزم أن تجعلها صفة لمحذوف» كأنك قلت: شيء كالطعن» والفاعل 
لا يحذف» ...» فإذا كان كذلك جعلت الكاف نفسها فاعلةء وموضعها رفع بكونها 
فاعلة كما أن موضعها موضع جر في قوله: 


ککما یو فين" 
وكما أن موضعها جر في قوله: 
على كالقطا الجوني" ‏ “ 


واضح أن الفارسي في هذين النصين يرى أن الكاف تكون اسماً في الاختيار 
وليس ذلك مختصا بالضرورة الشعريةء وقد تابعه في هذا الرأي تلميذه ابن جنيء 
فنص على أن الكاف تكون اسما في الاختيارء يقول ابن > جني: 'واعلم أنه كما جاز 
ن تجعل هذه الكاف فاعلة في بيت الأعشى وغيره فكذلك يجوز أن تجعل مبتدأة 
فتقول على هذا: کزيد جاءني» وأنت تريد: مٿل زيد جاءني» وکبكر غلام لمحمد 
فإن أدخلت "إن" على هذاء قلت: إن كبكر غلام لمحمد. > فرفعت الغلاء؛ له خبر 


الإيضاح العضدي: أبو علي الفارسي» ت: الدكتور كاظم بحر المرجان» عالم الككب» 

.۲١۷ ه١‎ ٤١١ الطبعة الثانية‎ 

تمامه: وغير ود جاذل أو ودين وصالیات ككما يؤثفین 

AHH r :١ انظر : الكتأاب‎ 

تمامه: قليلاً غرار العين حتى تقلصوا على كالقطا الجوني أفزعه القطر 
انظر : ديوان الأخطل» شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١ه‏ ص ١٠۲٠ء‏ وانظر أيضاً: سر صناعة الإعراب: أبو الفتح 

بن جني» ت: الدكتور حسن هنداوي» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى ١٠٤٠هے!:‏ 

۷ 

المسائل البصریات ۱: .٠٠۹‏ 


إن" والكاف نصب؛ لأنها اسم "إن وتقول إذا جعلت الكاف حرفا وخبرا مقدما: ان 
كبكر أخاك» ترید: ان أخاك کبکرء کما تقول: إن من الكرام زيدا"" 
وقد استدل هؤلاء النحاة بما ورد في الشعر من استعمال الكاف اسماًء وإليك 
بعضاً من هذه الأبيات: ) ) 
-١‏ وما هداك إلى أرض كعالمما ولا أعانك في غرم كغفرام' 
- بكا للقوة الشغواء جلّت» فلم أكن لأولع إلا بالكمي المقت" 
٣‏ تيم القلب حب كالبدرء لا بل فاق حسناً من تيم القلب حُبّا؛ 
٤‏ لو كان في قلبي كقدر قلامة ٠‏ فضلاً لغيرك ما أتتك رسائلى” 
-٥‏ بنا کالجوى مما يخاف وقد نرى ثشفاء القلوب الصاديات الحوائ' 
حيث وقعت الكاف فاعلة في البيت الأول» واسمأً مجرورا بحرف الجر في 
البيت الثانيء واسما مضافاً في الثالثء واسماً ل "كان" في الرابع» ومبتداً في البيت 
الخامس. ) 
لكن ما ذهب إليه هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


ولا : إن الكاف لا تقبل حد الاسم ولا علاماتهء فالاسم كلمة تدل على معنى في 
نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسه". والكاف لا 


سر صناعة الإعراب ۱: ۲۹۰. 

انظر: شرح التسهيل ۳: ۷1 

انظر: شرح التسهیل ۳: ۱۷۰ والهمع .٠۹۷ :٤‏ 

: انظر: شرح التسهيل ۳: ١١۷٠ء‏ والمساعد ۲: ۲۷۲. 

“ˆ انظر: : یوان جمي بتينةء امكتبة التقافية» بیروت» بدون» ص۸1 شرح التسهيل ٣‏ ۷۰ 
١‏ أ انظر: شرح التسهيل ۳: .٠١١‏ 

اتظر : التبصرة والتذكرة: اصيمري» ت: الدكتور فتحي أحمد مصطفى عل الاين مرکز 
البحث العلمي وإحياء الترات» جامعة أم القرىء الطبعة الأولى ١١٤٠١ه .۷٤ :١‏ 


۷۸ 


تدل على ذلكء ويضاف إلى ذلك عدم قبولها علامات الأسماء التي حددها 
النحاة في التنوين و (ال) التعريف والنداءء أما الجر والإسناد اللذان استدل 
بهما الأخفش والفارسي على اسمية الكاف» فهما محمولان › إما على التأويلء 
و على الضرورة الشعريةء وفي کل خروج على أسس التقعيد النحوي. 


ثانياً : إن الكاف لم تأت اسماً في النثر ء سواء ٍ في القرآن الكريم أم في كلام 
العرب» يقول ابن عصفور: ا ساح ؛ فلأنه لا يحفظ أن الكاف قد جاءت 
في النثر موجودا فيها أحكام الأسماء"" 


ويقول السيوطي: وذلك في الشعر ڻير ولم يرد في النثر فاختص به"". 
أا جمهور النحاة فذهبوا إلى أن الكاف حرف جر يفيد التشبيه > فان جاعءت 
في الشعر اسما » فذلك ضرورة شعر» يحفظ ولا يقاس عليهء يقول سیبوید: "إلا أن 


ناسا من العرب إذا اضطروا جعلوها بمنزلة مثلء قال الراجز: (وهو حميد 
الأرقط): 


فصیروا مثل كعصف مأكول" 
وصالیات كما یؤثفین n‏ 


وقول لمبرد: "فلدلك إذا اضطر الشاعر جعلها بمنزلة مثل» وأدخل عليها 
الحروف» كما تدخل على الأسماءء فمن ذلك قوله: 


وصالیات ککما يو فين ٠‏ 


شرح الجمل لابن عصفور .٤۷۷ :١‏ 

.۱۹۸ :٤ الهمع‎ 

انظر: ديوان رؤبة وملحقاته ۱ وصدره: ولعبت بهم طیر آبابیل. 
الکتاب ٤۰۸:۱‏ 

٤١ :٤ المقتضب‎ 


۷۹ 


ويقول ابن هشام: َم الكاف الاسمية الجارة فمر ادفة لمثل» ولا تقع لذلك عند 
سيبويه والمحققین إلا في الضرورة. 


فسيبويه وجمهور النحاة لا يرون اسميتهاء وما جاء في الشعر حملوه على 
الضرورة » ومنعوا القياس عليه › يقول ابن عصفور: وزعم أبو الحسن الأخفش أن 
كاف تكون اسما في فصيح الكلام » وذلك عندتا باطل» ولا يجوز ن تکون اسما إلا 
في ضرورة شعرء بدليل السماع والقياس" ٠‏ 

ویقول ابن ی لربیع: قمتی وجدت اسا خا خرو جن یا ر واستعمال 
ضرورة فلا یتعدی" ۰ 

وقد تأول بعض النحويين المانعين ورود الكاف اسما بأن الكاف مع مجرورها 
صفة لموصوف محذوف» تقديره شيءء يكون هو الفاعل» لكته حذف» وأقيمت 
الصفة مقامهء فتقدير الفاعل في قول الأعشى: 

تتتهون ولن ینهی ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل 

شيء كالطعن» فالفاعل محذوف» و أقيمت الصفة مقامهء وكذلك الأمهر في 
بقية الأبيات» ولم يرتض هذا الأمر أبو علي الفارسيء يقول: 

'تنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت و الفتل 

لا تخلو الكاف من أن تكون اسما أو حرفاًء فلا يجوز أن تكون حر فا؛ لإنك 
إن جعلتها حرفاً لزہ أن تجعلها صفة لمحذوف» كأتك قلت: : شيء كالطعن» والفاعل 


لا يحذف. ألا تری أن قول من قال : ضربني وضریت زيدا: إن الفاعل منه 
محذوف خطأاً عندناء و کذلاف إن جعلت الكاف حرفا كان وصفاًء وإذا صار وصفا 


مغنی اللبیب .۲٠۹‏ 
شرح الجمل لابن عصقفور 1: .٤۷۷‏ 
البسیط ۲: .۸٥۱‏ 


A» 


فالموصوف محذوف » وإذا جعلته وصف محذوف بقي الفعل بلا فاعلء وذلك غير 
جائز عندنا"'» ويقول الجرجاني: 'وأما بيت الأعشى: 

آتنتهون وات پنهی دوي شطط کالملین 

جعلته حرفا کان التقدير : !وان هی ذوي شططا شی ر اتر كالطمن» فاذا حذفت 


شيتا جعلت ما بعده من رلك استقر کالطعن فاعلا لی كأتك قلت ٠‏ : ولن 
> حدی 
ينهى استقر كالطعن» وهذا فاسد ؛ لأن لفاعل لا یکون إلا اسما محضاً". 


و 


ويقول ابن يعيش : "وقد قيل إن الفاعل ههنا موصوف محذوف» والتقدير: 
ولن ينهی ذوي شطط شيء کالطین. > ثم حذف الموصوف» وذلك ضعيف؛ لأر لب 
يصلح حذف الموصوف إلا حيث يجوز إقامة الصفة مقامه » بحيث يعمل فيه عامل 
الموصوف» والموصوف ههنا فاعلء والصفة جما ثلا يصح حذف الموصوف فيها 
وإسناد الفعل إلى الجملة؛ لأن الفاعل لا يكون إلا اسما محضاً"". 


واضح ن في هذا القول تكلفاً لا مسوغ له؛ إذ من الأولى حمل الأبيات على 
الضرورة وأما التقدير فخلاف الأصل» كما يقول الأنحاة. 


وکان بو جعفر بن مضاء من نحاة الأندلس قد خالف النحويين جميعاء حيث 
ذهب إلى أن الكاف تكون اسما دائمأء ولا علاقة لها بالحرفيةء يقول السيوطي: ' وقال ) 
بو جعفر بن مضاء: هي اسم أبداً؛ لأنها بمعنى مثل» وما هو بمعنی اسم فهو اسم"“. 
ولكن ما ذهب إليه أبو جعفر بن مضاء يحتاج إلى مناقشة من وجوء: 
و لا : : إن حد الاسم وعلاماته لا تطبق على الكاف» كما أوضحنا ذلك في ماش 
رأي الأخفش والفارسي وابن جني. 


أ المسائل البصريات ٠.0۳۸ :١‏ 
المقتصد ۲: Ao‏ 

شرح المفصل ۸: .٤١‏ 

1٩ :٤ الهمع‎ ٤ 


A1 


أ: لله لم يسع ورود كاف اسا في الثر في كلام السرب » يقول ابن 
عصفور : "ما السمأع ؛ فلأنه لا يحفظ أن الكاف قد جاءت في النثر موجودا 
فيها أحكام الأسماء"". 


ثالثاً : إنه لا حجة له في قوله إن الكاف بمعنى مثل؛ لأن 'كأنَ وليت" بمعنى أش به 
وأتمنى» وهما حرفان بإجماع. 


رابعا: ان الكاف قد تأتي زائدة کقوله تعالی: }لیس کمتله شي ءې» ولا تزاد إلا 
الحروف '. 


خامسا: إن الكاف على حرف واحدء ولا يكون على ذلك من الأسماء الظاهرة إلا 
محذوف منه أو شاك . 


وقد اختار بو حيان في هذه المسألة رأي جمهور اأنحاة وذلك في حديثه عن 
قوله تعالى: طمثلهم كمثل الذي استوقد نارا ...4“ يقول: 'ومتلهم مبتدأء والخبر في 
الجار والمجرور بعده» والتقدير كائن كمثل» كما يقدر ذلك في سائر حروف الجر › 
وقال ابن عطية: الخبر الكاف» وهي على هذا اسمء كما هي في قول الأعشى: 


اتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل 


وهذا الذي اختاره وبداً به غير مختار» وهو مذهب بي الحسن» يجوز ن 
تکون الكاف اسما في فصيح الكلام» وتقدم أنا لا نجيزه إلا في ضرورة الشعر". 


والذي يراه الباحث أن ما قاله الجمهور هو الصحيم فالكاف حرف من 
حروف الجر يفيد التشبيهء ولا صلة له بالاسمية؛ لأن الاسم» كما يقول النحاة كلمة 


شرح الجملا: .٤۷۷‏ 

الشورى آية .١١‏ 

.٠۹٩۹ :٤ انظر: الهمع‎ 

البقرة آية .٠١‏ | 

ˆ البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي› ت: عادل عبد الموجود وآخرون» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ۳ه ۱ ۰۹ 


AY 


تدل على معنى في نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفه'ء 
وهذا غير متحقق في الكاف؛ لأتها لا تدل على معنى في نفسهاء وإتما تدل على 
معنى في غيرهاء وهو وجود التشابه بين اسمينء يضاف إلى ذلك أن علامات 
الاسم لا تنطبق عليهاء فلا يدخلها التنوين و(ال) التعريف والنداء » أا الجر 
والإسناد ففي ضرورة الشعرء ومن المعلوم أن ما جاء لضرورة شر أو إقاة 
وزن فلا حجة فيه كما يقول الأنباري'. ۰ 

ولو حاولنا تطبيق حد الحرف على الكاف لوجدنا آنه پدخل 3 تحت هذا الحد» 
يقول البطليوسي في حد الحرف: "هو ما جاء لمعنى في غيره ولم يكن أحد جزئي 
الجملةء وليس باسم" . 


فالكاف إذا حرف لا معنى له في نفسه»ء وإتما معناه في غيره» وهو الربط بين 
اسمين ؛ لأداء معنى التشبيهء يقول الجزولي: "الحرف كل كلمة لا تدل على معنسى 
في نفسهاء ولکن في غيره» والحرف يأتي لثمانية معانء (وذكر منها الربط بين 
اسمین)". 


أما مجيء الكاف اسما عندما تقع موقع الأسماء فضرورة شعريةء لا يقاس 
عليها » ومما يقوي ما ذهب إليه الجمهور عدم ورود نصوص نثرية في كلام 
العرب» تدل على أسمية الكاف» يقول ابن عصفور : 'أما السماع؛ فلأنه لا يحفظ أن 
الكاف قد جاءت في النثر موجودا فيها أحكام الأسماء". 


ويقول السيوطي: 'وذلك في الشعر كثيرء ولم يرد في النثر فاختص به" . 


۱ انظر: التذكرة للصيمري ا 
انظر: الإنصاف ۲: ٦۲۷‏ م۸۷. 
إصلاح الخال الواقع في الجمل للزجاجي: البطليوسي» ت: الدكتور حمزة عبد الله 
النشرتي» دارالمريخ» الرياض» الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه› ۲۸. 
المقدمة الجزولية في النحو : أبو موسى الجزولي » ت: الدكتورشعبان عبد الوهاب محمد 
دار المعارف» القاهرةء الطبعة الأولی ٤۰۸‏ ١ه‏ » ص٤.‏ 
شرح الجمل لابن عصفور .٤۷١ :١‏ 


أ الهمع .1۹۸:٤‏ 


A۳ 


رب" بين الحرفية والاسمية' 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد' ' مسألة "رب" بين الحرفية والاسمية ء يقول الجرجاني : : اوعد فإن ارب" لا 
تدخل إلا على النكرات الموصوفةء كقولك : رب رجل يفهم» ورب رجل ظریف» 
ويحذف الفعل الذي تتعلق به رب» والمعنى: رب رجل يفهم لقیت» أو آدركت» فف 
ارب امع ما دخل عليه في موضع نصب» كما أن لجار والمجرور في قولك 
مررت بزيد كذلك' . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ذهب البصريون إلى أن "رب" حرف جر بفيد التقليل› > فھو مناقض ل كم 


في الخبرء يقول سيبويه: أواعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه ارب" 
لأن المعنى واحدء إلا أن كم اس؛ ورب غير اسم بمنزلة من". 


ويقول ابن السراج: "ورب حرف جر"". 
ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنه حرف جر". 
وقد استدل البصريون بالأدلة التالية: 

أولاً : إنه لا يجوز الإخبار عن أرب" فلا يقال: رب رجل أفضل منك» كما تقول: 
کم رجل أفضل منك» يقول سيبويه: ولا يجوز في ارب" ذلك؛ لان 'کم' اسے» 
ورب غير اسم فلا يجوز أن تقول: رب رجل لك". 


انظر: الكتاب : ١١ء 1٦۹‏ » المقتضب ۳: ٠٥ ٥۷‏ الأصول :١‏ ١١٠٤ء‏ الإنصاف 
۲: ۲ م۱۲۱ شرح المفصل ۸: ۰۲۷ الجن الداني ٤۳۸‏ مغن اللبیب ۱: ۷۹ء 
شرح التسهیل ۳: ١۷٠۱ء‏ الارتشاف ۲: ٤٥٥‏ الهمع .٠۷۳ :٤‏ 

` المقتصد ۲: ۸۳۰. 

.١١١ :۲ الکتاب‎ 

.٤١١ :١ الأصول‎ " 

.۱۲۱١ ۸۳۲ :۲ الإنصاف‎ 

ˆ الکتاب ۲: ۷۰ 


At 


ثانيا : إن حروف الجر لا تدخل عليها » ولو كانت اسما لجاز ذلك بخلاف 'کم' فان 
ذلك جائز فيهاء يقول ابن السراج: 'ومما يتبین أن رب حرف» ولیست باسم 
ک "کم" ۰ أن كم يدخل عايها حرف الجرء ولا يدخل علي ارب" تقول: بكم 


ت 11 


رجل مررت 


١‏ إنها توصل معنى الفعل إلى ما بعدها » كبقية حروف الجر الأخرىء قتقول: 
رب رجل عالم أُدرکت» ف أرب" أوصلت معنى الإدراك إلى الرجلء كا 
أوصلت الباء معنى المرور إلى زيد في نحو : مررت بزيدء يقول ابن يعيش: 
ومن الدلیل على کون رب حرفا أنها توصل معنى الفعل إلى مابعدها 
إيصال غيرها من حروف الجرء فتقول: رب عالم أدركت» ف ارب" 
أوصلت معنى الإدراك إلى الرجل» كما أوصات الباء الزائدة معنى المرور 
إلى زيد في قولك: مررت بزید". 


وقد جمع الأنباري حجج البصريين في قوله: الدليل على انها حرف أتّها لكا 
يحسن فيها علامات الأسماء » ولا علامات الأفعالء وأنها قد جاءت لمعنى في 
غيرها كالحرف» وهو تقليل ما دخلت عليه» نحو: رب رجل يفهم' أي ذلك قليل". 


أ الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن "رب" اسم يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون 
إلى أن ارب" اسم ويقول ابن یعیش: وقد ذهب الكسائي ومن تابعه من الكوفيين 
إلى أن ارب" ا ٣ه‏ ۰ 


وقد استدل الكوفيون لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


أولا : إن "رب" لا تقع إلا في صدر الكلام > وحروف الجر لا تقع في صدر الكلاء 
وإنما تقع متوسطة»ء لتوصل معاني الأفعال إلى الأسماءء يقول ابن يعيش: 


.٤١١ :١ أ الأصول‎ 

شرح المفصل ۸: ۲۷. 

» ° ¥ 

^ الإنصاف ۲: ۸۳۳ م۱١٠.‏ 
السابق ۲: ۸۳۲ م۲۱٠.‏ 
شرح المفصل ۸: ۲۷. 


وقالوا إنها لا تكون إلا صدرآء وحروف الجر إنما تقشع متوسطة؛ لأنها 
لإيصال معاني الأفعال إلى الأسماء". 


ثانيا : جواز الإخبار عنها في قول بعض العرب: رب رجل ظريف"ء وفي قول 


الشاعر : 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك» ورب قتل عار" 


ثالاً : إن أرب" لا تعمل إلا في نكرةء وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة على 
السواءء يقول الأنباري: إنها لا تعمل إلا في نكرة وحروف الجر تعمل في 
النكرة والمعرفة". ) 


رابعا: إن "رب" لا تعمل الجر إلا في نكرة موصوفةء وحروف الجر على اختلافها 
تعمل في النكرة موصوفة وغير موصوفة» بقول الأنباري: "انها لا تعمل إلا 
في نكرة موصوفة» وحروف الجر تعمل في نكرة موصوفة وغير 


چ 2" 


موصو ده 
وقد رد ابصریون ما استدل به الكوفيون من أدلة على النحو التالي: 


ولا : إن لزوم "رب “ صدر الكلام ناشيء عن إفادتها التقليل » والتقليل يشبه التفي 
في لزوم حروفه صدر الكلاحء يقول الأنباري: 'إنما لاتقع أرب" إلافي 
صدر الكلاد؛ لان معنذأها التقليل› وتقليل الشسيء قارب نفیه» فأشبهت حرف 


النفي» وحرف النفي له صدر اكلام" . 


وکان بو بكر بن السراج قد رد قول لکوفیین هذا من وجه آخر» وهو أن 
1 رب" لما كانت نقيضة ا کم في المعنى > حملت علیهاء فألزمت صدر 


شرح المفصل ۸: ۲۷. 

أ انظر: شرح المفصل ۸: ٠.۲۷‏ 

انظر: المقتضب ۳: ٠٦‏ والتصريح ۲: 1۸. 
الإنصاف ۲: ۸۳۲ م٠١١٠.‏ 

۱۲۱٥ ۸۳۳ :۲ السابق‎ 

.٠۲۱١ ۸۳۳ :۲ الإنصاف‎ 


N 


الكلام؛ لأن من سنن العرب في كلامها حملهم الشيء على ضده كا 
يحملونه على نظيره » يقول ابن السراج: 'وكان حقه أن يكون بعد العمل 
موصلا له إلى المجرور كأخواته إذا قلت: مررت برجل › وذهبت إلى 
غلا لك» ولكنه لما كان معناه التقليل» وكان لا يعمل إلا في نكرة > فصار 
مقابلا ل کم" إذا كانت خبراء فجعل له صدر الكلامء كما جعل ل "كم" 
وأخر الفعل و الفاعل"". 


ثانياً: إن ما استدل به الكوفيون في قول بعض العرب : ارب رجل ظريف» وفي 


قول الشاعر: 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك» وراب قتل عار 
مردود بما يلي : 


أولا : إن قول العرب: ارب رجل ظریف قول شاذء والشواذ لا یقاس علیھا کما هو 
معلور" يقول ابن پعیش: 'وأما ما تعلقوا به من قول بض العرب: : رب 
رجل ظریف» برفع ظریف» فهو شاد"“. 


ثانياً : ما البيت فقد تأوله البصريون بتأويلات ثلاثةء وهي: 
الأول: إن الرواية الشهيرة 'وبعض قتل عار" 


الثاني: إن "عار" خبر لمبتداً محذوف» أي هو عارء يقول ابن مالك: 
'والصحيح أنه خبر لمبتداً محذوف" . 


انظر: الإنصاف ۱: ۱۸١‏ م۲۳.. 
الأصول ۱: .٤١١‏ ) 
انظر: الإنصاف ۱: ۳۹۳ م۷ه.. 
٤‏ شرح المفصل ۸ ۷ 

ˆ انظر: الجنی الداني .٤٠۹‏ 

شرح التسهيل 1Y‏ 


AY 


الثالث: إن الشاعر قد شبه "رب" ب "كم" » يقول ابن السراج: "وهذا إتما 
يجيء على الغلط والتشبيه". 


ثالقاً : إن ما ادعاه الكوفيون من أ أرب" لا تعمل إلا في النكرات» وحروف الجر 
تعمل في النكرات والمعارف» مردود بأن ارب" تدخل على واحد یدل علی ‏ 
آكثر منه > فجرى مجرى التمييز في تنكیره › يقول ابن يعیش: 'وأما كونها لا 
تدخل إلا على نكرة؛ فلأنها فلأنها تدخل على واحد يدل على أكثر منه»ء فجرى 
مجری التمییز › ألا ترى أن معنى قولك : رب رجل يقول ذلك: قل من يقول 
ذلك من الرجال؛ فلذلك اختصت بالنكرة دون غيرها ؛ لأنها نظيرة كم على 
ما سبق» إذ كانت كم للتكثير» ورب للتقليلء والتكثير والتقليل لا يتصوران في 
المعارف". 


وكان رضي الدين الاستراباذي قد ذهب إلى اسمية أرب" فهي مبتداً محذوف 

الخبر دائما > وقد اعتمد في هذا الرأي على أن الفعل المتعدي يعمل بنقسه»ء أي بدون 

حاجة إلى حرف الجر » كما في قولنا: رب رجل آکرمت» يقول الرضي: 'وتشكل 

عليهم حرفيتها بنحو: رب رجل کریم أكرمت» فإن حروف الجر هي ما يفضي إلى 
المفعول بنفسه الذي لولاها لم يفض إليهء وأكرمت يتعدى بنفسه". 


وقد استدل الرضي بدلیل آخر › وهو قولهم: رب رجل کریم آکرمته ذ إن 
الفعل المتعدي "أكر م" لا يتعدى إلى مفعولين معأ » أحدهما ضمير» والآخر مجرور 
بحرف جر » يقول: 'ويشكل أيضا بمثل قولك: رب رجل كريم أكرمته؛ لأن الفعل لا 
يتعدی ا مفعول بحرف الجرء وإلى ضمیره معاء فلا یقال: لزید ضريته . 


علی علم بهذا ء فقالوا ا“ ارب" اتی ۸ مع الفعل اللازم والمتعديء فإذا جاءت مع 
فعل لازم ذهب الإشكال» وأعرب ما بعدها مبتدأى أما إذا جاعت مع فعل متعد فإننا 


أ الأصول .٤١۸ :١‏ 
آ شرح المفصل ۸: ۲۷. 
شرح الرضي :٤‏ ۲۸۸. 

.۲۸۹ :٤ السابق‎ 


A۸ 


نقدر لها عاملاً محذوفاًء يكون هو الناصب لما دخلت عليه "رب" والتقدير: لقت 
وما أشبه ذلك '. 


واضح أن ما قاله البصريون» وأخذه عليها الرضي ناشئ عن معيارية القاعدة 
النحوية التي تنص على أن الفعل المتعدي يجب أن يصل إلى المفعول بدون حرف 
الجر؛ء لذلك جعلوا الفعل الظاهر صفة لمجرور "رب" وقدروا فعلا عاملاافي 
مجرور رب" لا يحتاج المعنى إليه. 


ولعل من الواضح أن النحاة بصريين وكوفيين قد اختلفوا في "رب لأتهم 
وجدوها تخالف حروف الجر الأخرى في تصدرها وفي دخولها على نكرة 
واحتياجها إلى موصوف؛ لذا حكم عليها الكوفيون بالاسميةت وقدر لها نحا البصرة 
العوامل. 

ولعل هذه الخصيصة التركيبية ل رب" هي التي جعلت لها هذه الأحكاء 
الخاصة التي نرى نها لا تخرجها عن كونها حرفا من حروف المعاني» يقول û‏ 
الزجاجي: الان الشيء قد يكون له أصل مجتمع عليه» ثم يخرج منه بعضه؛ لعلة 
تدخل عليه › » فلا يكون ذلك ناقضاً للباب» بل يخرج منه ما خرج بعلته» ویبقی الثاني 
على حاله» ألا ترى أن إجماع النحويين كلهم على أن أل اصرف لاسما 
وأصل البناء للحروف والأفعال... » ثم نرى كثيرأ منها غير معرب لعلل فيهاء و 
يكون ذلك مخرجا لها عن الاسمية 2" 


والذي ا الباحث ت ن ربا حرف من حرو امعالي بدخل ن على الأسماءء 
سم 


بالجرٍ والتنوين والندا وأل ٠‏ ومسند للاسم تمييز حصل" 


انظر: شرح الرضي ٠ .۲۸٩ :٤‏ 
٤‏ انظر: ألفية ابن مالك. 


۸۹ 


فهي لا تقبل دخول حروف الجر عليهاء ولا تقبل التنوين» ولا حرف النداء 
ولا "آل" التعريف» ولا يمكن أن تكون في الجملة مسندا أو مسندا إليهء وإنما هي 
حرف پأتي لمعنی في غيره» يقول ابن يعيش : اورب حرف» والذي يدل على ذلك 
أن رب معناه في غيره... 


ويقول ابن أبي الربيع: أوهذا الذي ذهب إليه ليس ؛ بصحیح؛ لان ارب" كلمة 
تدل على معنی في غیرهاء فیسنقر فيستقر أنها حرف» ولا يزال عن ذلك إلا بدليل يدل على 
الاسمية » وكذلك كان ينبغي أن يقال في "كم" أنها حرف؛ لأنها دالة على معنى في 
غيرهاء إلا أنا وجدنا العر ب حكمت لها بأحكام الأسماء" 


ويقول الزجاجي في حد الحرف: أوأما حد حروف المعانيء وهو الذي يلتمسه 
النحويون» فهو أن يقال: الحرف ما دل على معنى في غيره » نحو من وإلى وثم وما 
أشبه ذلكء وشرحه أن (من) تدخل في الكلام للتبعيض. > فهي تدل على تبعيض 
غيرهاء لا على تبعيضها نفسهاء وكذلك "إلى" تدل على المنتهى» في تدل على 
منتهى غيرهاء لا على منتهاها نفسهاء وكذلك سائر حروف المعاني"" 


فهذه النصوص تشير إلى حرفية "رب" لأنها تدل على معنى في غيرهاء لا 
في نفسهاء فهي تدل على التقليل أو التكثير في الاسم الذي بعدها. 


1 شرح المفصل ۸ : ۲۷. 
١‏ البسبط ۲: 1لA.‏ 
الإيضاح في علل النحو .٥٤‏ 


٩» 


1 » اد في م" الثعد بي * 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرج اني في كتا 
"المقت د" : مسألة ما" التعجبيةء هل هي نكرة بمعنسى شيء» م موصولة» آم 
استفهاميةء يقول: ' ف ما في قولك: ما أحسن زيداً مبتدأء وأحسن فيه ضمير يعود ) 
اليهء وذلك الضمير هو الفاعلء وزيداً منصوب بأله مفعول» فهو في حكم الإعراب 
كقو لك : : زید ذهب عمرا. 

ولا يجوز أن تجعل ما موصولاء وأحسن صلة له حتى كأنك قل_ت: : الذي 
أحسن زيدا"". 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب سيبویه وأبو علي الفارسي والجرجاني وجمهور البصريين إلى أن (ما) 
نكرة تامة بمعنى شيء في محل رفع مبتداأًء والجملة الفعلية بعدها المكونة من الفعل 
والفاعل والمفعول خبر ل "ما" يقول سيبويه : ازعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء 
أحسن عبد الله» ودخله معنى التعجب". 


ويقول أبو علي الفارسي: و قولك: : أعلم فعل ماض» وفيه ضمير يعود إلى 
المبتداً الذي هو (ما)ء وذلاف الضمير رفع بأنه فاعل» وزيداً وما أشبهه نصب بأن 
مفعول يه» وتقديره: شسيءِ أحسن زیدا". 


لكن قول سيبويه ومن تابعه من النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


انظر الكتاب ج١‏ ص ١‏ الأصول ج١‏ ص1۹ء المقتصد ج٠١‏ ص۷۳٠‏ المسائل 
البغدادیات ج۱ ص ٥٠٥۲ء‏ شرح الرضي ج٤‏ ص٤۲۳‏ التبيين م٠٤‏ ص ۲۸۲ء شر 
المفصل ج۷ ص۸٤‏ ١ء‏ الارتشاف ج٣‏ ص۳۴ الجنى الداني ص ۳۷ء شرح التصريح 
ج۲ ص۸۷ المساعد ج۲ ص۸٤٠ء‏ الهمع جه ص٦٠.‏ 
المقتصد ١‏ : 

۲ :١ الكتاب‎ 

" الإيضاح العضدي .٠١٤‏ 


۹۱ 


الأول: إنهم قالوا إن ما" نكرة » والابتداء بالنكرة لا يجوز في العربيت إلا بمسو غ أو 
بسماع عن العرب» والابتداء ب "ما" هنا مطردء وقد لاحظ النحاة بعد سيبويه 
ذلك» يقول الرضي: وقوله و(ما) ابتداءء أي مبتدأء مع كونه نكرة عند 
سيبويه'"» ويقول أيضا: 'ومذهب سيبویه ضعيف من وجهء وهو أن استعمال 
ما" نكرة غير موصوفة ناد » نحو افنعما هي' على قول ولم تمع مع ذلك 


بتدأة" . 


لذا أخذ النحاة يلتمسون لسيبويه العذرء فقالوا: إنما جاعت نكرة في 
جملة التعجب لاجبهام» ولإعطاء معنی التعجب» يقول ابن السراج: i‏ 


إلا شيء» وكذلك: شر اهر ذا ناب» أي: ما أهرءُ إلا شر" 
ويقول الشيخ خالد الأزهري: "هي نكرة تامة بمعنى شي ابتدئ بها؛ 
لتضمنها معنى التعجب» كما قالوا في قول الشاعر: 

الثاني: إن قولهم إن "ما" اسم غير مسلم؛ إذً لا تدل "ما" على مسمىء والأإسم عند 


لنحاة كلمة تدل على معنى في نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصل يمكن 
أن يفهم بنفسه." 


وقد حاول سيبويه أن يجعل ل ما معنى في نفسها تدل عليه فقال: : إنها 
بمعنى شيء» ولكنه لم يكن مقتنعا بذلك» يقول: 'ز عم الخليل أنه بمذزلة قولاك: : شيءَ 
أحسن عبد الله ودخله معنى التعجب» وهذا تمثیلء ولل يتكلم به" قرا وهذا 


شرح الرضي ٤‏ :۲۳۳. 

شرح الرضي ٤‏ : ۲۳۳. 
" الأصول ٩:١‏ 
انظر: الکتاب ۱: .۳٠۹‏ 
: التصريح ۲: ۸۷. 

.٠٤ انظر: إصلاح الخلل‎ ١ 
) .۷١ : ١ الكتاب‎ ۷ 


۹۲ 


ازمها أن تكون مبهمة غير مخصوصةء كما قالوا: ٿنيء جاءكء أي ما جاءك 


تمثيلء ولم يتكلم به» يدل دلالة واضنحة على أنه لم يكن مقتنعاً أن ما تدل على 
مسمی؛ لأنه لا يمكن أن يحل اسم مكانها. 


وقد لاحظ النحاة ذلك» يقول أبن عقيل : فلا يقولون : : شيء أحسن زيداء في 
معنى ما أحسن زيداً؛ لأن شيئًاً لا يعطي إيهام (ما ) نصا » فإِن قيل: فلا يفسر بشي 
وقد قلتم: بمعنى شيء» قیل : هو تقریب للتعلي"'. 

وقد حاول سيبويه أن يبحث في كلام العرب عن اسم مثل ما" في التعجب» 
يكون نكرة تامةء يستغني بنفسهء ويشير إلى مسمى» يقول: ونظير جعلهم (ما ( 


وحدها اسما قول العرب: إني مما أن أصنعء أي من الامر أن أصنعء »> فجعل ما 
وحدها اسما. 


ومثل ذلك غسلته غسلا نعماء أي نعم الغسل". 
وما ذكره سيبويه يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 
الأول: إن اما" في المثالين لم تقع في أول الكلام» حتى يمكن الحكم عليهما بالابتداء. 


الثاني: إنا لا نسلم أن ما" في المثالين اسم » فقد قال قوم من النحاة إن ما" في (نعما) 
لا محل لها من الإعراب » يقول المرادي: "إن "ما" ركبت مع الفعل» فلا 
موضع لها من الإعراب» والمرفوع بعدها هو الفاعلء وقال به قوم» منهہ 
الفراء"". 
هذا بالإضافة إلى أن خصائص الأسماء غير موجودة في "ما" فهي لا تقبل 

علامات الاسم من التنوين والنداء وحرف التعريف والإسناد إليه والإضافة والجر 

وحرفه. 


١‏ المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقیلء ت : الدكتور محمد كامل بركات» مركز البحث 


عي وإحياء التراث» مكة المكرمك ۲| 1۸ 
1 الكتاب VT: ١‏ 


الجنى الداني ۳۳۸. 


۹۳ 


ويبدو ل الذي دعا سیبویه ومن معه من النحاة إلى القول بأنها اسم هو نهم 

يرون أن "أفعل" فعل» ولابد للفعل من فاعل» والفاعل ضمير مستتر» ولابد أن يعود 

على ظاهرء ولم یکن في الجملة ظاهر سوى 'ما'» فحكموا عليها بالاسميةء يقول 

الشيخ خالد الأزهري: 'فأما "ما" التعجبية فأجمعوا على اسميتها؛ لأن في أحسن 
ضميرا يعود عليها اتفاقاء والضمير لا يعود إلا على الأسماء" 


ويقول السيوطي عند ذكر علامات الاسح : 'الثاني: عود ضمیر علیه» وبه 
استدل على اسمية (مهما)؛ لعود الهاء عليها في قوله تعالى: مهما تأتشابهي: 
و(ما) لتعجبية؛ لعود ضمير الفاعل المستكن عليها في نحو: ما أحسن زيدا . 


أ بو الحسن الأخفش فقد ذهب إلى أنها اسم موصول» أو نكرة موصوفة 

وما بعدها إما صلة 1 "ما فلا محل لها من الإعراب» وإما صفة ل ما فمحلها 

الرفعء يقول ابن السراج: 'وقال الأخفش إذا قلت: ما أحسن زيدأء فة _ ما" في 
موضع الذي» وأحسن زيدا صلتهاء والخبر محذوف'. 


وقول ابن بعيش: "اما الأخفش فانه استبعد أن تکون اسما تاماً غير استفهام 
ولا جزاء » فاضطرب مذهبه فيها فقالء وهو المشهور من مذهبهء إنها اسم موصول 
بمعنى الذي › وما بعدها من قولك أحسن زيدا الصلةء والخبر محذوف وتقديره 
الذي أحسن زيدا شيء"” . 


ويقول الشيخ خالد الأزهري: 'وقال الأخفش هي أي (ما) معرفة ناقصةء أي 
الإعراب» أو نكرة ناقصة»ء أي نكرة موصوفة بمعنى شيء» وما بعدها من الجمالة 
الفعلية صفة لها" . 


1 شرح التصريح ۲ : .۸٦‏ 
الأعراف آية .٠١١‏ 

٤ : ١ الهمع‎ ٣ 
.٠٠١١ :١ الأصول‎ 

: شرح المفصل ۷ : ۹ 
شرح التصريح ۲ : ۸۷. 


۹٤ 


ولکن بالرجو ع إلى كتاب امعان قران" خاش وجدنا آنه قول ما قال 
سيبويه وأكثر البصريين » يقول الأخفش: 'وقال: إن الله نعما يعظكم بهي ً ف "ما" 
هاهنا اسم» وليست له صلة؛ لأنك إن جعلت " يعظكم به" صلة لما" صار كقولك: 
ان الله نعم الشيء › أو نعم شیئاء فهذا لیس بکلام» ولکن تجعل ما" اسما وحدهاء كما 
تقول: غسلته غسلا نعماء ترید به انعم غسلا'. فإِن قیل: كيف تون ' ما" اسما 
وحدهاء وهي لا يتكلم بها وحدها؟ قلت: هي بمنزلة 'يا ايها الرجل" لأن "أيا" هاهنا 
اسم» ولا يتكلم به وحده» حتی یوصف» فصار "ما" مثل الموصوف هاهنا؛ لأنك ک لذا 
قلت: غسلته غسلا نعماء فإنما ترید المبالغة والجودة فاستغني بهذا حتى تكلم به 
وحده» ومثل "وما أحسن زيدا" و"ما" هاهنا وحدها اس" 
وهذ| الأمر غير مستغرب؛ لان لأبي الحسن الأخفش في المسألة الواحدة آراء 
كثيرة يصعب حصرها » يقول ابن جني: وقد كان أبو الحسن ركاباً هذا الثقجء 
آخذا به» غير محتشم فیه» وأکثر کلامه في عامة کقبه علیه» وکنست إذا ألز مت 
عند أبي علي - رحمه الله - قولا لأبي الحسن شيئاء لابد للنظر من إلزامه إياه 
يقول لي: مذاهب أبي الحسن كثيرة". 


وما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش يحتاج إلى مناقشة من عدة أوجه: 


الأرل: إنه يقول إن الخبر محذوف» والخبر لا يحذف إلا ذا دل عليه دلیلء يقول ابن 
السراج : 'وقد طعن على هذا القول بأن الأخبار إنما تحذف إذا كان في 
الكلام ما يدل عليها 


الثاني: انه يقدر المحذوف بشيء» وهذا لا فائدة فيه والخبرء كما هو معلوم» يجب 
أن يكون فيه زيادة فائدة. ) 


أ النساء آية .٥۸‏ 

معاني الأخفش: أبو الحسن الأخفش» ت: الدكتور فائز فارس» دار البشير» دار الأممل» 
الطبعة الثالثة :١ ه١ ٤١١‏ ۳۸. ) 

) .۲٠١ :١ الخصائص‎  " 


.٠٠١ : ١ الأصول‎ ٤ 


الثالث :لن باب التعجب با باب e‏ ¢ وباب الصلة فيه ياح فیحصل اتاق ب بذلك› 


ويقول الجرجاني: تفسير هذا أك لا تصل الذي إلا بجملة من الكلام ق د 
سبق من السامع علم بها وأمر قد عرفهء تحر لن ری عندہ رجالا ینش 
الشعر' . 

الرابع: ذكره الأزهري يقول : ورد بأنه يستلزم مخالفة النظائر من وجهين» أحدهما: 
تقديم الإفهام بالصلة و الصفةء وتأخير الإبهام بالتزام حذف الخبرء والمعتقاد 
فيما تضمن من الكلام إفهاما وإيهاما تقدم الإبهام'. 

س د ی 

لأنه قد يستفاد معنى التعجب من الاستفهامء كقولهم: أي رجل زيدء وقول الشاعر: 
فأومأت يماء خفيا لحبتر ولله عینا حبتر أیما فتی؛ 
وقد استحسن الرضي هذا الرأي يقول: "وهو قوي من حيث المعنى". 
لكن العلماء المتأخرين لم يأخذوا بهذا الرأي لعدة أسباب: 


الأول: يرى ابن يعيش أن التعجب خبر محض» يحسن فيه التصديق والتكذيب › ولا 
يحسن هذا في الاستفهام»ء يقول: "وما ذكره من أن (ما) استفهام فبعيد جدا؛ 
لأن التعجب خبر محض ٠‏ يحسن في جوابه صدق أو كذب» والمتكلم لا يسأل 


شرح الرضي ٤‏ : ۲۳۳. 
دلائل الإعجاز: الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ت: محمود محمد شاكر» دار المدني بجمدة 
الطبعة الثالثة ٤۱۳‏ ١ه‏ ص١٠٠٠.‏ 
التصریح ۲ : ۸۷. ) 
انظر: شعر الراعي النميري وأخباره جمع وتقدي.: ناصر الحاني» مطبوعات لمجم 
العلمي العربي بدمشق ۱۳۸۳ هه ص۱۷۷ وانظر: الكتاب ۲: .٠۸١‏ 


.٠٠٤ :٤ شرح الرضي‎ 


۹٦ 


المخاطب عن الشيء الذي جعله حسناء وإنما يخبره بأه حسنْ جداء ولو 
كانت (ما) استفهاماً لم يسغ فيه صدق أو كذب؛ لأن الاستفهام ليس بخبر". 

واضح من هذا النص أن ابن يعيش ممن يرون أن جملة التعجب جملة 
خبريةء يحسن فيها التصديق والتكذيب› ولیس الأمر على ذلاك؛ لان الععرب 
استعملت جملة التعجب؛ ؛ لغرض إنشاء التعجب الذي لا يقصد منه العربي 
إخبارا يحسن فيه التصديق والتكذيب. 


الثاني ن الاستقهام | إنشاءء والتعجب إنشاء ولم ي ثبت اقل من | نشاء إلى انشاي 
إلى معني التعجب» فالنقل من نشاء إلى تشاء لم يثبت" . 

الثالث: إن "ما" الاستفهامية لا یلیها إلا الأسماءء كقوله تعالى: «فأصحاب اليمين ما 
أصحاب اليمين' »و "ما" التعجبية يليها الفعلء وهذا الاعتراض يازم ابن 
درستویه؛ لان الفراء یری أن أفعل اسح . ) 

الرابع: إنها لو كانت استفهاماً لجاز أن يحل محلها "أي". 
أما الكسائي فقد زعم - فيما رواه عنه أبو حيان“- أتها لمحل لهامن 

الإعراب ء وقوله "لا محل لها من الإعراب' يشير إلى أنه ينحو بها منحسى 

الحروف؛ لان الأسماء يجب أن يكون لها موقع إعرابيء وإن كانت مبنية أا 


الحروف فإنها لا تقع مواقع الأسماء؛ ؛ لذا قال النحاة إن الحروف ليس لها محل من 
الإعراب. 


ويبدو أن الكسائي قد تبه إلى أن "ما" لا يمكن أن تكون اسماً؛ لأنَها لا تدا 
على مسمى» ولا تنطبق عليها علامات الأسماءء كما سبق أن أوضحنا. 


۹ : ۷ شرح المفصل‎ ١ 
.۲٠٤ :٤ شرح الرضي‎ 
.۲۷ الواقعة آية‎ 

انظر: الارتشاف ۳: .٠۳‏ 


¥ 


والذي يراه الباحث أن (ما) أداة من أدوات المعانيء تدخل في هذا التركيب؛ 
لتفيد معنى التعجب» ولا صلة لها بالاسميةء فليست نكرة تامة ولا موصوفةء ولا 
اسما موصولا أو اسم استفها» إذ لا ينطبق عليها حد الاسس» ولا تقبل أياً من 
علاماتهء فالاسم» کما يقول ابطليوسي كلمة تدل على معنى في نفسهاء > مفرد غير 
مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسه'» وهذا غير متحقق في (ما “ ذاإتمال 
تدل علی معنی في نفسهاء » بل تكتسب معناها من الجملة التي نقع فيهاء ما علامات 
الأسماء فإنها لا تقبل أي علامة منهاء يقول بن مالك في علامات الاسم: 


بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل' 


وهي لا تقبل واحدة من هذه العلامات» فلا تدخل عليها حروف الجرء ولا 
تنون» ولا تنادی» ولا تدخل عليها (ال) ولا تكون مسندةء كأن تكون فاعلا أو خبرا. 


انظر: إصلاح الخلل .٠٤‏ 
أ انظر: ألفية ابن مالك. 


۹۸ 


أفعل لعجب بين الاسمية والفعلية" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني فى كتابه 
'المقتصد" مسألة "أفعل" التعجب بين الاسمية والفعلية › يقول الجرجاني: "ف 'ما" في 
قولك : ما أحسن زيدا مبتدا » واحسن فيه ضمير يعود إليهء ولك الضمير هو 
الفاعلء وزيدا منصوب بأنه مفعول» فهو في حكم الإعراب كقولك: زيد أذهب 


|" 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ذهب سيبو يه والبصريون إلى ن أفعل التعجب فعل ماضص» بقول سيډو یه: 


"هذا باب ما يعمل عمل الفعلء ولم يجر مجرى الفعلء ولم يتمكن تمكنه»ء وذلك 
قو لك : ما أحسن عبد الله» زعم الخليل أنه بمنزلة قو لك: : شيءِ أحسن عبد الله" . 


ويقول الفارسي: 'وقولڭك :أعلم فعل ماض» وفيه ضمير يعود إلى المبتداً الذي 
هو ماء وذلك الضمير رفع بأنه فاعل» وزيداً وما أشبهه نصب بأنه مفعول بء 
وتقديره: شيء اأحسن زیدا"". 


وقد استدل البصريون بالأدلة التالية: 


الأول: إنه إذا وصل بياء المتكلم دخلت عليه نون الوقايةء نحو: ما أحسنني» وما 

أفقرني» ونون الوقاية لا تكون إلا مع الأفعال. 

انظر: الكتاب ج١‏ ص۷۲ الأصول ج١‏ ص1۸ المقتصد ج٠‏ ص١۳۷‏ الإنصاقف ج٠‏ 

ص٣۱۲‏ ۵٥٠٠ء‏ شرح المفصل ج۷ ص۳٤‏ ١ء‏ شرح الرضي ج٤‏ ص۲۲۸ البسيط ج١‏ 
ص »٥۸۰‏ ابن عصفور شرح الجمل ص۸۳٥»‏ شرح التصريح ج۲ ص۸۳ الهمع جه 

ص٤ »١‏ شرح الأشموني ج٣‏ ص۱۸ الارتشاف ج٣‏ ص۳٠‏ شرح التسميل ج۳ ص۳۰. 

أ المقتصد 1: .٠۳۷١‏ 

.۷۲ :١ الكتاب‎ 

الإيضاح العضدي .٠٤١‏ 

.٠١١١۲١ :۱ الإتصاف‎ 


۹۹ 


الثاني: : 


الثالث : 


ول 


ثالذا: 


إنه ينصب المعارف والنكرات» نحو: ما أحسن العلم» وما أجمل خلقه» وما 
أحسن كتاباً قرأته» واسم التفضيل لا ينصب إلا النكرات» نحو هو أحسن 
مني علماً. 

نه مفتوح الآخرء فهو مبني على الفتح كسائر الأفعال الماضية. 

وما قاله البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


إن "أفعل" لو كان فعلاً لدخله التصرف» فجاء منه المضارع رالا کبقیة 
الأفعالء نحو: ضرب وذهب» يقول النحاس: "الفعل ما دل على المصدرء 
وحسن فيه الجزم والتصرف» مثل قام يقوم» وقعد بقعد» وما أشبه ذاك" . 


ويقول الأنباري أا الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه اسم» 
أنه جامد لا يتصرف» ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف؛ لان التصرف مسن 
خصائص الأفعال" . 


ن خصائص الأفعال» وهي صحة دخول قد٬‏ وحرفي الاستقبالء والججوازم 

ولحوق المتصل البارز من الضمائر› وتاء التأنيث ساکنةت لا تخل علسی 
٣‏ 

"أفعل" 


إنهم جعلوا له زماناء وهو المضي» مع آنه لا يدل على زمان معين» يقول ابن 
أبي الربيع: 'وأما فعل التعجب فقد أجرته العرب مجرى الاسم في تصغيره 
و تصحيحه» وليس فيه دلالة علی الزمان الماضي". 

والزمان عنصر أساس من عناصر الفعلء يقول الزمخشري في 
تعريف الفعل: "الفعل ما دل على اقتران حدت بزمان" . 


1 التفاحة في النحو: أبو جعفر النحاس» ت: کورکیس عوادء مطبعة العاني» بغداد ١۳۸١ه‏ 
ص٤‏ ۱. 

.٠١١١١١ :۱ الإنصاف‎ 

.٠٤٠١ انظر: المفصتل‎ ٠ " 

.٥۸۰ : ۱ البسیط‎ 

.۲٤۳ المفصل‎ 


\ » » 


ويقول الفارابي في حد الفعل : "الكلمة لفظ دال على معنى مفرد 
یمکن أن يفهم بنفسه وحده» ویدل ببنیته لا بالعرض على الزمان المحصل 
الذي فيه ذلك المعنى"  .‏ 
۱ ومما يدل على أنه لا يشير إلى الزمان الماضي مجيء کان" التي ) 
تشير إلى الزمن الماضي دون حدث مع جملة التعجب» نحو: ما كان أحسن 
زیداء فلو کان أفعل يشير إلى زمان ماض لما أتي ب ' ن" يقول سببويه: 
) 'وتقول: ما کان أحسن زيداء فتدکر کان؛ لتدل على أنه فيما مضى ٣‏ 
رابعاً: إن قولهم ن الفاعل ضمير مستتر وجوباً مع ته للغائب» لا يجوز؛ لأن 
ضمير الغائب يستتر جوازاً لا وجوباً ء يقول ابن عقيل: 'ومشال جائز 
الاستتار: زید يقوح» أي هوء و هذا الضمير جائز الاستتار ؛ لأنه يحل محله 
الظاهر» فتقول: زید يارم أبوه» وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة ) 
نحو: هند تقوم'" 
خاساال مایسونه فلاف قوم ما احسن ا 
لأن معنى قولك: ما أحسن زيداُ أي زيد حن جدا“. 


سادسا :اما قولهم ن نوڻ الوقاية تتصل به»ء وهذا يدل على فعلیتهء فنقول ن نون 
الوقاية قد اتصلت بالحروف » متل ان وليت وکأن ومن وعن. . الخ»> ومع 
هذا فلم يقل أحد إنها أفعال . 


هذا مع أن أهل الكوفة قد اعترضوا عليهم بمجموعة من الأسماء 
اتصلت بها نون الوقاية كقول الشاعر: ‏ 
الا فى من بني ذبيان يمني وليس حامأني ٳلا ابن حمال” 


إصلاح الخلل .٠١‏ 

۷٣ : ١ الكتأاب‎ ١ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل» ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية»ء بيروت» بدون ١‏ : 1۷. 

.٠٠١ الجمل‎ 

: انظر: الإنصاف 1: 1۲۹ م ا. 


وقولهم: قدني وقطني '. 

سابعا: أَما قولهم إن أفعل في التعجب ينصب المعارف والنكرات» فقول غير مسل 
لهم؛ لأن أفعل في التعجب لا ينصب إلا اسماً مختصاًء سواء كان علا أم 
مضافاء أم نكرة موصوفةء يقول السيوطي: ولايكون المتعجب منه إلا 
مختصا من معرفة أو قريباً منها بالتخصيص؛ لأنه مخبر عنه في المعنى". 
أما قولهم: إن أفعل التفضيل لا ينصب إلا نكرة ققد رد عليهم الكوفيون 
يقول الحارث بن ظالم: 


س o gg‏ اا بے ا۱ے © کے ا۱ے سے اا ك 0 انی ر 
فما قومي بثعلبة بن بكر ٠/٠‏ ولا بفزارة الشعر الرقابا" 
وقال الآخر: 
ونأخذ بعده بذتاب عيش أجب الظهر ليس له سنام 


وقال الآخر: 
وقد أغتدي وما صقع الديك على أدهم أجش الصهيلاًة 
ما أهل الكو فة فقد اثفقو قوا على أنه اسم» لكنهم اختلفوا فيه» فجعله بعضه م 
معرباً > وجعله آخرون مبنياًء أَمّا الذين جعلوه معربًا فقالوا: إن الأصل فيه 
الاستفهام» ثم انتصب أفعل على الخلاف؛ لأنه خبر "ما" وإتما انتصب على 
الخلاف؛ لكونه خلاف المبتدأ" الذي هو ما؛ء لأنه في الحقيقة خبر عن زيد'ء فالفتحة 
في أفعل فتحة إعراب» فهو منصوب على الخلاف» كما في: زيد عندك وخلفك. 


أ انظر: الإنصاف :١‏ ١١٠١م١٠.‏ 

.٥۹: ۲ الهمع‎ 

.٠١١ :١ انظر : الكتاب‎ ٣ 

انظر: ديوان النابعة بتحقية بتحقيق الدكتور مفيد قميحة ٠۷١‏ والكتاب :١‏ ۹. 
ˆ انظر: الإتصاف ١١٤:١‏ واتسریع ۲ ۱ 

انظر: الارتشاف ؟: .٠٤‏ 


أا لذين قاو اله مبني فقالوا. له ثي على اتج تضمنه من اتج ب 


وقد احتج الكوفيون بالادلة ا التالية: 


الأول: جموده وعدم تصرفه» ولو کان فعلاً لكان متصرفا؛ لان التصرف من 
خصائص الأفعال. 


الثاني: إنه يدخله التصغير» والتصغير من خصائص الأسماءء قال الشاعر: 
يا ما أميلح غزلاناً شدن لا من هاؤ ليائكن الضال و السمر' 


الثالث: تصحيح عينه في "ما آقومه؛ وما أبيعه"» كما تصح عينه في قولهم: هو أقوم 
منك وأبيع منك» ولو كان فعلا لكان معتلا بقلب عينه ألفاً. 


وقد أجاب اإبصريون عما احتج به الكوفيون فقالوا: إن عدم التصرف لا 
يخرجه عن كونه فعلا؛ لأن هناك أفعالا غير متصرفةء مثل ليس وعسى ومع ذلك 
فهي أفعال» يقول الأنباري: عدم تصرفه لا يدل على أنه اسم» فإنا أجمعنا على أن 
ليس وعسى فعلان»؛ ومع هذا فإتهما لا بتصرفان". 


وما قاله الأنباري من أن النحويين أجمعوا على أن ليس وعسى فعلان» أُمر 

غير مسلم؛ لأن في عسى وليس خلاقاً لبعض العلماءء حيث ذهب بعضهم إلى أتها 

حروف » يقول السيوطي : "وذهب ابن السراج إلى حرفية (عسى) و (ليس) مستندا 
إلى عدم تصرفهماء ووافقه في الأولى تعلب وفي الثانية الفارسي وابن شقير... 


وقال ابن هشام في حواشي التسهيل: الخلاف في (عسی) و (ليس) شهير". 
تحقير أو تقليل أو تقريب» والتصغير اللاحق لأفعل لا معنى لهء إذ تناول الفعل لفظا 


۱ انظر : الارتشاف £۳ 
انظر: الإتصاف ۱: ۲۷١م١٠..‏ 
الإنصاف ۱: ۱۳۸ م١٠.‏ 


الهمعا:۷!. 


لا معنى من حيث كان متوجهاً إلى المصدر » وإنما رفضوا ذكر المصدر هاهنا؛ء 
لأن الفعل إذا أزيل عن التصرف لا يؤكد بذكر المصدر؛ ؛ لأنه خرج عن مذهب 
الأفعال'ء هذا بالإضافة إلى أنه أشبه أفعل التفضيل» فجرى مجراه في التصغير. 
كما تصح في الاسمء وليس ذلك مخرجاً له عن کونه فعلاً. 

هذا ما قاله الأقدمون من نحاة العربية عن أفعل» اما علماء اللغة المعاصرون 
فقد تحدث منهم عن أفعل الدكتور تمام حسان والدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور 
خلیل عغمایره» أما الدكتور تمام حسان فقد ذهب إلى أن "أفعل" في التعجمب خالفة 
تدل على الإنشاءء ولا علاهة لها بالفعلية؛ إذ ليس هناك من دليل يدل على فعليتها. 


ويرى الدكتور تمام أن خالفة التعجب "فل" كانت في الأصل أفعمل 
التفضيل» ثم انتقلت لتؤدي معنى إفصاحياً جديدأء له بأفعل التقفضيل صلة 
واضحةء يقول الدكتور تمام: "بل إن هناك ما يدعو إلى الظن أن خالفة التعجب 
ليست إلا أفعل تفضيل ننوسي فيه هذا المعنى » وأدخل في تركيب جديد؛ لإفادة 
معنى جديد يمت إلى المعنى الأول بصلةء وليس المنصوب بعده إلا المفضل الذي 
نراه هنا بعد صيغة التفضيل» ولكنه في تركيب جديد وبمعنى جديد". 


وقد لاحظ الدكتور تمام أن خالفة التعجب لا تشير ولا ترتبط بزمن معين» 
وهو في هذا موافق لما ذهب إليه ابن أبي الربيع سابقاًء حين أشار إلى أن أفعل لا 
يشير إلى زمن» يقول الدكتور تمام: 'وعلى الرغم مما نسبه النحاة إلى الخوالف من 
معنى الزمنء فجعلوا خوالف المدح والذم والتعجب على معنى المضي» وقسموا 
خوالف الإخالة بين المضي والحالية والاستقبالء فإن هذه الخوالف لا ترتبط بمعنى 


٣" 


زمني خاص» ولا تتصرف تصرف الأفعال 


' انظر الإنصاف ۱ : ٠٤١‏ ر٥٠.‏ 
اللغة العربية معناها ومبناها ص٤ .١١‏ 
" الللغة العربية معناها ومبناها ض۸١٠.‏ 


أُما الدكتور إبراهيم السامرائي فقد عد جملة التعجب من الأساليب الخاصة في 
العربيةء تحجر فيه 'فعل' التعجب (افعل) منذ فثرة زمنية ليست معلومة»ء يقول: 
ولو درس النحويون هذه المسألة على أنها أسلوب من أساليب الكلام لكانوا في 
غنى عن الذهاب في متاهات بعيدة عن العلم اللغوي" . 

ويقول أيضا: "ما الذي نريد أن نقرره فإن (أفعل) و (أفعل) من المواد الفعلية 
التي بنيت على هذه الصورة المخصوصةء ففارقت التصرف» وابتعدت عن قبول 
علامات الأفعال؛ وذلك لانصرافها عن عناصر الفعليةء وهي الدلالة على الحدث 
وترشحها لزمان ما؛ لتؤدي أسلوب التعجب» وكتا قد رأينا مثل هذه الأفال التي 
تحجرت على صورة ما لتؤدي معنی خاصاء وهي عسی وکرب وحری واخلولق". 

وما ذهب إليه السامرائي يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا: إن في قوله إن (أفعل) و(أقعل) أفعال لا تقبل حد الفعل وعلاماته » تناقضا 
إذ كيف تكون أفعالا وهي لا تشير إلى حدث أو زمنء ولا تقبل أيأمن 
علامات الفعل التي حددها النحويون. 
ثانيا: إن قوله إن (أفعل) و(أفعل) مواد فعلية تحجرت يحتاج إلى سند لغوي تاريخي 
يؤید ما يقول. 
أما الدكتور خليل عمايره فيرى أن جملة التعجب تركيب أسلوبي جرى 
مجرى المثل للدلالة على التعجب» يقول: "ونرى أن الجملة تركيب أسلوبي جرى 
مجرى المثل" . 
ويبدو أن الدكتور خليل عمايره متأثر بما قاله ابن يعيش عن هذا الأسلوب» 
يقول ابن يعيش 'واحتجوا بأن التعجب يجري مجرى الأمثال؛ للزومه طريقة 


الفعل زمانه وأبنیته ۷۲. 
السابق ۷۳. 
5 رأي في بناء الجملة الاسمية (مقالة): خليل عمایره مجلة التواصل اللساني› مجلد ۲» عدد 


واحدة»ء والأمثال الألفاظ فيها مقصورة على السماعء نحو: "الصيف ضيحت 
الأ n u,‏ 

ويبدو لنا أن ما قاله ابن يعيش» وتابعه فيه الدكتور خليل عمايره من أن 
جملة التعجب بأكملها جملة مسكوكة جرت مجرى المثل هو الصحيح. 


انظر أمثال العرب: المفضل الضبيء ت: الدكتور إحسان عباس» دار الرائد العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية ٠١١‏ ١اه‏ ص .١١‏ | 
شرح المفصل ۷: ١١أ٠.‏ 


نعم وبئس بين الاسمية والفعلية" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة "نعم وبئس بين الفعلية والاسمية"' يقول الجرجاني: "اعلم أن نعم 
وبئس أصلان للصلاح والرداءة » ويكون فاعلهما اسما يستغرق الجنس» اما ظاهرا 
وإما مضمرا" 


ويقول الفارسي: "نعم وبئس فعلان ماضيان '. 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب البصريون إلى ن نعم وبئس" فعلان ماضيان جامدانء يفيدان المدح 
والذم» يقول سييويه: 'وأصل نعم وبئس: نعم وبئس» وهما الأصلان اللذان وضعا في 
الرداءة والصلاح» ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى"" ويقول أيضا: "لأنهن 
أفعال» والأفعال على التذكير"“. 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان". 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بأدلة جاء تفصيلها في كثير من كتب 
النحو» وبخاصة في كتاب الإنصاف» ولكننا نورد هنا أهم هذه الأدلة لمناقشتها: 


أولا : اتصال الضمير المرفوع بهماء كما يتصل بالأفعال المتصرفةء نحو: نعما 
رجلينء ونعموا رجالاء يقول الأنباري: 'وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: 


انظر: الکتاب ۳: ۲٦٦‏ المقتضب ۲: ۱۳۸ الأصول ۱: ۱۱١‏ الإنصاف ۱: ١٤٠۹۷‏ 
شرح ابن عصفور »٥۹۸ :١‏ التبيين ۲۷١‏ م٠٠‏ اللباب :١‏ ٠1۱۸ء‏ شرح المفصل ۷: 
۲۷ شرح التسهیل ۳: شرح الرضي ٤‏ : ۸ البسيط :١‏ ۰ الارتشاف ۴: 
١ ٠‏ التصريح 1٤ :١‏ الهمع ٠١ :٥‏ شرح الأشموني ۳: .٠١‏ 

.۳٦۳ :۱ المقتصد‎ 

أ الإيضاح العضدي .٠٠١‏ 

الکتاب ۲: ۱۷۹. 

: الکتاب ۳: ١٣١؟.‏ 

.١٤١ ۹۷ :۱ الإنصاف‎ : 


الدليل على أنهما فعلان اتصال الضمير المرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل 
لمتصرف؛ فإنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا: انعما رجلين» ونعموا 
رجالا“ وحكى ذلك الكسائي » وقد رفعا مع ذلك المظهر في نحو: نعم 
الرجل» وبئس اغلام والمضمر في نحو: نعم رجلا زیدء وبس غلاما 
عمرٌّو" فدل على أنَهما فعلان". 


ثيا : اتصال تاء اتيت الساكتة هما ء وذلك نهو : نعمت المرأة وبئست 
الجارية يقول ابن يعيش: أومن ذلك أنه تلحقها تاء التأنيث الساكنة و صلا 
_ووقفاء كما تلحق الأفعال » نحو: نعمت الجارية هندب وبئست الجارية 
جاريتك› كما تقول: قامت هند وقعدت"". 


ثالث : هما مبنیان على على فت 1 الماضية المتصرة؛ بقول أبن بعيبش: 
تک ن الأفعال الماضية 0 


وما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة جوانب: 


أولا : إن نعم وبئس تفتقران إلى آهم عنصرين من عناصر الفعل» وهما الدلالة على 
الحدث والزمن › يقول ابن أبي الربيع: فأما نعم وبئس فليس فيهما دلالة على 
زمان ولا حدث". 


ثانيا: إن "نعم وبئس" لا تتصرفان إلى مضارع وأمر»ء والتصرف خاصية من أهم 
خصائص الفعل› يقول النحاس: "الفعل ما دل على المصدر› وحسن فيه 
الجزح والتصرف» مٽل قاح يقوم» وقعد يقعد» وما أشبه ذلك" . 


.ا٤م‎ ٠١٤:١ الإنصاف‎ 
YY :¥ شرح المفصل‎ ١ 
.٠١۷ :۷ شرح المفصل‎  " 
.٥۸١٠0 :1 البسيط‎ : 
.١٤ةحافتلا‎ 


ثالثا: إنهما لا تقبلان کثيراً من خصائص الأفعال» نحو : تاء : فعلت» وي اء الي 
ونون اقبلن»ء يقول ابن مالك: 


بتا فعلت وأتت ويا افعي ونون اقبلن فعل ينجلي' 


أا الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن انعم وبئس " اسمان»› يقول الأنباري: ادهب 


Y1 


الكو فيون إلى ن نعم وبئس أسمان مبتدان . 
وقد استدل الكوفيون بالأدلة التالية: 


أولا : دخول حرف الجر عليهاء نحو: ما زيد بنعم الرجل» يقول الأنباري: 'أما 
الکوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنهما اسمان دخول حرف الخفض 
عليهماء فإنه قد جاء عن العرب نها تقول : ما زید بذ بنعم الرجل' قال حسان 
ابن ثابت: ) 
الست بنعم الجار يولف بيته أخا قلة أو معدم المال مصرما" 
وحكي عن بعض فصحاء العرب أنه قال: نعم السير على بئس العير"“ 


ثانیا : دخول حرف النداء نحو: يا نعم المولىء ونعم النصيرء يقول الأنباري: "الدليل 
على أنهما اسمان أن العرب تقول : يا نعم المولى» ونعم النصير' فنداؤهحم 
نعم يدل على الاسمية؛ لأن النداء من خصائص الأسماء". 


ثالث : إن العرب قد قالت: ي لرجل زيذء واس في أنقة قعل فيسل اة 
فدل هذا على أنهما اسمان.' 


وما ذهب إليه الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من خمسة جوانب» هي: 


أ انظر: ألفية ابن مالك. 

أ الإتصاف ۱: ۹۷ ح٤١.‏ 

انظر: ديوان حسان بن ثابت : شرح محمد العنانيء مطبعة السعادة» مصر»› ١١۳١ه‏ 
۸ وشرح المفصل ۷: ۱۲۷. 

الإنصاف ۹۸:1 ء٤٠.‏ 

.٠٤١ ۹٩ :۱ السابق‎ ˆ 

٠ .ا٤م‎ ٠١٤١:١ انظر: الإنصاف‎ 


ولا : :ل انعم وبئس" تفتقر أن إلى أهم خاصية من خصائص الاسحء وهي الدلالة 
على معنی في نفسها؛ لان الاسم» كما يقول النحاةه كلمة تدل على معنى في 


ثانياً : إن التنوين و (ال) التعريف لا يدخلان عليهما » وهما علامتان من علامات 
الاسح. 

ثالثاً : إن ما استدلوا به من نداء 'نعم وبئس" مردود بأن المنادى محذوف › 
والتقدير: يا الله أنت نعم المولىء يقول العكبري: "وأما دخول (يا) عليها في 
نحو: قولهم: "يا نعم المولى" فالمنادى محذوف» آي: يا الله أنت نعم المولى" . 


رابعاً: ان استدلالهم بقول العرب: 3 تعيم الرجل زيد مردود بأنه شاذء يقول 
العكبري: وما ما حكي انهم قالوا انعيم " فشاذ" '. 


خامسا:أما دخول حرف الجر عليهما فلا يدل على اسميتها؛ لأن حكاية القول مقدرة 
فیما استدلوا به» والتقدیر في ما زيد بنعم الرجل' هو: ما زد برجل مقول 
فيه نعم الرجل.“ 


ّا ابن أبي الربيع فقد انفرد برأي خالف فيه النحاة جميعهم» فلم يويد 
الكوفيين ولا البصريينء وإنما ذهب إلى أنها حرف من حروف المعانيء يقول: فأ 
نعم وبئس فليس فيهما دلالة على زمان ولا حدث» وإنما جيء بهما تعظيما أو تحقيرا 
للاسم الذي بعدها » وليست لافعال مأخوذة من المصادر لدلك. هذا إتنماهو 


للحروف» وهو الدلالة على معنى في الغير' . 


انظر: التبصرة والتذكرة للصيمري ٤ :١‏ 
أ اللباب .۱۸١ :١‏ 

.۱۸١ :١ اللباب‎ 

انظر: الإنصاف 1: .١٤١١١١‏ 

.٥۸۰ :۱ البسيط‎ ˆ 


واضح أن ابن أبي الربيع قد خالف النحاة مخالفة واضحةء فلم يؤيد فيها 
البصريين ولا الكوفيينء وإنما نظر إلى المعنىء فوجد أنهما حرفان من حروف 
المعاني» يفيدان المدح أو الذم» وليست لها علاقة بالفعلية ولا الاسمية. 


وقد أخذ بهذا الرأي الدكتور خليل عمايره في كتابه "في نحو اللغة وتراكيبها“ 
فذهب إلى أنهما عنصران يفيدان توكيد الجملة الاسميةء يقول: "ومن الأدوات التي 
تضاف إلى الجملة التوليدية الاسمية ما يسميه نحاة البصرة أفعال المدح والذم (نعم 
وبئس وحبذا)" ويقول في موطن آخر : ولما اراد المتكلم مزيدأ من المدح والثاء 
أو التعظيم والإشادة بالمتحدث عنه في موضوع معينء ... فقد ألخل عنصراً 
جديدا من عناصر التحويل › وهو الأداة التي تفيد ذلك وهي (نعم ) بکسر وسکون» 
أو حبذاء فليست الأولى مأخوذة من (نعم تم) بفتح وکسر» ولا لغات فيها تصل إلى ثمان 
کما یری ابن جني وابن عصفور وغیرهماء ... » فكل كلمة منهما كلمة قائمة بذاته 
لها دورها في المعنى»ء ولا أثر لها في المبنى › وهي عنصر تحويل بالزيادة". 

ما الدكتور تمام حسان فقد قسم الكلمات في العربية إلى سبعة أقسام» هي 
الاسم والصفة والفعل والضمير والخوالف والظروف والأداةء وقد جعل انعم وبئس' 

من الخوالف» فهي كما يقول: 'كلمات تستعمل في أساليب إفصاحيةء أي من الأساليب 
التي تستعمل للكشف عن موقف انفعالي ما والإقفصاح عنه". 


وقد رفض الدكتور تمام حسان أن تكون "نعم وبئس" من الأفعال أو الأسماء؛ 

لأنها > فيما يرى» لا تقبل كل علامات الأفعال أو الأسماءء يقول: 'وغفل الأولون 
عن أن هذين اللفظين لا يقبلان من علامات الأفعال إلا هذه التاء الساكنةء أماتاء 
فعلت وياء افعلي ونون اقبلن والتصرف إلى مضارع وأمر» بل التصرف في داخل 
الإسناد فيما عدا قبول تلك التاءء فلا يقبل شيئ منهء وكل ذلك يطعن في فعليته اء 
وغفل الآخرون عن أن حرف الجر يدخل على الجملة المحكية حين يقصد لفظها 


أ في نحو اللغة وتراكيبها ٠٠١‏ 
أ في نحو اللغة وتراكيبها ٠ .١١١‏ 
" اللغة العربية معناها ومبناها .١١١‏ 


۹۹ 


فليس في دخول الباء على نعم في "والله ما هي بنعم الولد" ما يؤكد اسميتهاء ولاسيما 
إذا نظرنا إلى إبائها قبول بقية علامات الأسماء". 


فهذان اللفظان» كما يرى الدکتر ر تمام » من الأساليب الإنشائية التي تشير | 
انفعالء ويكون فيها كثير من المبالغةء يقول: 'وإنما معناهما الإفصاح عن تأثر 
وانفعال دعا إلى المدح أو الذم » بل إن ابن جني في اللمع يقول إن معناهما المبالغة 
في المدح والذم › وتعبيره بالمبالغة يتجه اتجاه تعبيري بالإفصاح» وفي كلا التعبيرين 
إشارة إلى ما هو أكثر من مجرد المدح أو الذه". 


والذي يراه الباحث ن القول بأن انعم وبئس حرفان يدلان على المد 
والذم قول يخدم المعنى كثيرأ » فهي عنصر أضيف لى الجملة الاسمية؛ ليفيد 


أ الللغة العربية معناها ومبناها ص١أ٠!.‏ 
لللغة العربية معتاها ومبناها ص١أ٠!١.‏ 


۲ 


'حبذا" بين الفعلية والاسمية' 


من المساتل الخافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتا 
المقتصد مسألة '" حبذا' بين الاسمية والفعليةء يقول: 'وأما قولهم: ا لن فوا 


٣" إ1‎ 


حب» علی تقدیر : حبب» وعلیه جاء: حبذا؛ لأنه مركب من حب" 


تعددت أراء النحاة في حبذا" مع اتفاقهم على آنا مكونة من مادة (ح.ب.ب)» 
يقول بو البقاء العكبري: '(حب ( حب) فعل ماض» وأصله (حبب) مل : ظرف ٣‏ 


ويقول لرضي: "أصل حب: حبب» کظرف» أي صار حبيباء فأدغم كغيره 
وألزم منع التصرف""٠‏ فذهب قوم من النحاة إلى أن "حبذا" مكونة من (حب)» وهو 
ا جامد › و (ذا)» وهو اسم إشارة للمفرد مبني على السكونء في محل رفع 

عل» للفعل (حبً)» ف (حب ) باق على فعلیته» و (ذا) باق علی فاعلیته من غير 
ترکیب. 


“e 


وذهب آخرون إلى أنهما ركبا مع بعضهماء وصارا اسما واحداًء محله الرفع 
علی الابتدأء. 
وذهب فريق آخر إلى أنهما ركبا مع بعضهما وصارا فعلاً وما بعده فاعل. 
ما الباحثون المعاصرون فقد ذهب منهم الدكتور تمام حسان إلى أنها خالفة 
بينما ذهب الدكتور خليل عمايره إلى أتها حرف. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


انظر: الکتاب ج۲ ص ١۱۸۰ء‏ المقتضب ج۲ ص۳٤‏ ١ء‏ الأصول ج١‏ ص٤‏ ١١ء‏ اللباب ج٠‏ 
ص۱۸۸ » شرح المفصل ج۷ ص۱۳۹ء شرح التسهيل ج٠‏ ص۲۲ شرح الرضي ج٤‏ 
ص٥٠۲‏ » الارتشاف ج۳ ص۲۹ الهمع جه ص٥٤»‏ شرح التصريح ج۲ ص1۹ء شرح 
الأشموني ج۳ ص١٤.‏ 

' المقتصد ۱: ۳۹۰. 

لللباب ۱: ۱۸۸. 


۲٠١ :٤ شرح الرضي‎ 


۹۳ 


ذهب سيبویه وأبو علي الفارسي والجرجاني وابن يعيش وغيرهم إلى ل 
حبذا" فعل وفاعل » ف (حب) فعل» و (ذا) فاعلء ولكنهما لزما طريقة واحدة حيث 
جمد الفعلء وجعل الفاعل مفرداً مذكراً على كل حالء لكن ما في كتاب سيبويه 
يناقض هذا الرأي؛ لأن لسيبويه نصاً واحداً في 'حبذا'“ روى فيه رأي الخليل في أنها 
اسم ولم يقل إتها فعل وفاعلء بقول سیبویه: "وزعم الخليل رحمه الله أن "حبذا" 
بمنزلة حب الشيء» ولكن (ذا) و(حب) بمنزلة كلمة واحدة نحو: لولاء وهو اسه 


\ 


مرفوع"' . 


لكن أكثر النحاة نسبوا لسيبويه القول بأن "حبذا" فعل وفاعلء يقول ابن مالك: 

الذي اخترته من کون حب باقیاً على فعلیته وکون ذا باقياً على فاعليته» هو مذهب 
اختيار أبي علي» ذکر أبو علي کون حبذا فعلاً وفاعلاً د في البغداديات الفارسي وابن 
برهان وابن خروف وهو ظاهر قول سیبویه» وزعم قوم منهم ابن هشام اللخميء 
أن مذهب سیبویه جعل حبذا مبتدا مخبراً عنه بما بعد قال بن خروف: حسب 


فعل»› وذا فأعلهء وزید مبثداأًء وخبره حبذ هذا قول سیبویهء وأخطأ من زعم غير 
. 
ذلاک "' .۰ 


أما أبو علي الفارسي فقد صرح بأن "حبذ افعل وفاعل» ورد على من زعم 
ن حبذ |" اسم» يقول في حكاية رأيهم : 'زعموا ن الفعل في احبذا" مبني على 
الاسم» وأنهما جميعاً بمنزلة شيء واحد' ٠"‏ ويقول في الرد عليهم: ولیس يوجب 
امتناعك من الفصل بينهما كون الاسم مبنياً مع الفعلء فكذلك 'حبذا" لا يجب أن يكون 
مبتياء وإن لم يفصل بينهما. 


وهذا لتأویل كأنه أقرب؛ لأا لم نجد الاسم يينى مع الفعل» كما يينى الحرف 
مع الاسحء والاسم مع الاسم. وان قامت علی پنائه مع دول اتبع ولم يدف“ 


.۱۸١ :۲ الکتاب‎ 

هكذا في الأصل. 

شرح التسهیل ۳ : ۲۳. 

" المسائل البغداديات :أبو علي الفارسيء ت: صلاح الدين عبد الله لسنکاو ي» مطبعة 
العاني» بغداد» بدون تاريخ» ص .٠٠۰۱‏ 

المسائل البغداديات ص٤ .۲٠١‏ 


11٤ 


لكن ما ذهب إليه هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أولا: إن حد الفعل لا ينطبق على 'حبذا"؛ لافتقارها إلى أهم عنصرين فيه» وها 
الدلالة على الحدث والزمن» يقول الزمخشري في حد الفعل: "الفعل مها دل 
على اقتران حدث بزمان"» وحبذا تفتقر إلى الحدث والزمان. 

ثانياً: إن "حبذا" لا تتصرف» والأفعال من خصائصها التصرف» يقول النحاس في 


تعریف الفعل : الفعل ما دل على المصدرء وحسن فيه الجزم والتصرف؛ 
مفلل : قام يقوم» وقعد بقعد» وما أشبه ذلك" . 


ثالثا: إن قولهم إن (ذا) اسم إشارة غير مسلم لهم؛ لان اسم الإشارة لابد أن يشير 
إلى مسمی؛ ولا دلالة في (ذا) مع (حبذا) على مسمى» يقول الرضي: و 
منه الإشارة" ٠‏ مع أن لفظ (ذا) يدل على أنه للمفردء فكيف يستخده ل 
والجمع. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن (ذا) ليست س إشارة» وإتما هي زائدة يقول 
الرضي : 'وقال الربعي: 'ذا" زائدة كما في: ماذا صنعت"'. 


ويقول السيوطي: 'وقال دریود: (ذا) ز أئدة ولیست اسا مشارا اليه" . 


ويبرز الإشكال أكثر وضوحاً حینما تدخل (لا لا) على 'حبذا“ وهو فعل جامد 
في رأیهم» و (لا) لا تدخل على الفعل الجامد» يقول الأزهري: "لأن (لا) لا تدخل 
على فعل ماض جامد" 


وقد قبع الخليل كل من المبرد وابن السراج» فقد ذهبا إلى أن 'حبذا" اسم 
مرکب من (حب)ء و (ذا)» > وصارا كتلة لغوية واحدة»ء لزمت طريقة معينةء يقول 


أ المفصل ١۳٤؟.‏ 
التفاحة٤١.‏ 

.۲٠١ : ٤ شرح الرضي‎ 
.٠٥٠١ : ٤ شرح الرضي‎ 
) ٥ه‎ : ٥ الهمع‎ : 
.٩٩ :۲ التصریح‎ ` 
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المبرد :0 وأا" حیذ |" فانما كانت في الأصل: حبذا الشيء؛ لان دا ذا" ا مبهم» يقع 
على کل شيء» فٳنما هو حب هذا" > مثل قولك: کرم هذاء ثم جعلت (حب حب) و (ذا) 
اسما واحدا فصار مبتدأء ولزم طريقة واحدة""'. 

وقد استدلوا لمذهبهم بالأدلة التالية: 


الأول: إنه يستخده للمذكر والمؤنث على حالة واحدة » ولو كان فعلاً لدخلت عليه تاء 


الثاني: : إنّه لا يجوز الفصل بين (حب حب) و (ذا)» ولو ان فعلاً لجازء إذ فصل بيسن 
الفعل وفاعلهء نحو: ضرب زيدا عمرو. 


الثالت: إن الاسم أقوى من الفعل » والفعل أضعف» فلما ركبا وجعلا شيا واحداً غلب 


الرابع: كثرة ندائه نحو: يا حبذا. 
لکن ما ذهب ليه الخليل والمبرد وابن السراج يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أو لا: إن حد الاسم لا ينطبق على احبذا" فالاسسم كلمة دل على معنى في نفسهاء 
وهذه الدلالة مفقودة في حیذا ر ل تدل جبذا على معنی في غير ه اء وقد 
أدرك العكبري ذلك فقال: الأن حبذا صارت كالحرف المت لمعنى في 
غيره» فيكون له صدر الكلام» وهذا هو الأصل". 


ٿانيا: إن 'حبذا' لا تقبل علامات الأسماء » وهي التنوين» وحرف التعريف» 
والإسناد إليهء والإضافةء والجر وحرفه» وعود الضمير عليه» ومباشرة 
الفعل"ء أما دخول حرف النداء عليه فقد تأوله العلماءء حيث قالو| لن 
المقصود بالنداء محذوف › يقول العكبري: "وهذه الأوجه لا يعتمد عليها؛ لان 
المنادى محذوف» تقديره (يا قوم)ء كما قالوا: 


المقتضب ۲: .١٤١‏ 
اللباب ١‏ : ۱۸۸. 
انظر: المفصل .٠‏ 


۱1۱٦ 


ألا يا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زال مهلا بجرعائك القطر' 
فأدخلوها على الفعل" . 


ثالقاً: إن دخول (لا) على (حبذا) لا يخلو من إشكال » يقول ابن عقيل : 'وفي 
دخول ) لا) على حبذا خروج عما استقر في کلامهم؛ لأنه إن كان (حب) 
فعلاء فاعله (ذا) » أو کان (حبذا) کله فعلاء > لزم دخول لا على الماضي الذي 
لا يتصرف» وهي لا تصحبه»ء وإِن کان (حبذا) کله اسما لزم عدم تکرار ) ( 
داخلة على المبتدأء ولا يجوز إلا في الشعرء خلافاً للأخفش والمبردء ولا 
يجوز كون لا ناصبة (حبذا)» نحو: لارجل في الدار؛ لأن (حبَذا) 
خصوص " . 
أما أبو الحسن الأخفش وخطاب الماردي“ فقالا بفعلية (حبذا) » فهي في 
نظرهم كتلة لغوية واحدة» ركبت من الفعل (حب) و الاسم (ذا)» وما بعد (حبذا) 
يكون مرتفعا على الفاعلية ب (حبذا) » وقد استدل الأخفش والماردي بالأدلة التالية: 


الأرل: إنه أسبق لفظاًء وأكثر حروفاً. 
الثاني: إنهم صرفوهء فقالوا (لا يحبذ). 
الثالث: عدم الفصل بين "حب" و "ذا'» وعدم تصرف (ذا) بحسب المشار إليه. 
وما قلناه عن قول سيبويه والفارسي نقوله عن رأي الأخفش وخطَ اب 
المارديء حيث لا ينطبق حد الفعل على (حبذا) إذ لا يشير إلى حدث وزمانء 


بالإضافة إلى أن خصائص الأفعال من التصرف ودخول قد وحرفي الاستقبال 
والجوازم ولحوق المتصل البارز من الضمائر وتاء التأنيث مفقودة فيه. 


انظر: یوان ڏي ارمة صح رتقیع: کارلیل» کمبردج» لندن ۹ه 1 ۰ 
 "‏ اللباب ۱ : ۱۸۹. 

.١٤١: ٣۲ المساعد‎ 

انظر: الارتشاف ۳: ۲۹. 


1۹۷ 


ّا قولهم (لا يحبذ) فقد قال العلماء إنه حكاية للفظ (حبَذا)» مشل حمدل» 
وسبحل» ولولاء يقول ابن يعيش: 'وقولهم: لا يحبذء كأنهم اشتقوا فلا من أف_طظ 
الجملةء كقولهم: حمدل في حكاية الحمد لله» وسبحل في حكاية سبحان الله"'. 


وقد ضعف ابن مالك هذا الرأي يقول: 'وهو قول في غاية الضعف؛ لأنه 
مؤسس على دعوى مجردة من الدليل > مع ما فيه من تغليب أضعف الجزأين على 
آقواهماء ومن دعاء تركيب فعل من فعل واسم» ولا نظير لذلك» بل المععروف 
ترکیب اسم من قعل واسم» كبرق نحره» وتأبط شرا". 


م ادکتور تمم حمتان فیری أن "حبذا" خالفة تشير إلى المدح» ولا علاقة لها 
بالمادة (ح.ب.ب)ء فهي أسلوب إنشائي يقصد به المتكلم إنشاء المدح مع مبالغة فيه 
ولا علاقة لها بالاسمية أو الفعليةء يقول الدكتور تمام: والذي يقال في نعم وبئس 
يقال أيضا في حبذا ولا حبذاء فلا صلة لها بمعنى مشتقات مادة (ح.ب.ب)ء > وإنما 
يقوم التعبير بهذه الخوالف الأربع جميعا مقام التعبيرات المسكوكة"". 

وقد لاحظ الدكتور تمام أن (حبذا) لا ترتبط بعنصر الزمانء كما زعم النحاة 
فهي لا قشي إلى زمن أبدأًء يقول: "على الرغم مما نسبه النحاة إلى الخوالف من 

معنى الزمن» فجعلوا خوالف المدح والذم والتعجب على معنى المضيء» وقسموا 
خوالف الإخالة بين المضي والحالية والاستقبالء فإن هذه الخوالف لا ترتبط بمعنسى 
زمني خاص» ولا تتصرف تصرف الأفعال"“. 


أا الدكتور خليل عمایره فيرى ن حبذ" أداة تفيد تفید التوکيدء فهي حرف من 
حروف المعاني ولا علاقة لها بالاسمية أو الفعلية؛ لان علامات الفعل والاسم لا 
تنطبق عليهاء يقول الدكتور خليل خليل: 'ولما أراد المتكلم مزيداأً من المدح والشاء أو 
التعظيم والإشادة بالمتحدث عنه في موضوع معين» ...» ادخل عنصرا جديدا من 
عناصر التحويلء وهو الأداة التي تفيد ذلك وهي (نعم) بكسر وسكون أو حبَذاء 


شرح المفصل ۷ : ٤١‏ 

شرح التسهيل ۳ : ٤‏ 

" اللغة العربية معناها ومبناها ص١١١.‏ 
اللغة العربية معناها ومبناها ص۸١٠.‏ 


۹۸ 


فليست الأولى مأخوذة من (نعم) بفتح وكسرء ولا لغات فيها تصل إلى ثمانء كما 

يرى ابن جني وابن عصفور وغيرهماء ولا الثانية مكونة من حب التي هي فعل 

ماض» وفاعل الذي هو (ذا)ء > فتصبح الكلمة بكاملها فعلا لقوة الفعل» أو اسما 

شرف الاسميةء فكل منهما كلمة قائمة بذاتهاء لها دورها في المعنىء ولا أثر لها 
في المبنى» وهي عنصر تحويل بالزيادة" . 


ومن الباحثين الذين تحدثو! عن "حبذا' الدكتور إبراهیم السامرائي في کتابه 
"الفعل زمانه و أبنيته"» حيث عرض لمذاهب النحاة فيهاء وبين أن القول باسميتها أو 
فعليتها لا يخلو من ضعف؛ لذا استبعد اسميتهاء يقول: اما القول في اأسمية 'حبذا" 
ولا حبذا' فهو شيء يستبعد في جملة 'حبذ|"؛ وذلك لان هذا المركب جاء لإفادة 
أسلوب المدح» وإفادة المدح والذم تحصل في الجملة الفعلية". 


ثم تطرق لقول اأنحاة إنها فعل ماضء فبين أن ذلك ينافي الإنشاءء يقسول: 
: والقول بأنها فعل ماض غير سديدء وذلك ن الأفعال قصد من تحولها إلى الجمودء 
وتركيبها مع (ذا) إفادة للمد- أو الذمء وإفادة هذه الأسلوب يعني أنه من جملة 
الأساليب الإنشائيةء ولا تستقيم هذه الأساليب مع الز من الماضي" ٠.‏ 


يتضح مما سبق اهتمام لنحاة السابقین بالمبنى على حساب المعضى» حيث 
انصب اهتمام النحاة على الموقع الإعرابي ل'حبذا' وما بعدهاء فالذي قال إنها غير 
مركبة جعل "حب" فعلا و اذا" فاعلاً » ومن قال انها اسم» جعلها مبتداً أو خبرا 
على اختلاف» ومن رأى أنها بكمالها فعلء جعل ما بعدها فاعلاً دون نظر إلى 
المعنى الذي تؤديه في الجملةء فلم يبحث النحاة في معنى هذا الأسلوب» والفرق 
بينه وبين الأساليب الأخرى ك انعم" ولم يهتموا بالقيمة الدلالية ل'حبذا'ء وهل 
نعدها في الإنشاء أو في الخبر. ۰ 
ويبدو لنا أن إخراج "حبذ" عن إطار الاسمية أو الفعلية يخدم المعنى كقيرا 
فهي لا تقبل علامات الأسماء ولا الأفعالء فلا تشير إلى مسمىء» ولا تدل على حدث 


٠١١١ص في نحو اللغة وتراكيبها‎  ' 
٠ الفعل زمانه وأبينته ص۷۹.‎ 


الفعل زمانه وأبنیته ص۷۹. 


۹۹ 


وزمان؛ لأنها قد خرجت للدلالة على المدح» فقربت من الحروف . يويد الك ما 
ذهب إليه الغكبري بقوله: "لأن حبذا صارت كالحرف المثبت لمعنى في غيره 
فيكون له صدر الكلام» وهذا هو الأصل"'٠‏ فهي حرف أثبت في صدر الجملة؛ 
ليفيد معنى معيناء وكل زيادة في المبنى تقابلها زيادة في المعنىء» كما يقول 
النحويون. 


اللباب ۱: ۱۸۸. 


صرف 'أحمر' إذا سمي به ثم نكر 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة حمر“ ذا سمي به ثم تتکرء مل يتر أم يمنع؛ قول 
تنكرته» فصاحب الكتاب يقول: لا أصرفه بعد التنكيرء 8 الحسن يقول: أصرفه" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الخليل وسيبويه إلى أن "أحمر" إذا سمي به ثم تنكر» لا ينصرف؛ لأنه 
يرجع إلى أصلهء يقول سيبويه: "فإِن قلت: فما بالك تصرف يزيد في النكرة وإنما 
منعك من صرف أحمد في النكرة » وهو اسم أنه ضارع الفعل؟ فأحمر إذا كان صفة 
كان بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسماأًء فإذا كان اسماء ثم جعلته نكرة فإنما صيرته 
إلى حاله إذا كان صفة". 


ويقول الزجاج: ازعم الخليل وسيبويه وجماعة من أصحابهم أن هذه الصفة 
إذا سميت بها رجلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة" 1 


وقد استدل الخليل وسييويه لهذا المذهب بأن '"أحمر' كان قبل التسمية 
ممنوعا لوزن الفعل والوصفية » فلما سمي به منع للعلمية ووزن الفعلء وعندما 
تنكر رجعت إليه الوصفية › وكان فيه وزن الفعل» فبقي ممنوعا من الصرف› 
يقول الزجاج: 'وقال الخليل وسيبويه: إذا نكرناه فقد رددناه إلى حال كان فيا لا 
ينصرف؛ لأن أول أحواله النكرة ء نحو امررت برجل أحمر"» فإذا نكرنا هذا 


کر 


انظر : الكتاب ٠» ٨۸ :١‏ المقتضب ": ۲ ۳۷۷ »۰ ما ينصرف وما لا ينصرف ١‏ 
المقتصد ؟: 41۷۹ء شرح المفصل :١‏ ١۷ء‏ شرح ابن عصفور :١‏ ١۲ء‏ شرح الرضي :١‏ 


.٠١١ :۱ الهمع‎ ٥ 


.٩۷۹ :۲ المقتصد‎ 

ا الکتاب ۳: ۱۹۸. ) 

ما ينصرف وما لا ينصرف : أبو إسحاق الزجاج» ت: الدكتورة هدى محمود قراعة ' 
مكتبة الخانجي بالقاهرةء الطبعة الثانية .١١ › ه٠ ٤١ ٤‏ 


۲۹ 


المعروف رددنأه إلى حال کان فیها لا ينصرف» واذا نکرناً "أحم د" 'فأول وقوع 
"أحمد" المعرفة فاذا قلنا: و" و" أحمد آخر' رددناأه إلى حال لح تكن له" . 


أ الأخفش فقد ذهب إلى ن "أحمر " إذا سمي ڊ به ثم تنکر فإنه ینصرف» 
فیقال: مررت بأحمر وأحمر آخر" يقول الزجاج: 'وزعم الأخفش وجماعة من 
لبصريين والكوفيين أن الصفة إذا سميت بها رجلا نحو: "أحمر" لم ينصرف في 
المعرفةء وأنصرف في النكرة" . ) 


وقد استدل الأخفش ومن أخذ بمذهبه بأن الصفة زالت عن "أحمر"٠‏ فإذا نكر 
لم يبق فيه إلا علة واحدة » وهي وزن الفعلء فينصرف» يقول المبرد: "فإن سميت 
به رجلا فهي منصرفة في قول الأخفش ومن قال به؛ لأنه يصرف أحمز إٍذا كانت 
نكرة اسم رجل؛ لأنه قد زال عنه الوصف". 


ويقول الزجاج: قالوا: لال قد خرج عن الصفةء فصار بمنزلة "أحمد' إذا 
سمیناً به» فنصرفه في النكرة كما نصرف "احم" ۳ 


وكان أبو إسحاق الزجاج قد بين ن كلا من هذين الرأيين يستند إلى أدلة جيدة 
من القياس»ء وإن كان يختار ما ذهب إليه سيبويهء يقول: "قال أبو إسحاق: وهذا القول 
هو الذي اختارء وأبو اعباس محمد بن یزید کان یختار مذهب الأخفش» وكلاآهما 


عندي مذهب' . 


وډډدو ن ما ذهب إليه سبو يه هو الراجح» فالقیاس والسماع يعضدانهء أ 
القياس فإن "أحمر" لا تفارقه الوصفية؛ لان الصفة فيه أصليةء فإذا نكر عاد إلى 
أصله وأضيف له وزن الفعلء فمنعء وإذا عرف كان فيه العلمية ووزن الفعل فمنع 


أيضاء يقول الزجاج: ايلزمكم آلا تصرفوا مثل ' ت۰ وهو منصرف باتفاق؛ الأنه 
اجتمع فيه الصفة والعلمية. وأجيب بأن متل " حمر" الصفة أصلية فيهء فلما جاءت 


۱ ما ينصرف وما لا يتصرف ۱۷“ 
السابق .١١‏ 
المقتضب ۳: ۳۷۷. 

ما ينصرف وما لا ينصرف .١١‏ 
ˆ السابق .١١‏ ) 


۲۲ 


العلمية ذهبت الصفة؛ لأنهما لا يجتمعانء ثم لما نكر رجعت إليه الصفةء ووافقت 
علة أخرى»ء وهي وزن الفعل فلم ينصرف» وأما حاتم وبابه فإنه لما دخلت عليه 
العلمية ذهبت الصفةء فبقي على علة واحدة في التعريف والتنكيرء فلو نكر لم تكن له 
إلا الصفة لا غيرء فلزم ألا يحتج به". 

ما السماع فقد حكى الرضي عن الأخفش في كتابه "الأوسط' أته قال: إن 
خلافه في "أحمر" إنما هو على مقتضى القياس» أما السماع فلم يرد إلا بالمنع فقط 
يقول الرضي الاستراباذي: 'وقال الأخفش في كتاب الأوسط: إن خلافه في نحو 

أحمرء إما هو على مقتضى القياس» وأا السماع فهو على منع الصرف". 


ما ينصرف وما لا ینصرف ۱۲ "هامش". 
شرح الرضي ۱: ۱۷۷. 


۴ 


صرف العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط' 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة صرف الاسم الثلاثي المؤنث الساكن الوسط نحو "هند حيث 
ذهب جمهور النحويين إلى أن هذا الاسم يجوز فيه الوجهان : الصرف والمنع» بينما 
ذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن منعه الصرف متحتم» وصرفه ضرورة شعرية. 
يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: "وأما قول الشيخ أبي علي: ومن زعم أن القياس 
ني د آن لا يصرف فان المقصود به ابو الاس ؛ لاه ال فیما حکی عنه شيخ 
رحمه الله: إن اصرف في نحو هند ودع لضرورة الشعر' . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ذكر الشيخ عبد القاهر أن با ا اعباس المبرد ذهب إلى ن الاسم الثلاثي 


المؤنث الساكن الوسط » نحو "هندء دعد" متحتم المنعء وصرفه ضرورة شعريةء وقد 

بحثا فيما بين أيدينا من كتب المبرد "المقتضب" - الكامل - الفاضل" فلم نجد هذا 

الرأي» بل وجدناه يرى ما يراه جمهور النحاة من جواز الأمرينء يقول: "فإن شئت 
شت لم تصرفه". 


شت 


صرفته» و أن ش 


۲۲١ الجمل‎ ۸١ :١ الأصول‎ ٠١ :۳ المقتضب‎ ٠۲٤١ ٤١ :۳ انظر: الكتاب‎ 

2 :١ شرح الرضي‎ ء۷١‎ :١ شرح المفصل‎ ٥٠۸ :١ اللباب‎ 1٩١ :١ المقتصد‎ 

الارتشاف ۱: ٤۹‏ الهمع ١‏ : ۰۱۰۸ ما ينصرف وما لا ينصرف .1١ ٦7۸‏ 

المقتصد ؟: .1۹١‏ 

ذكر الشيخ عضيمه أن المبرد يرى ما يراه جمهور النحاة » فكلامه في المقتضب والمذكر 
والمؤنث يؤيد ذلك › يقول عضيمه: "وقال المبرد في كتابه المذكر والمؤنث: 'مما هو على 
ثلاثة أحرف أوسطها ساكنء لا علامة فيه نحو: قدر وشمس وجمل ودعد يجوز صرفه قي 
المعرفة والنكرة" والرضي في شرح الكافية ينسب إليهما أنهما جزما بامتتاع الصصرف» 
وعبارة سیبويه : "فأنت بالخيار" وقول المبرد: "فأنت في جميع هذا بالخيار "مما يرد على 
) ارسي قول لمق ۲ 1 . 

المقتضب ": 


4 


وبالرجوع إلى المظان النحوية وجدنا أن هذا الرأي لأبي إسحاق الزجاج 
وليس للمبرد»ء يقول الزجاج: 'وزعموا: أنه يجوز صرف المؤنث في المعرفة الذي 
أو سطه ساکن› وأنشد سبډويه: 


لم تتلفع بفضل مزرها دعد ولم تغذ دعد بالع ب" 

فصرفها في البيت» ومنعها الصرف فيه أيضاً. 

ّا ما قالوه من أنه لا ينصرف فحق صواب. 

وأما الصرف فعلى جهة الاضطرار“ 

فأبو إسحاق الزجاج يخالف جمهور النحویین» مستدلاً بأن ما ذكروه من جواز 
صرف هذا الاسم › > لکونه ساکن الوسط فخف» فصرف» لا يصح؛ لأه لو كانت 


هذه العلة توجب الصرف لما جاز ترك الصرف يقول: وما إجازتهم صرفهء 
فاحتجوا فيه بأنه: الما سكن الأوسط وكان مؤنتاً لمونث خف فصرف. 


قال أبو إسحاق: وهذا خطا: 
لو كانت هذه العلة توجب الصرف لم يجز ترك الصرف" 
وما ذهب إليه الزجاج يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن صرف هذا الاسم ومنعه ثابت في كلام العرب» حيث أثبته عدد من أئة 
النحاة كسيبويه والفراء وغيرهماء وقول الزجاج يؤدي إلى خرق الإجماعء 
ومن المعلوم أن القول إذا أدى إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسداء 
يقول الأنباري: "إذا أدى القول إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدا“. 


انظر: ديوان جرير: شرح وتقديم مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلميةء بيروت 
ص٥٠۰‏ والکتاب ۳: .۲٤١‏ 

ما ينصرف وما لا ينصرف ۰۹ 
ما ينصرف وما لا ينصرف 1۹. 

.۷٤٥ ٥٥ الإتصاف!؟:‎ ° 


ثانياً: إن قول الزجاج إن صرف هذا الاسم لا يجوزء مردود بهذه الأبيات: 


لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تغذ دعد في العلمب 


حيٹ جاء الاسم لثلاڻي المؤنث اسان الوسط مصروفاً في هذه الأبيات, ولو 
شين من الييت ٠‏ ولي ذلك من قييل الضر ر لله لو لم یسر ل کر 
وزن البيت"". 


ّا جمهور النحويين فقد ذهبوا إلى جواز الوجهين الصرف والمنع في الاسم 
اشدقي المؤنت اسان لوسط ٤‏ تحر "هند ٤‏ قول ییو اعم أن كل مؤنث 
أحرف» فکان اأرسط متها ساك وکانت شيناً موتا أو اسما الغالب عليه المؤنث 


کسعادء فأنت بالخيار : إن شئت شئت صرفتهء وان شئثت لم تصرفه" . 


ويقول المبرد: قان سميتها بثلاثة أحرف, أو سطها ساکن› فکان ذلك الاسحم 


مؤناً أو مستعملا للتأئيث خاصةء فإن ث شئت صرفتهء ون ڏ شئت لم تصرفه"“. 


ويقول أبو حيان: "...» أو ثلاثياً ساكن الوسط ...» جاز الصرف ومنعه على 
قول الجمهور" . ٤‏ 


وقد استدل جمهور النحويين بالأدلة التالية: 


أ انظر: ديوان الحطيئةء بشرح أبي سعيد السكريء دار صادر؛ بیروت» ۷ھ _ ص۰۳۹ 
وانظر: شرح المقصل :١‏ ۰ 

۱ شرح المفصل ۱ ۷۰ 

۲٤١ :۳ الکتاب‎ 

."٠٠ :" المقتضب‎ 

ˆ ارتشاف الضرب ۱: .٤٩۹٩‏ 


۲٦ 


أولاً: إن هذا الاسم خف؛ لكونه اشا ساكن الوسط فعادلت الخفة أحد السببينء 
يقول ابن يعيش : وقد يصرفه بعضهم؛ لخفته بسکون وسطهء »فكکأان الخفة 


1 


قاومت أحد السببين» فبقي سبب واحد فانصرف ٠‏ 
ثانياً: السماع ومنه قول الشاعر: 

لم تتلفع بقضدل متزرها دعذ ولم تغذ دعد في العّب 

وقول الآخر: 

آلا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتّى من دونها النأي والبعد 

حيث وردت "هند" و 'دعد" مصروفة وممنوعة» فدل ذلك على جواز 
الوجهين. 

ولعل من المفيد أن نبين أن بعضاً من النحويين ربطوا : بين الثلاثي المؤنث 
الساكن الوسط نحو: "هند" والثلاثي المذكر الأعجمي الساكن الوسط نحو 'نوح" 
فأجازوا في الأخير الوجهين الصرف والمنعء كما في "هند" و 'دعد'» مع أنه لم 
يسمع في انوح " ونحوه إلا الصرف » يقول الزمخشري: وما فيه سببان من الثلائي 
الساكن الحشو كنوح ولوط منصرف في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل؛ لمقاومة 
السكون أحد السببينء وقوم يجرونه على القياس فلا يصرفونهء وقد جمعهما الشاعر 
في قوله: 

لم تتلفع بفضل مزر ها دعد ولم تغذ دعد في العاّ ب" 

ويقول أبو حيان: 'فإن كان ساكن الوسط نحو: نوح فأكثر النحاة على 
الصرف» تحرك الوسط أو سكنء صرح بذلك السيرافي وابن برهان وابن خروف› 
وأجاز عيسى بن عمرء وتبعه ابن قتيية وعبد القاهر الجرجانيء فيه الصصرف 


والمنع". 


۷١ :١ شرح المفصل‎ ١ 
.١۷ المفصل‎ 
.٤١۹ :۱ الارتشاف‎ 


۲4۷ 


وقد قنبه ابن هشام إلى ذلك فرد هذا القول» يقول: وزعم عیسی بن عمر ` 
وجي والزمخشري ن في نوح وجهين » وهو مردود؛ لأنه لم يرد 
بمنع الصرف سماع مشهور ولا شاد" . 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيحء ويبدو أن ذلك 
يعود إلى اختلاف لهجات القبائل العربيةء فبعض القبائل تصرف هذه الأسماء 
وبعضها تمنعه» يقول ابن السراج: "فإن كان الثلاڻي ساکن الأوسط نحو: هند ودعد 
وجمل فمن العرب من يصرف لخفة الاسم» وأنه أقل ما تكون عليه الأسماء من 
العدد والحركةء ومنهم من يلزم القياس فلا يصرف". 


ويقول الزجاجي: 'فإن كان ساكن الأوسط فللعرب فيه لغقان: منهم من 
يصرفه لقلة حروفه وحرکاتهء نحو "هند ودعد وجمل"» ومنهم من لا يصرفه". 


وقد ذهب سيبويه والمبرد والعكبري وابن يعيش وأكثر النحاة إلى أن منع هذا 
الاسم أجود من تركه ء يقول سيبويه: 'وترك الصرف أجود“ ويقول المبرد: "وترك 
الصرف أقيس" ٠‏ ويقول العكبري: 'فالأجود ترك صرفه" > ويقول ابن يعيش: 
'فالوجه منعه الصرف'". 


وهذا هو ما نميل إليه؛ وذلك اتطرد القأعدة و في المؤنث ذا کان علماء سواء 
کان ثلاثياً أُم رباعياً. 


شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري» ت: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء كتبة الفيصليةء مكة المكرمةء بدون تاريخ .٠٠٥٤‏ 

.۸٥ :۲ الأصول‎ 

.۲۲١ الجمل‎ 

الكتاب ۳: ١٤؟.‏ 

.٠٠٥١ :۳ المقتضب‎ ˆ 

.٥١۸ :١ اللباب‎ 

۷ شرح المفصل ۷۰:1 


۸ 


لن" بين البساطة والتركيب" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' مسألة "لن" بر بين التركيب والبساطةء يقول الجرجاني: "وقد ذهب الخليل إلى 
ن أصل "لن": "لا أن" فحذف الهمزة ة» وسقط الألف؛ لالتقائه مع النون الساكنة 
وصاحب الكتاب لا يرى ذلك» ویجعله حرفا على انفراده"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه والجمهور إلى أن "لن" حرف بسيط يقول سيبويه: "ولو كانت 
على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيدا فلن أضرب» والفعل صلةء فكأنه قال: أما 
زيداً فلا الضرب لد" 


ويقول المرادي: "اختلف النحويون في "لن" فذهب سيبويه والجمهور إلى أنها 
بسبطة" . 


وقد استدلوا لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


أولاً: إن التركيب على خلاف الأصل » يقول المرادي: "البساطة أصلء والتركيب 
فر ع" . 
ويقول السيوطي: 'الأصل عدم التركيب". 


ثانيا: إن القول بالتركيب يحتاج إلى دليل يدل عليهء ولا دليل في "لن" على تركيبها. 


انظر: الكتاب ۳: »١‏ المقتضب :١‏ ۸ء الأصول :١‏ ١٤ء‏ شرح المفصل ۷: ١٠ء‏ الجنى 
الداني ۲۷١‏ شرح الرضي :٤‏ ۳۸ ارتشاف الضرب ٠1۹٠ :١‏ التصريح ۲: ۲٠١‏ 
الهمع .٠۳ :٤‏ 

أ المقتصد ۲: .٠١٠٥١١‏ 

.٥ :۳ الكتاب‎ ١ 

" الجنى الداني .۲۷١‏ 

الجنى الداني .۲۷١‏ 

."٥۲ :٤عمهلا‎ ° 


۲۹ 


أما الخليل فقد ذهب إلى أن "لن" حرف مركب من (لا) النافية و (أن) 
المصدرية › يقول سيبويه: أا الخليل فزعم أنها (لا أن)» ولكنهم حذفوا؛ لكثرته في 
كلامهم» كما قالوا: ویلمهء يریدون وي لأمهء وکما قالوا: يومئذء وجعلت بمنزلة 
حرف واحد٬‏ كما جعلوا هلا بمنزلة حرف واحد» فإنماً هي هل ولا"'. 


وقد قال الخليل بتركيبهاء لاله لا ي رى ناصبا الفعل المضار ع إلا (أن) 
المصدريةء سواء أكانت ظاهرة أم مضمرة»ء ولهذا جعل "لن" مركبة من (لا) و (أن)ء 
وقد ورد ذلك في الشعر» يقول الشاعر: 

يرجي المرء ما لا أن يلاقي- وتعرض دون أدناه الخطوب' 

ويرى السيوطي أن سبب قول الخليل بالتركيب في "لن" هو قربها في الاف ظ 
من (لا آن) > ووجود النفي فيهماء يقول السيوطي: 'والحامل لهما على ذلك قربها في 
الفظ من (لا آن)»ء ووجود معنى: ( ( و (أن) فيهاء »> وهو النفي والتخليص 
ا“ تقبال""'. 


کا للخل بحتام ای متا ن ر 

أولاً: إن البساطة أصل» والتركيب فرع كما يقول المرادي؟. ٠‏ 

ثانياً: إن "لن" لا ترتبط بسابق أو لاحق» فقولنا: لن يقوم زيد جملة تامة مفيدة 
بخلاف قولنا: لا أن يقوم زيدء فليست بجملة مفيدة يحسن السكوت عليهاء لأن 
"أن" المصدرية لايد أن ثرتبط بسابق أو لاحق. 

ثالاً: ‏ إنه لو کان أصل "لن": (لا أن) ما جاز تقديم معمولها عليها في نحو : زيداً 
) لن أضرب» يقول سيبويه: 'ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيدا 
فلن أضرب» والفعل صلةت فکأنه قال: أما زيدأً فلا الضرب له" . 


1 الكتاب ۳ 0. ) 
انظر : النوادر في اللغة: أبو زيد الأنصاري» ت: محمد عبد القادر» دار الشروق» الطبعة 
الأولى ١1۹۸م‏ ص٤٠۲‏ وانظر الخزانة ۸: ٤٤٠١‏ والرواية في النوادر: 
يرجي العبد ما ِن لا يلاقي وتعرض دون ابعده الخطوب 
" الهمع٤:4۳..‏ 
أ انظر: الجنى الداني .۲۷١‏ 
ˆ الکتاب ۳: ه٥.‏ 


رابعاً: إن قول الخليل إنها مركبة من (لا) و (أن) يجعل ما بعد الن" في تقدير 
المفردء فلو كان المقدر مبتداً لإحتاج إلى خبرء فيكون التقدير: لا قيام زيد 
حاصل أو موجود › وهو قول لا يستقيم» يقول المرادي: 'فان قيل: يکون في 
موضع رفع بالابتداء» والخبر محذوف لازم الحذف» كما نقل عن المبرد: 
فالجواب أن هذا القول ضعيف؛ لوجهين: أحدهما: إن هذا المحذوف لم 
يظهر قط ولا دليل عليه. ذكره أبو علي. والثاني: إن "لا" تكون في ذلك قد 

دخلت على الجملة الاسميةء ولم تكرر". 


أما الفراء فقد ذهب إلى أن أصل "لن": (لا)ء فأبدلت الألف نوناء فصارت 
لن" يقول ابن ٍ د . وکان الفراء يذهب إلى أن الأصل في الن" و 'لم": (ا)» ابدل 
من الف )( النو ن في لن والميم في "لم 1 ٣‏ 

وما ذهب إليه الفراء يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


ولا ن الفراء لم يذكر أل دعم ما ذهب إليه يقول ابن ي : بعیش: آولا دري کیف 
ويقول الرضي الاستراباذي: 'ولا دليل على قول الفراء"“. 
ويقول المرادي: "لأنه دعوی لا دليل عليها". 

ثانياً: إن الإبدال لا يغير معنى الكلمة بل تبقى الكلمة على ما هي عليه من معن 
كما في نحو قولنا: اضرباء بإبدال النون الخفيفة في "اضربن' ألفا »والمعنى 


وأحده وهذا مر معلومح في الإبدالء أ لن" فتختاف عن ) لا) ‏ في المعنىء اذ 
إن "لن" لا تتفي إلا المضارع بخلاف (لا). 


أ الجنى الداني .۲۷١‏ 

۱ شرح المفصل ۷ 
 "‏ شرح المفصل ۷: .٠١‏ 
شرح الرضي :٤‏ ۳۹. 

الجنى الداني ۲۷۲. 


۳۱ 


ثالثا: إن الإبدال لا يغير حكم الحرف المهمل؛ فيجعله حرقاً عاماا" كمايقول 
لأزهري'٠‏ ف "لا" حرف مهمل لا يعمل فيما بعدهء خلافاً ل السن' الذي 
يعمل النصب فيما بعده. 


رابعاً: إن قول الفراء يؤدي إلى ادال حرف تیل من حرف خفيف » وهذا لا يجوز 
يقول المالقي : "و اما مذهب الفراء فمردود من حيث إيدال التقيل من الخفيف؛ 
لان النون مقطع » والألف صوت»› والصوت أخف من المقطعء > فاذا أبدلت 
النون من الألف خرج من خفة إلى ثقل". 


ويبدو ن ما قله سیبویه والجمیور هو الراجح» فلیست آن' حرفا مرکا من 
ا ؛ لأن الأصل في الحروف لبساطة كما يرل لمرادي والسيوطي". 


ولعل من المفيد أن نبين قبل أن نختم هذه المسألة أن مثل هذه الخافات لا 
تخدم الدرس اللغوي» فقد نطق العربي الفصيح على مقتضى سليقتهء فاستخدم 
المفردات اللغوية حسب حاجتهء ولم يكن يفكر في نشأتها وتركيبها وإيدالهامن 

لذا فمن الواجب على الدارس اللغوي أن يصف الظاهرة اللغوية كما هي عليه 
دون الدخول في مناطق لا دليل عليهاء ولا تخدم الدرس اللغوي أبداً. 


۱ ۰ التصريح 1 Te‏ 
رصف المباني في شرح حروف المعاني 0 . 
" انظر: الجنى الداني ١۷ء‏ والهمع .٠٠١ :٤‏ 


۳۲۴ 


حذف الياء من الاسم المنقوص المحلى بأل" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة حذف الياء وإيقائها في آخر الاسم المنقوص المعرف ب (ال)ء 

نحو: الجواري» يقول الجرجاني: وقد قرئ وله الجوار المنشتاتي' وإذا كان 
يجيء هذا الحذف في مواضع من الكلام علمت أن ما ذهب إليه الخليل وصاأحب 
الكتاب من أن حذف الياء حذفاء وجعل الكسرة دليلا عليها مذهب مستقيي > وقد 
خالفهما أبو إسحاق ومن تابعه". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


يبدو من كلام الجرجاني عن هذه القضية أن للخليل بن أحمد وسيبويه رأيا 
يخالف ما يراه بو اسحاق الزجاج» حیث یری الخليل وسييويه أن حذف الياءء 
وجعل الكسرة دليلاً عليها مذهب مستقيمء ولكن الزجاج يرى خلاف هذا الرأي. 


وبالرجوع إلى كتاب سيبويه وجدنا أنه قد نص على أن إيقاء الياء والواو 
أقيس في اللغةء يقول: 'واثبات الياءات والواوات أقيس الكلامين"". 


وهذا هو ما يراه الزجاج» يقول: 'وقوله عز وجل: وله الجوار المنشئات 
في البحر كالأعلاميء الجواري الوقف عليها بالياءء وإنما سقطت في اللفظ لسكون 
للام والاختيار وصلهاء وإن وقف عليها واقف بغير ياءء فذلك جائر على بعد". 


ويبدو أن منشاً الخلاف - فيما نرى - هو الوقف على الاسم المجموع 
المنقوص المحلى ب "ال" نحو: الجواري» أيكون بالياءء نحو: الجواري» أم يككون 


انظر: الكتاب ٠۸٤ :٤‏ معاني الزجاجي :٠‏ ١٠٠٠ء‏ إعراب النحاس ٠۷ :٤‏ المقتصد :١‏ 
٤ ۳۰‏ 
الرحمن آية »٤‏ وانظر: السبعة لابن مجاهد .1٦١۹‏ 
المقتصد٣: ٠٠۳١‏ 
الکتاب .۱۸٥ :٤‏ 
معاني القرآن وإعرابه: الزجاج» ت: الدكتور عبد الجليل عبده شلبيء عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأرلی» ۰۸١٤١هه: .٠١١‏ 


۳ 


الوقف بدون الياءء نحو: الجوارء فأجاز الجرجاني حذف الياء في الوقشف اعتمادا 
على فهمه لما قال سيبويهء يقول: الجرجاني: 'فالتنوين في جوار بمنزلة التنوين في 
زيد وعمروء ويشهد بصحة هذا المذهب أن الحذف قد جاء في نحو هذا على 
الإطلاق» وذلك ما أنشده أحمد بن يحيى: 


لها نايا أربع حسان ‏ وأربع فٹغرھا ثمان' 


فحدذدف الياء حذفا واستأنف الاسح» ولولا وة هذا المذهب في نفسه لعدل إلى 
الإقواء الذي هو مستمر في أشعارهم» وإن كان عيباً كقوله: 


أمن آل مية رائح أو مغتد' 
مع قوله: وبذاك خبرتا الغراب الأسود" 
ثم (أورد النص السابق) ‏ ٍ 


والذي يراه الباحث أن لا خلاف في حقيقة الأمر بين أبي إسحاق من جهة 
والخليل وسيبويه من جهة أخرى » وإن كان يبدو من نص الجرجاني أن بينهم 
خلافا؛ فالخليل وسيبويه يريان أنه جائز» ولكنه ليس باللغة العاليةء يقول سيبويه: 
'واثبات الياءات والواوات أقيس الكلامينء وهذا جائز عربي كثير". 


وإلى هذا ذهب الزجاج إذ قال: إنه جائز على بعدء يقول: 'وإن وقف عليها 
واقف بغير يأءِ» فذ اک جائز على بعذ"". 


.۷٠۲ :٤ والأشموني‎ ٠۷١ :١ انظر: التصريح‎ 

هذا صدر مطلع قصيدة للنابغة وعجزه: عجلان» ذا زادء وغير مزود» انظر: ديوان 
النابغةء تحقيق الدكتور مفيد قميحة دار المطبوعات الحديثة ص ٠٠١١‏ 

صدره: زعم البوارح أن رحاتتا غداء انظر: ديوان النابغة بتحقيق الدكتور مفنيد قميحةء 
ص ۱۲۱. 

٠١۳١:۲! المقتصد‎ 

۰.1۸٥ :٤ الکتاب‎ ˆ 

.٠٠١ :٥ معاني الزجاج‎ 


۳¢ 


ويختلف القول في لفظة (جوار) غير محلاة بالألف واللامء مع الاختلاف في 
تنوينها في الرفع والجرء فقال بعضهم هو تنوين صرف؛ لأن الياء حذفت للتخفييف 
فانصرفت الكلمةء ورأى آخرون أن التنوين عوض عن الياء» وعليه فالكلمة ليست 
منصرفةء وقال آخرون: بل التنوين عوض عن حركة الياء التي تستحقها الكلمة» 
فاجتمع التنوين والياءء فحذفت لالتقاء الساكنينء ولا يكون شيء من ذلك في حالة 
النصب. 


وزن "أرطي" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة وزن "أرطي" > فقد اختلف سيبويه والأخفش في ذلك» فذهب سیبویه 
إلى أنها على وزن (فعلی)» بینما ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنهما على وزن 
أفعل"» يقول الشيخ عبد القاهر: "وذاك أن 'أرطى" فعلى عند صاحب الكتاب» و ألفه 
للإلحاق دون التأنيث» ٠...‏ وأبو الحسن يجعل أرطى أفعل". 


وإاليك تفصیيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سبډو ده إلى آن "أرطی' ' على وزن قعل "؛ لان أصول الكلمة هي الهمزة 
والراء والطاءِء ما الألف فهي آلف الإلحاقء ربدت لإلحاق هده الكلمة يبوزن 


جعفر'. 


وكان الذي دعا سيبويه إلى هذا القول قول العرب: أديم مأروط حيث حذفت 
ألف الإلحاق » وبقيت أصول الكلمةء ولو كانت ألف الإلحاق أصلية ما حذفت» 
يقول سيبويه: 'وكذلك لارطی» ل لأنك تقول: أديم مأروط فلو كانت الألف زائدة 


لقلت مرطي"". 


وقد أخذ ابن يعيش وابن عصفور بهذا الرأي» يقول ابن يعيش: 'والذني يدل 
على زيادة الألف في أرطى قولهم "أديم مأروط' إذا دبغ بالأرطىء فسقوط الأللف 
في مأروط دلیل على زيادتها"" ‏ ) 


انظر: الکتاب ۳: ۲۱۰ :٤‏ ۰۸ المقتضب ۳: ۸۸» ۳۳۸ ۸١‏ المنصف ٦ :١‏ 
۷ ۳۸ المقتصد ۲: ٠‏ شرح المفصل ۰:1 ۹ ۷ + الممتع في التصريف :١‏ 
٥‏ ۴ ۴۳۹ اللباب ۲: ۲۳۸ شرح الشافية ۲: .۳٤۳‏ 

أ المقتصد ۲: .٠٠٠١‏ 


.۳۰۸ :٤ الکتاب‎ ١ 
.٠٤١ :٩ شرح المفصل‎ 


ويقول اين عصفور : وأما أرطي" فالدليل على أصالة الهمزة قولهم: أيه 
مأروط » أي: مدبوغ بالأرطى. فإثبات الهمزة في 'مأروط" وحذف الألف» دليل على ) 
أصالة الهمزة وز يادة الألف""'. 


ّا بو الحسن الأخفش فقد حكى عن العرب قولهم أمرطي“ وذلك يدل على 
زبادة الهمزة وأصالة الألف؛ لذا فان الأخفش - استدادا إلى هذه الرواية جوزل أن 
یکون وزن (ارطی) أفعل» يقول ابن جني: 'وحدثني أبو علي: أن أبا الحسن حكى 
هم ی ملي ویس في کار ماروط نيمي ن کون آرطی علی هدا قور 


ويبدو أن الذي جعل الأخفش يقول بهذا الرأي أن الهمزة إذا جاءت في أول 
الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف فهي زائدةء نحو: أحمرء أخضر... الخ» إلافي ألفاظ 
قليلة خرجت عن هذه القاعدة» ومن هذه الألفاظ "أرطى"» يقول ابن عصفور: "وكذلك 
جمیع ما عرف له اشتقاقء من هذا النو ي همزته زائدة وما عداها أصلي» > إلا ألفاظا 
قليلة شذت من هذا لذو عء وهي أولق" و "إمعة" و يضر" و "أرطى" و 'أيطل" ٠"‏ 
وعندما وجد الأخفش ن بعضاً من العرب قد قالوا| ' مرطي' 'حكم على هذه الألف 
بالأصالةء وعلى الهمزة بالزيادة؛ وذلك لتطرد "أرطى' مع الكثير في كلام العرب. 


واضح مما سبق أن وزن هذه الكلمة يحتمل ما قاله سيبويه والأخفش» فكل 
واحد منهما قد اعتمد على ما سمعه عن العرب» فبعضهم يرى أن الهمزة أصلية 
فيقول في الاشنقاق مأروط» وبعضهم يرى أنها زائدة فيقول ' مرطي' بحذفها. ) 
فالأمر - کما هو واضح - يعود إلى اختلافات لهجية بين القبائل العربيةء لكن 


١‏ الممتع في التصريف : ابن عصقور الأشبيليء ت: الدكتور فخر الدين قباوة دار المعرفة 
بیروت» الطبعة الأولی ١١٤١ه› .٠٠١ :١‏ 

المنصف: ابن جني» ت: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» وزارة المععارف العمومية 
الطبعة الأولی ۳۷۳١ه› :١‏ ۳۷. 

الممتع في التصريف .۲٠۳ :١‏ 


۳4 


لرواية التي حكاها الأخفش لم تصل سيبويه؛ لذا قال: إن العرب لم تقل 'مرطي'" 
يقول: "فلو كانت الألف' زائدة لقلت ' مرطي" 


وکان ابن جني قد ذکر ن القولين جائزان في اللغةء وإن كان رأي سيبويه 
أولى؛ء لأن 'مأروط' أفشى في اللغة من "مرطي" يقول: 'وذلك أقيس» لأن مأروطا 
أفشى في اللغة من مرطيء وكلاهما جائز » والأول الاختيار""'٠‏ ولا يخفى ما في هذا 
المثال من تقوية لما يذهب إليه بعض علماء اللغة الذين يهتمون بالمنهج الوصفي 
من أن العادات اللهجية كان لها دور واضح في تقعيد اللغة في مرحلة مبكرة فالرأي 
في هذه المسألة هو رأي سيبويهء ولكن رأي الأخفش يستند إلى لهجة كانت موجودة. 


۱ رة ) الهمز : في "أرطى". 
الکتاب :٤‏ ۳۰۸. 
المنصف ۳۸:۱ 


وزن "رمان" 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد ' مسألة وزن أرمان" حيث اختلف فيه الخليل والأخفش»ء فذهب الخليل إلى 
ن رمان" علی وزن فعلانء بينما ذهب الأخفش إلى أنها على وزن فعال» يقول 
الجرجاني : "اعلم ن الخليل يجعل الألف والنون في رمان" زائدة ويحمل ذلك على 
الأكثر؛ لأن فعلان أكشر من فعّال ٠‏ وأبو الحسن يقول: إن فعَالاً قد غلب على باب 
الشجر والنبات»ء نحو: حماض وکراث". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الخليل إلى أن "رمان" على وزن 'فعلان"٠‏ يقول سيبويه: 'وسألته: عن 
رمان" فقال: لا أصرفه»ء وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف" . 


وقد استدل الخليل لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


أولاً: إن الألف والنون مطردة الزيادة في هذا الموضع بعكس الحرف المضعف 
الذي قد يزاد في أي موضع» يقول ابن عصفور: "إن النون اختصت زيادتها 

في هذا الموضعء أو ثالثة ساكنةء على ما ببين بعدء وأحد المضعفين زائد 

حیث کان» وما اختصت زيادته بموضع كان أولى بأن يجعل زائداً مالم 


ı ص‎ e 
٠ دحندص‎ 


ثانيا: إن تركيب 'ر.م.ن" تركيب مهمل في العربية › يقول ابن منظور: 'قال سيبويه 
سألتهء يعني الخليل عن الرمان إذا سمى بهء فقال: لا أصرفه في المعرفة 


انظر: الكتاب :١‏ ۲۸ء المنصف ١١١ :١‏ المقتصد ۲: ٠٠١١‏ المخص ص ۳: ١ ٤١‏ 
الممتع في التصريف ٠٠٥۹ :1١‏ المقرب ٠۲٥۸ :١‏ البحر المحيط :٤‏ ۸۸ء الارتشاف :١‏ 
۲ لسان العرب ۱۲: ۲٥٦‏ ۱۳: ۱۸۷. 

أ المقتصد ؟: .٠١١١‏ 

الکتاب ۳: ۲۱۸. 


„0۹ :۱ الممتع‎ ٣ 


۳۹ 


وأحمله على الأكثر إا لم يكن له معنى يعرف بء أي لا يدري من أي 
اشتقاقه" . 


ويقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمه: : آرمان: : قال الأخفش: وزنه فال» 
وإن كان تركيب (ر.م.ن) مهملا؛ لكثرة فعال في النبات". 


ومن الجدير بالذكر أن ابن جني قد سوّغ قول الأخليلء فذكر الرم في اللغة 
هو الاجتماع» وهذا مناسب للرمان؛ لأن حبوبه مجتمعة متماسكةء يقول ابن سسيدة: 
يقول ابن جني : الرمان على مذهب سيبويه من قولك: رممت الشيء رمه رما اذا 
جمعته؛ ود لكر رمان واتصال أجزائه وتداخل حبدء وقد ألم بالك بعسض 


ما أ لزنن بجنا ی کشر ایا ت ۰ 


وكان ابن عصفور قد آخذ برآي الخليلء يقول: 'والصحيح أنه ينبغي أن تجعل 
الألف والنون زائدتين“. 


إن بو الحسن الأخفش ققد ذهب إلى أن رمان" على وزن فال" وذلك 
ة فعال في النبات» يقول الجرجاني: أوأبو الحسن يقول: إن فعالاً قد غلب على 
باب الشجر والنبات» نحو حماض وکراٹ وقلاء". 


ویقول ابن منظور: وهو عند أبي الحسن (فعال)» > يحمله على ما يجيء في 
النبات كثراء مثل القلام و الملاح و الحماض". 


لسان العرب : ابن منظورء دار صادر بيروت» الطبعة الثالثة .٠۷۸ :۱۳ › ه١ ٤١ ٤‏ 

۱ المغني في التصريف : الدكتور محمد عبد الخالق عصیيمه» دار الحديت› بدون تاريخ› 
۸۹ ) ) 

" المخصص: ابن سيدةء ت: لجنة إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت› 
لبنان YE»‏ 

.٠١۹ الممتعا:‎ 

.٠٠١٠١١ :۲ المقتصد‎ : 

أ سان العرب .٠١ :1١‏ 


وقد استدل الأخفش لهذا المذهب بدليل آخرء وهو قول العرب: أرض مرمنةء 
بإثبات النون في الاشتقاق » يقول أبو حيان: "الرمان فعال كالحمَّاض والعناب» وليس 
بفعلان؛ لقولهم: أرض مرمنة". 

وييدو لنا مما سبق أن كلمة رمان" ليست عربية الأصل» وإتما هي كلمة 
دخيلة دخلت إلى العربية من لغة أخرى منذ فترة طويلة» فاستعماتها الععرب› 
ودرجت على ألسنتهاء وعندما جمع العلماء اللغة أرادوا أن يزنوا هذه الكلمةء ويبينوا 
حروفها الأصلية والزائدةء فاختلفوا في ذلك فذهب الخليل إلى أن الألف والنون 
زائدتان» وحجته في ذلك اطراد زيادة الألف والنون في هذا لموضع وهال 
العرب تركيب ر .من" كما أوضحنا ذلك سابقا. 


أمّا الأخفش فقد ذهب إلى أن النون حرف أصليء ودليله في ذلك قول 
العرب: أرض مرمنةء وكثرة (فعال) في النبات» والحقيقة أن حرف النون لا يقطع 
بأنه من الكلمة أصلا؛ لأن الكلمة أجنبية معربةء فالاشتقاق منها لا يعبر عن أصل 
وزائد» ولکن هذا الرأي فيه وجاهة »> وحجته قوی مما قاله الخليل؛ لذا فإتنا نميل 
إلى ما قاله الأخفش؛ وذلك لأن العرب حينما استعملت هذه الكلمة أجرت عليها 
قوانین العربيةء فاشتقت منها اسم الفاعل واسم المكانء وصغرتها بإثبات النون في 
ذلك کله فدل ذلك على أصالتها في الميزان للكلمة المعربة يقول ابن منظور: 

ويقال لمنبت الرمان مرمنة إذا كثر فيه أصوله»ء والرمانة تصغر رميمينة". 


' اليحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية , بتحقیق عادل عبد الموجود :٤‏ ۱۸۸. 
سان العرب 1۳: .١۸۷‏ 


1٤1 
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'مسائل الخلاف في التراكيب" 


تقديم الخبر على المبتدأ ٠‏ 
يراز الضمير بعد الوصف الذي جرى على غير صاحبه. 
تحمل الخبر الجامد ضمير المبتداً. 

المبتداً والخبر معرفتان. 

واو الإشباع في الفعل المسند إلى هاء الغيبة. 
إجراء صيغة ما لا يعقل مجرى ما يعقل. 

الفصل بين كان واسمها بأجنبي. 

وقوع الفاء في خبر إن واسمها من الموصولات. 
(إن) المخففة واللام في خبرها. 

(ان) بعد ما النافية. 

حذف مفعولي 'ظن وأخواتها". 

ظن و المفاعيل الثلاثة. 

تقديم الفاعل على فعله. 

لغة أكلوني البراغيث. 


اتصال ضمير الغيبة الذي يعود د على المفعول بالفاعل. ‏ 


حذف الفاعل . 

التنازع في العمل. 

خروج (إذا) عن الظرفية. ‏ 
(سوى) بين الظرفية والتصرف. 
تعريف الحال. ٠‏ 

وقوع الفعل الماضي حالا. 
مجيء التمييز معرفة. ٠‏ 
تقديم التمييز على العامل المتصرف. 
زيادة من" في الإيجاب.  .‏ 
من" لابتداء الغاية في الزمان. 
ارب" أهي للتقليل أم للتكڻير. 


۳ 
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اربما" والفعل المضارع. 

إضافة الاسم إلى اسم يوافقه معنى. 

الفصل بين المتضايفين. 

التعجب من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف. 
جواز نعم الرجل رجلا زيد. 

استعمال صيغة (فعل) في التعجب. 

معنى الواو العاطفة. 

جواز وقوع 'حتى" عاطفة. . 

إما حرف من حروف العطف. 

العطف على الضمير المرفوع المتصل. 
العطف على الضمير المخفوض. ‏ 
العطف على عاملين. ٠‏ 

جواز وصف المنادى المفرد. 

جواز نصب صفة "أي" نحو: "يا أيها الرجل' في النداء. 
تقديم معمول اسم الفعل عليه. 

توكيد فعل الاثنين وجماعة النسوة بالنون الخفيفة. 
إذا الفجائية وفاء جواب الشرط. 

تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط. 


f٤ 


تقديم الخبر على المبتدا 


من المسائل الخلاقية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز تقدم الخبر على المبتدأء نحو: قائم زيدء وفي الدار عمرو' 
حيث أجاز ذلك البصريون» ومنعه الكوفيون. يقول الشيخ عبد القاهر: "اعلم أن 
مرقبة الخبر أن يكون بعد المبتدأء أنه إذا لم يعلم ما يخبر عنه لم يستفد من الخبر 
شيء» ويجوز تقديمه على المبتدأً؛ وتكون النية به التأخيرء تقول: منطلق زيد 
وضربته عمرو »› فیکون ضربته ومنطلق مقدمين في اللفظء مؤخرين في النية؛ ولهذا 
جاز أن يكون عمرو مضمرا في ضربته مع التقديم؛ لأنك إذا نويت به التأخير عن 
عمرو لم يكن إضمارا قبل الذكرء وعلى ذلك قول العرب: تميمي أنا ومشنوء من 
يشنؤك » فأنا مبتدأء وتميمي خبره» وهو مقدم عليه کما تری» وکذا مشنوء خبر» 
ومن يشنؤك مبتدا"'. 


وإليك تفصيل القول في هذه السالة: 


دهب البصريون إلى أله يجوز أن يتقده الخبر على المبتدأء مفردا كان أو 
جملةء يقول سببويه: اوزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول قائم زية؛ وذاك 
ذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتدأء كما تؤخر وتقدم» فتقول: ضرب زیدا 
عمرو » وعمرو على ضرب مرتفع» وكان الحد أن يكون مقدماء ويكون زيد 
مؤخراء وكذلك الحد فيه أن يكون الابتداء فيه مقدما. وهذا عربي جیدء وذلك: تمیمی 
أناء ومشنوء من يشنوك» ورجل عبد الله وخز صفثك". 


انظر: الكتاب ٠۲۷ :١‏ المقتضب ٠۲۷ :٤‏ الأصول 1: ۹٥ء‏ الإنصاف :١‏ ٥٦ء‏ م4 
التبيين ١٠٤٠ء‏ م۳۲٠‏ اللباب :١‏ ١١٤١ء‏ التبصرة والتذكرة :١‏ ١١٠١ء‏ شرح المفصّل :١‏ ۲ 
شرح الرضي :١‏ ۷ شرح التسهیل ۱ : ۹٩‏ شرح ابن عصفور ۱: ٥۴۳‏ 
الارتشاف : ٥٤ء‏ الهمع ۲: .٠٦‏ 
۱ المقتصد !: ۲ 


.۱١۲۷ :۲ الکتاب‎ 


ويقول ابن السراج: اوقد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأً ما لم يكن فعسلا 
خاصةء فنقول: منطلق زیدء وأنت ترید: زید منطلق". 


ويقول أبو علي الفارسي: وقد يجوز أن تقدم خبر المبتدأء تق ول: منطلق 
زيد» وضربته عمروء وترید: : عمرو ضربته" . 


وقد استدل البصريون لذلك بأدلة من السماع والقياس. 


أما السماع ‏ فمن القرآن قوله تعالی: [أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون)' 
حيث قدم الخبر 'سحر على المبتداً (هذا)» يقول ابو البقاء العكبري : : "فسح" هgو‏ 
خڍر مقدم“. 


H MM 


ويقول أبو حيان: 'و'سحر' خبر مقدم» و (هذا) مبتداً". 


وقوله تعالی: ™. وقليل ما هم٠‏ حيث قدم ليل وهو خبر» على ھم“ 
يقول بو ألبقاءِ: وهم مبتداء وقلیل خبره" . 


ويقول بو حیان : 'وقليل خیر مقدي و(ما) زائدة تويسد معنى التعظيم 
والتعجب» و (هم) مبتداً". 


.٥۹ :۱ الأَصول‎ 

- ' الإيضاح العضدي 1۸. 

" الطور آية .٠١‏ 

التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري» ت: علي محمد البجاوي» بدون معلومات 
عن النشر والطبعة ۲: ..1۱١۸۳‏ 

البحر المحيط طبعة دار الكتب العلميةء بتحقیق عادل عبد الموجودء ۸: .٠٤١‏ 

ص آية ٠.۲٤‏ 

التبیان في إعراب القرآن» ۲: .٠١۹۹٩‏ 

^ اليحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية. , بتحقيق عادل عبد الموجود» ۷: ۷۷ 


٤“ 


ومن ذلك أيضأً قوله تعالى: [ سلام هي حتى مطلع الفجر)'ء ف 'سلام' 
خبر مقدم» و (هي) مبتدا مؤخرء يقول الأخفش: "قال 'سلام هي" أي : هي سلامء 
يريد مسلمة" . 


ويقول ابو حيان : ' واسلام' مستأنف خبر للمبتدا الذي هو (هي)» أي: هي 
سلام إلى أول يومها". 


٠‏ ومن كلام العرب: تمیمې ناء ومشنوءٌ من يشنوك» يقول سیبویه: وهدا 
عربي جيد. وذلك قولك: تميمي انا ومشنوء من يشنوك» ورجل عبد لله وخ 
٤‏ 

٠" فا‎ 


أما من الشعر فقول الشاعر : 


فتى ما ابن الأغر إذا شتونا_ - وحب الزاد في شهري قَا-” 


ا۱ے 


1 H1 


ف 'فتى" خبر مقدم» و "ابن الأغر" مبتدأً مؤخر 
أما القياس فمن وجهين: 
أولا: إن الخبر يشبه الفعلء والفعل کما هو معلوم يتقدم ويتأخر'» 
ثانياً: إنه قد ورد في الشعر قول الشاعر: 
کلا يوی طوالة وص ارو ظتون ان مرح لون“ 


القدر آية .٥‏ 

معاني الأخفش ۲: ٥٤١‏ 

" البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية , بتحقیق عادل عبد الموجود» ۸: .٤۹۳‏ 

.۱١۷ :۲ الكتاب‎ 

ˆ انظر: شرح أشعار الهذليين: بو سعيد السكري» ت: عبد الستار قراج مطبعة الدني 
بالقاهرة ٥٦۱۹ىم›‏ 1: .٤01‏ 

أ انظر: اللباب .٠٤١ :١‏ 

انظر: ديوان الشماخ» بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي› > مطبعة السعادة ۲۷٣١ه‏ 


. ٩۰ص‎ 


E۷ 


حيث تقدم الظرف "كلا يومي“ وهو معمول للخبر 'ظنون" فلو لم يجز تقد 
الخبر على المبتدأً ما جاز أن يتقدم عليه؛ لأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل» 
يقول الشيخ أبو علي: 'ويدل على جواز تقديمه قول الشماخ: 


كلا يومي طوالة وصل آروی ظنون أن مطرح الظطنون ٣‏ 


ويقول الشيخ عبد القاهر: ووجه استدلال الشيخ أبي علي بالبيت على جواز 
تقديم الخبر هو أن قوله: وصل أروىء مبتدأًء وظنون خبره» وكلا يوي طوالة 
ظرف متعلق بظنون؛ والأاصل وصل أروى ظنون كل واحد من يومي طوالةء فكما 
أن كل يوم معمول ظنون » ومتعلق به تعلق يوم الجمعة بخارج» في قولك: نا خارج 
يوم الجمعةء أو أخرج يوم الجمعة؛ كذلك يكون كلا يومي طوالة معمول ظنون»ء 
والمعمول لا يقع إلا حيث يقع العاملء فلم تقل: زیدا ضربت» إلا بعد أن جاز أن 
تبتدئ بضربت» فتقول: ضربت زیدا فلولا جواز تقديم خبر وصل آرویِ الذي هو 
ظنون عليهء كقولك ظنون وصل ارویء» كما قال: منطلق زیدء لما جاز أن تقدم على 
وصل أروی معمول ظنون الذي هو كلا يومي طوالةء الجاري مجرى قولك: كل 
واحد من يومي طوالة". 

ما الكوفيون فقد منعوا تقديم الخبر على المبتدأء مفرداً كان أو جملة يقول 
الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتداً عليه مفردا كان أو 
جملة؛ فالمفردء نحو قائم زيد» وذاهب عمرو والجملة نحو أبوه قائم زيدء وأخوء 
ذاهب عمر.'" . 

وقد استدل الكوفيون لذلك بأن تقدم الخبر على المبتداً في نحو ائم زيدء وفي 
الدار عمرو » وضربته زید' يؤدي إلى الإضمار قبل الذكرء وذلك لا يجوز ؛ لأنه من 
الأصول المرفوضةء يقول الأنباري: "أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا 
يجوز تقديم خبر المبتداً عليه مفردا كان أو جملة؛ لأله يؤدي إلى أن دم ضمير 
الاسم على ظاهره › ألا ترى أنك إذا قلت: قائم زيدء كان في قائم ضمير زيد» 


أ الإيضاح العضدي ۹۸. 
۱ المقتصد ."٠١٣۳ :١‏ 
٣‏ الإنصاف : “o‏ . 


۱۸ 


وكذلك ذا قلت "أبوه قائم زيد' كانت الهاء في أبوه ضمير زيد؛ فقد تقذم ضمير الاسم 
على ظاهره» ولا خلاف أن رتبة الاسم بعد ظاهره؛ فوب أن لا يجوز تقديمه 
عأبه" . 


e 


ويقول ابن يعيش : 'وذهب الكوفيون إلى منع جواز ذلك» واحتجوا بأن قالوا: 
إنما قلنا ذلك ؛ لأنه يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهرم لا ترى أنك إذا قلت: 
قائم زيدء كان في قائم ضمير زيدء بدليل أنه يظهر في التثية والجمع ً فقول : قائمان 
الزيدان› وقائمون الزيدون› ولو کان خالياً عن الضمير› لكان موحدأ في الأحوال 
كلهاء وكذلك إذا قلت: أبوه قائم زيدء كانت الهاء في "ابو د" ضمير زيدء ققد تقدم 
ضمير الاسم على ظاهره» ولا خلاف أن رتبة ضمير الاسم أن يكون بعد ظاهره" : 

واضح مما سبق أن البصريين والكوفيين متفقون على صحة جمل مثل "ائم 
زد" و آفي الدار زيد" إذ لا خلاف بينهم في ذلك وإنمها الخلاف بينهم في 
توجيهها إعرابيا؛ لأن البصريين يرونها جائزة على التقديم والتأخير» حيث قدم 
الخبر على المبتداًء والنية به التأخير؛ لان الأصل في الخبر التأخيرء يقول ابن مالك: 

والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا" 

هلال بودي إى اسان بل للك لان الخبر في فيد خير لمر مق 

الأول: عود الضمير إلى مذكور قبلهء كقولك: زي لقيته» وهن قامت» و أخواك 
أكرمتهماء وأخوتك انطلقواء والنساء برزنء هذا هو الأصل في ضمير الغيبة. 


والثاني: توجيه الضمير لی مذکور بعده» ورد في سياقه الكلام مؤخراء 
ورتبته اقيم كقولك: ضرب غلامه زيدء وأكرمتهما أخواك» وكقولهم: 'في بيته 
يؤۇتى الحم : وقول زهیر: 


.٠م‎ ء٦١‎ :١ الإنصاف‎ 

أ شرح المفصل .4١ :١‏ 

" انظر: ألفية ابن مالك. 

انظر: المستقصى في أمثال العرب: الزمخشري» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثالثة 
۷ هھ ؟: .1A۳‏ 


۱1۹ 


ن تلق یوما على علاته هرما تلق السماحة منه والندى خلقا' 


ومثله في التذزيل: [فأوجس في نفسه خيفة موسى) ولا یسال عن 
ذنوبهم المجرمون4 ' ٣"‏ 


أما الكوفيون فإنهم نظروا إلى هذه الجملء فرأوا أن القول بجواز تقدم الخبر 
يؤدي إلى الإضمار قبل الذكرء وهو من الأصول المرفوضة؛ لذلك وجهوا هذه 
التراکیب توجیهات تتوافق مع هذا الأصلء فقالوا في 'قائم زید' ن 'قائہ' مبتقدأء و 
ا زيد" فاعل سد مسد الخبرء بناء على مذهبهم في أن اسم الفاعل يعمل من غير 
اعتماد؛ يقول السيوطي: "ولم يشترط الكوفيون› ووافقهم الأخفشء الاعتماد على 
شيء من ذلك» فأجاز و عا مطلقاًء نحو : ضارب زیداً عندنا". 


وقالوا في قول العرب: "في الدار زيد' :إن 'زيد 'فاعل لفعل الاستقر 
المحذوف» والتقدير: استقر في الدار زيدء يقول الرضي الاستراباذي: وإتما a‏ 
الكوفيون ذلك؛ لاعنقادهم ن الخبر لا يتقدم على المبتداء مفردا کان أو جملة 
فيوجبون ارتفاع 'زید في نحو في الدار زید وقائم زید على الفاعلية؛ لئلا يتق ده 
الضمير على مفسره" 

وكما ذكرنا سابقاً يبدو أن الخلاف في هذه المسألة لا يعود إلى وجودها في 
الاستعمال اللغوي» بل إلى توجيه إعراب الكلمات في جملهاء وهذا توجيه نحوي 
يسير فيه كل فريق من النحاة وفقا لمنهجهء ولعل من الهام أن نعيد التذكير بأن في 
الاستعمال اللغوي أصلا وتحولا عن هذا الأصل » وهو أمر نرى أن النحاة قد 
أدركوه بقوةء ونصوا عليه كثيرا كما ذكرنا قبل قليلء ونزيد إلى قولهم بأن كل تحول 


انظر: شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة الأعلم السنتمري» ت: الدكتور فخر الدين قباوة 
دار الآفاق الجديدةء بيروت» الطبعة الثالثة ٠٠١‏ ١اه‏ ص٦۷.‏ 

طه آية .٦۷‏ 

القصص آية ۷۸. 

آمالي ابن الشجري ۱: .۸٩‏ 

.۷۹ :٥ الھهمع‎ 


_عن الأصل يكون لغاية دلاية بلاهية يقصده المتكلمء فإذا نظرنا إلى وجود ظاهرة 

يم المضمر على الظاهر ؤ في القرآن الكريم» وفي الشعر والنثر كما في الشواهد 
السابقةء فإن علينا أن نبحث عن توجيه دلالي بلاغي لمثل هذه التراكيب» أو لهذه 
الظاهرة فإذا رجعنا إلى قول العرب نحاة وبلاغيين ولغويين: العرب إن أرادت 
العناية بشيء قدمته» فإننا سنجد أن إطار هذه المسألة لا يخرج عن هذه القاعدة 
الأصوليةء وبناء على ذلك» فإذا طبقنا عليها قول علماء العربية: الإععراب فرع 
المعنىء فإن علينا ألا نذهب إلى الإعراب إلا بعد استقرار المعنى» فإن قال قائل: 
علي قائمء فإن هذه جملة يود صاحبها أن ينقل خبراً متضمناً في الجملة ليس غير» 
ولكنه إذا أراد أن يبرز الصفة التي كان عليها عليء ويريد المتكلم أن يشد انتباه 
السامع إليهاء فإنه يعمد إلى استعمال ظاهرة الترتيب في مفردات الجملةء وهذه مسألة 
من آکر المسائل التي أدركها العلماءء وأطالوا الحديث فيهاء وبخاصة في تفسير 

بعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى [إياك نعبد وإياك نستعين)' خيقول: قائم 
على ؛ لذا فإن المعنى الكامن في كل من الجملتين علي قائم وقائم علي > لیس بواحده 
بل هما معنيان مختلفان»ء ولو لم يكن الأمر هكذا لكان في العربية حشو كثيرء وهذه 
تهمة يروق لكثيرين من أعداء العربية إطلاقها. وعليه فإننا نرى أن الجملة: قائم 
علي» هي جملة محولة من الجملة: على قائم؛ لغاية توكيد الخبرء الذي لم يخرجه 
تقدمه من دائرة التمثيل الصرفي لباب الخبر النحوي. 


ما الجمل التي تكون في نمط: أبوه قائم زيدء فإن المتكلم يدرك أنه يريد نقل ‏ 
خبر إلى سامعه أو إلى المتلقيء مضمونه: أبو زيد قائم» ولكنه يدرك أن وسيلته 
لتعريف سامعه بالأب هو ذكر زيد » فشد انتباهه بقوله إلى (أبوه) التي هي مبهمة 
مع أنها معرفةء فيتنبه السابع بدرجة عالية للبحث عن أسباب تعريفه ب (أبوه) 
الواردة في الجملةء وهذا يمائل ما يسمى في علم اللغة المعاصر ب ام٥۲ Theme‏ 
٤‏ أي هي الكلمة الرئيسة التي تمثل موضوع الجملةء وهي مرتبطة بالكلمة التي هي 
في الأصل منها لا تتفصل عنهاء فكأن المتكلم أدرك عندما قال: أبوه قائم» أن سامعه 
لم يدرك غايتهء فقال: زيدء فحقق بذلك الغايتينء لفت الانتباه إلى المقدم وما فيه 
ونقل الخبر بعد إزالة الإبهام في المقدم. 


إبراز الضمير بعد الوصف الذي جرى على غير صاحبه“ 


وهي من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيينء فقد ذهب البصريون إلى 
وجوب إيراز الضمير» سواء من لبس أم لم يؤمنء أما الكوفيون فقد ذهبو إلى أنه 
يجب إيرازه إذا لم يؤّمن اللبس؛ أما إذا أمن اللبس فإن إظهاره ليس واجباًء وكانت 
هذه المسألة من المسائل الخلافية التي أوردها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" › يقول: قإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له أبرز الضميرء وإن 
لم يحصل لبس؛ ليفرق بين الفرع والأصل؛ فيقال: هند زيد ضاربته هيء البتةء ون 
كان لا يجب ذلك في الفعل؛ إذ لا يجب أن تقول: هند زيد تضربه هي › بل يجوز 
أن تقول: تضربهء وتسكت". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن الوصف "اسم الفاعل والصفة المشبهة..." إذا جرى 
على غير من هو له» نحو: هند زيد ضاربته» وجب إبراز الضمير»ء سواء امن 
اللبس» كما في المتال السابقء أم لم يؤمن»ء نحو: زيد عمرو ضاربه هوء يقول 
المبرد: 'واعلم أن الفعل يتضمن الضمير» واسم الفاعل لا يتبين ذلك فيهء فإذا جرى 
على م هو له لم يظهر فيه ضمير. 


وإن جر لمن ليس له خبرا أو نعتأ أو حالاً أو صلةء لم يكن بد من إظهار 
۲ 
الفاعل" . 


ويقول ابن السراج: فان قلت: هند زيدٌ ضاربته لم يکن بد من أن تقول: هي٠‏ 
من أجل أن قولك: ضاربته" ليس لزيد في الفعل نصيب» وإنما الضرب كان من هند 
ولم يعد عليها شيء من ذكرهاء والفعل لهاء فإنما د ربته خبر عن زید» وفاعله 


Kk 


انظر : الكتاب ۲: ۳٠ء‏ المقتضب ": YY AF‏ الأصول 1: ¥۷1 المتتصد £1 TTY‏ 
الإنصاأف cA ۷ :١‏ التبیین «o ٠۲٥۹‏ شرح التسهيل :١‏ ۰۷ شر ح الرضي ۲ 
٤٦‏ البسيط !: ۰ الارتشاف ۲: ۷ شرح ابن عقيل ٠ ¥ :١‏ التصريح ١‏ 


0 الهمع ۲: ١۱ء‏ شرح الأشموني ۱: .٠۹۸‏ 
أ المقتصد 1: .۲٦۷‏ 
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هند في المعنى» ولم يجز إلا إظهار الضميرء فقلت : حينئذ هي مرن تفعة بضاربته. .« 
كما ترتفع هند إذا قلت: زيد ضاربته هندء فالمكني هاهنا بمنزلة الظاهر". 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 


أولا: يقولون "إن الضمير إذا جرى على غير من هو لهء وكان الكلام ملبساء وجب 
إبراز الضمير عندنا وعندكم» وكذلك الأمر إذا لم يكن هناك لبس؛ وذلك 
ليجري الباب على سنن واحدء في وجوب إبراز الضميرء يقول ابن مماك: 
اوالتزم البصريون الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافع الضمير على غير 
صاحب معناه؛ ليجري الباب على سنن واحد"'. 


ثانيً: إن الوصف فرع على الفعل في العمل » وفي تحمل الضميرء قلو قلنا: إن 
اسم الفاعل يتحمل الضمير» سواء جرى على من هو له أم على غير من هو 
له لأدى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع» وذلك لا يجوزء فوجب لذلك 
إيرازه؛ ليتضح الفرق» يقول الجرجاني: أوحجة ثانيةء وهي أن اسم الفاعل 
فرع على الفعل في احتمال الضمير؛ لما ذكرنا من أن الأسماء لا أصل لها 
في احتمال الضمائرء بدلالة أن ما كان منها اسماً عارياً من شبه الفعل» 
ومعناه نحو : زيد وعمرو وثوب وقد لا يتضمن ضميرا بوجه › وإنما 
يتضمن نحو: : ضارب وذاهب وحسن وشديد؛ لموافقته الفعل في المعنىء 
وكفى دليلاً على ذلك أن الفعل تلحقه ضمائر لفظية › نحو: التاء في فعلست 
وفعلت» والنون في فعلنء ویبنی لهاء وهو إسکان اللام من فعلت» ولا يكون 
هذا في الاسم البتةء وإذا كان كذلك علمت أن نحو ضارب وذاهب فرع على 
يذهب ويضرب في تضمن الضمير» وإذا كان فرعاء لم يجر مجراه في 
التصرف» فإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له آبرز الضمير؛ > وإن لم 
يحصل لبس؛ يفرق بين افرع والاصل . 


1:1 الأصول‎ ۰ ١ 
eV ¢! شرح التسهيل‎ 
.۲٦۷ :۱ المقتصد‎ " 
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الجرانب التاللة: 


أولا: إن دلیلهہ الأول لا يتوافق وطبيعة اللغة » إذ لا معنى لجريان الباب على سنن 
واحد» ولعل من المعلوم أن مهمة الباحث في اللغة هي دراسة اللغة كما هي 
عليه» دون محاولة فرض الآراء التي لا تتوافق والاستعمال اللغوي. 


ثانياً: : الکوفیین لا يسلمون بأن اسم الفاعل" اسم» بل هو عندهم ۱ فعل ا 


تلا داي ریق ينه رین شل قول اناري وأجمعوا على أنه إذا کان 
صفة أنه يتضمن الضميرء نحو ازيد قائم» وعمرو حسن ' وما أشبه ذلك". 


رابعاً: ان البصريين لم يحتجوا بأدلة من السماع تبين وتقوي ما يذهبون إليه. 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى وجوب إبراز الضميرء إذا لم يؤمن اللبس» نحو: 
زيد عمرو ضاربه هو » أما إذا أمن اللبس» نحو: زيد هند ضاريهاء فإنهم لا 
یلتزمون ایرازه» بل يجیزونه»ء يقول الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أن الضمير في 
اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو لهء نحو قولك: هند زيد ضاربته هي؛ > لآ 

یجب إبرازه"". 


ويقول العكبري: "اسم الفاعل والصفة المشبهة إذا جريا على غير من هما له 
وجب إيراز الضمير فيهماء وقال الكوفيون: لا يجب ذأاكف". 


لكن يبدو من قول الأنباري والعكبري أن الكوفيين لا يلتزمون الإبراز» سواء 
أمن اللبس م لم يؤمن» وقد لاحظ ذلك البغدادي» يقول: "الظاهر من كلام أبن 


أ انظر: مجالس العلماء ١٠؟.‏ 

الإنصاف :١‏ ١٥ء‏ م۷. 

الإنصاف ۱: »٥۷‏ م۸. 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: أبو البقاء العكبري» ت: الدكتور عبد 
الرحمن العثيمين› دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى ٦۹ھ ٥۹‏ . 
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غر هما أ مذهب الكو فيين جواز ترك التأكيد مطلقاًء سوا امن اللبس أ ل" 


وبالرجوع إلى كتب انحو وجدنا ن مذهب الكو فيين هو ما دکرناه أولامن 
ن مذهبهم وجواب الإبراز › إذا لم يوّمن البس» وجوازه إذا كان اللبس مأموناء يقول 
ابن مالك: 'وإن جری رفعه على غير صاحب معناه لزم إيرازه عند البصريين» 
والكوفيين عند خوف اللبس» ... والتزم البصريون الإبراز مع أمن اللبس» عند 
جريان رافع الضمير على غير صاحب معناه؛ ليجري الباب على سنن واحده 
وخالفهم الكوفيون» فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبس' . 


ويقول ابن عقيل: "وأما الكوفيون فقالوا: إن أمن اللبس» جاز الأمران: کالمثال 
الأول » وهو: 'زيد هند ضاربها هو:» > فإن شئت أتيت ب "هو" وإن شئت لم تأت 
به» وان خيف اللبس وجب الإبرازء كالمثال الثاني؛ فإك لو لم تأت بالضمير: > فقلت: 
ازيد عمرو ضاربه" لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زیداء وأن يکون عمرأء فلا 
تیت بالضمیر» فقلت: 'زید عمرو ضاربه هو" تعين أن يکون زيد هو الفاعل" .. 


ويقول أبو حیان: أوذهب الكوفيون إلى أن الضمير إما أن يتقدم له ما يعود 
عليهء أو لاء فإن لم يتقدم برزء نحو: مررت برجل مکرمه أنت» فإن تقسدم وألبس 
برزء نحو: زید عمرو ضاربه هو؛ إذا أردت أن زيدا ضرب عمراء وإِن لم يلبس 
جاز أن يبرز» وأن لا يبرزء نحو: يدك باسطها أنت» وزيد هند ضاربها هو" . 


أما القياس فإن اسم الفاعل قد أشبه الفعل في عدة أمور» وهي: 
ولا“ إنه يجري على وزنه» نحو ضارب - یضرب» مستخرج - يستخر ج. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي» ت: عبد السلام محمد هارون› 
مكتبة الخانجي بالقاهرة› الطبعة الثالثة ٤۰٩‏ هھ › :٥۰‏ ۲۹۱. 
شرح التسهیل ۳۰۸:۱. ٠‏ 


شرح ابن عقیل ۱: ۲۰۷. 
: الارتشاف ۲: .٤١‏ 
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ثانیاً- انه يعمل عمله» فیرفع فاعلا » وینصب مفعولاء نحو: هذا رجل ضارب أخوه 

عمرا. 
ثالڈاً- إنه يعمل عمل الفعل في الإظهار والإخفاء نحو: هذا ضارب زید وعمراً. 

يقول الزمخشري: اسم الفاعل هو ما يجري على يفعل من فعله» كضارب 
ومكرم ومنطلق ومستخر ج ومدحر ج» ويعمل عمل الفعل في التقديم والتأخير 
والإضمار» كقولك: زيد ضارب غلامه عمراء وهو عمرا مكرم» وهو ضارب زيد 
وعمرا أي: وضارب عمر ا" 

وما دام أنه قد أشبه الفعل في الوجوه السابقةء فإنه يجوز إضمار الضمير 
فيه وإظهاره إذا أمن اللبس» يقول الأنباري: "..؛ ولأن الإضمار في اسم الفاعل إنما 
جاز إذا جرى على من هو له لشبه الفعل ؛ وهو مشابه له إذا جرى على غير من 
هو له» كما إذا جرى على من هو له؛ فكما جاز الإضمار فيه إذا جرى على من هو 
لهء فكذلك يجوز إذا جری على غير من هو له"". 

قومي ذرا المجد بانوهاء وقد علمت ‏ بكنه ذلك عدنان وقحطان" 

. حیث جاءِ بان وها" خبرا عن 'ذرا المحد" ( وهو في 1 a‏ ل 'قومي'. 

إن الذي لهواك آسَف رهه لجديرة أن تصطفيه خليلاء 

حيث جاءت 'لجديرة" خبرأً عن "الذي" وهو مذكر» وقد ترك إيرازه» ولو 
آبر ز لقال 'لجدير ة أنث". 


أ المفصل .۲۲١‏ 

ا الإنصاف ۱: ٥۹‏ م۸. 

انظر: شرح التسهیل ."٠۸ :١‏ 
٤‏ انظر: شرح التسهيل .٠۸ :١‏ 
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ويقول الآخر: 

ترى أرباقهم متقلديا إا حمي الحديد على الكماةا 
حيث ترك إبرازه» ولو أبرزه» لقال: متقلديها هم". 

ويقول الأعشى: 

وإن امراً أسرى إليك» ودونه من الأرض موماة وبیداء سملّق 
لمحقوقة أن تسقَجيبي دعَاءة ‏ وأن تعلّمي أن المعآن موف“ 
حيث ترك إيراز الضميرء ولو أبرزه لقال: 'محقوقة أنت' ٠‏ 


وقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيون من شواهد» فقالوا في البيت الأول 
إن هناك مضافاً محذوفاء والتقدير: قومي بانو ذرا المجد بانوهاء يقول ابن مالك: 
'وتکلف بعض المتعصبين > فقا : تقدیر البييت الأرل: قومي بانوا ذرا المجد 
باتو ها" وهو حقاً تعسف وتكلف. وقالوا في البيت الثاني لن 'جدد يرة" خبر لمبتدا 
محذوف»› والتقدير "لانت جدیر أما البيت الثالث فقد لوا انه ع تقدیر حذف 
تری أرباقهم متقلديها. 
حذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه". 
أما بيتا الأعشى فقد أجاب عنهما البصريون بجوابين: 
انظر: الإتصاف ۱: ٥۹‏ م۸. 
انظر: ديوان الأعشىء» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولی ١١٤٤١ه١٠١٠.‏ 


شرح التسهيل ۱: ."٠۷‏ 
الإنصاف ٦١ :١‏ ہ۸. 
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أولهما: إن 'محقوقة" ليس فيها ضمير ؛ لان "أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر | 
نائب فاعل» ومادام اسم المفعول 'محقوقة" قد رفع اسماً ظاهراً فلا إضمار | 
فيهء يقول ابن الشجري: ودفع بو علي هذا الاعتراض» بأن قال: ليس في 
قوله: 'لمحقوقة" ضمیر؛ لأنه مسند إلى المصدرء الذي هو "ن تستجيبي 
فالتقدير : لمحقوقة استجابتك'٠‏ فجعل التأنيث في قوله 'لمحقوقة" للاستجابة"' . 


ثانيهما: ان المصدر المؤول أن تستجيبي " مبتداً مؤخر > و "محقوقة" خبر مقدې ) 
يقول البغدادي : 'والجواب الثاني ما ذكره ه إبن الأنباري» يأن قوله أن 
تستجيبي مبتداً مؤخر » ومحقوقة خبر مقدم» والجملة خبر اسح ان" 
لکن الأنباري لح يصرح بهذا الوجه بقوڵ: "ما البيت الأولء وهو قوله: 


جي اياي 


لمحقوقة أن تستجيبي دعاءه 
فلا حا لهم في لأنه محمول عندنا على الاتساع والحذفء والتقدير فيه: 
لمحقوقة بك أن تستجيبي دعاءه"". 
وكان ابن مالك قد ذهب في شر "شرح التسهيل" إلى ما قاله الكوفيون في عدم 
وجوب إيراز الضميرء إذا جرى على غير من هو له»ء يقول: 'والتزم البصريون 
الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافع الضمير على غير صاحب معناه؛ ليجري 
الباب على سنن واحد»ء وخالفهم الكوفيون» فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبس» 
وبقولهم أقول؛ لورود ذلك في كلام العرب. (وأورد الآبيات السابقة وتأويلاتها) إلى 
أن قال: 'والصحيح حمل الأبيات على ظاهرها دون تكلف ما يتم المعنى بعدمه". 


أما الرضي الاستراباذي فقد استحسن مذهب الكوفيين»ء يقول: "وأما الكوفيون 
فأجازوا ترك التأكيد بالمنفصل في الصفةء إن أمن اللبس» نحو: هند زيد ضاربتقه 
(وآورد بيتي الأعشى)» وكذا إذا لم يرتفع الس بالضمير› ولا بعد في مذهبهه" . 


أ آمالي اين الشجري ۲: .٥٦‏ 
الخزانة :٥‏ ۲۹۲. 

اللإتصاف ۱: ٦۰‏ م۸. 
شرح التسهیل ۱: ۳۰۸. 
شرح الرضي ۲: .٤٣٦‏ 


ولما كانت اللغة أهم أداة يمتلكها الإنسان لإظهار ما في مكنون ذهنه بغير 
لبس أو غموض» بل يعمد إلى توضيح ما يقول بجملة أخرى إذا أحس غموضاً في 
ما ينطق أو يكتب » فإن الرأي أن يقال: يجب إبراز الضمير بعد الوصف الذي 
جرى على غير صاحبه إذا لم يؤمن اللبس» إذ إن ظهوره إذا أمن اللبس لا يعدو أن 
يكون إما لغاية دلالية جديدة ولم ينص النحاة على ذلك» أو أن يكون حشوا لا حاجة 
لهء وعليه فإننا نميل إلى الأخذ برأي أهل الكوفة » فهو أفضل للعربيةء وأقوى في 
التعبير اللغوي» وأيسر للمتكلم والمستمع» ويؤكده موروث العرب» كما يلي: 


أولا: إن الاستعمال اللغوي يقوي مذهب الكوفيين ويوؤكده » فقد جاءت شواهد 
الشعر تقوي مذهبهم» وأوردنا قسما منها سابقا. 

ثانياً: إن هذا الضمير لا حاجة له في خط سلامة المبنى » فالتركيب سليم بدونهء 
ولا لبس في الجملةء ولو كان في الجملة لبس ما جاز حذف الضمير؛ لان 
العربية لا تحب اللبس في أساليبهاء وقد سبق أن أوضحنا أن الفريقيسن 
مجمعان على أن الضمير يجب إبرازه إذا لم يؤمن اللبس. 


ثالتاً: إن هذا الضمير للتوكيدء والتوكيد فضلة لا عمدةء يقول ابن عقيل في صحة 
الاستغناء عن الضمير الذي يكون للتوكيد: "الأول: فعل الأمر للواحد 
المخاطب» كافعل» التقدير أنت» وهذا الضمير لا يجوز إيرازه؛ له لا يحل 
محله الظاهر؛ فلا تقول: افعل زيدء فأَمًا "أفعل أنت" فأنت تأكيد للضمير 
المستتر في "افعل" وليس بفاعل لافعل؛ لصحة الاستغناء عنه". 


فهذا الضمير لا يظهر إلا عند إرادة التوكيدء فإذا أراد المتكلم مزيدأ من 
التو كيد ذكر هدا الضمير المنفصل»› به گا هو لحل في قعل تو فوا ت ي 
#اسکن نت وزوجك الجنة . 
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تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدا" 
من المساتل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر في كتابه '"المقتصد' مسألة 
تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأء يقول: 'والثاني خبر. وليس ذلك بصفةء ألا ترى 
لك لا تقول: مررت بشراو ل لابجل پک ولا کان عاريامن #وصقیا کان 
زی تھ ن تقول زی عاك هی مقا ی هو کی شیر فی عادد کا 
يكون في الفعل إذا قلت: زي ضرب هو؛ لأن (غلامك) اسم محض» كأسد وثور 
وثوب» فلا يحتمل الد لضمبر ". 


وقد خالف الكوفيون البصريينء فذهبوا إلى أن الخبر يتحمل الضميرء وإن 
كان اسما محضاء نحو: زيد غلامك» يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن خبر 
المبتداً إذا كان اسما محضا يتضمن ضميراء يرجع إلى المبتدأًء نحو: '"زيد أخوك» 
وعمرو غلامك" وإليه ذهب علي بن عيسى الرماني من البصريين» وذهب 
لبصريون إلى أنه لا يتضمن ضميرا". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن الخبر الأجامد لايتحمل ضميراء نحو هذا زید» وزید 
غلامك» ف 'زيدء وغلامك' لا ضمير فيهما؛ لأنهما ليسا اسمين م مشتقين» يقول أبو 
علي الفارسي: 'خبر المبتداً على ضربين: مفرد وجملة. فالمفرد على ضربين: 
أحدهما: اسم لا ضمير فيه » يرجع إلى المبتدأء والآخر: ما احتمل ضميرا راجعا 
إلى المبتدأ وإعرابه إذا كان مفردا رفع»ء فالأول كقولنا: بكر غلامكء وعبد الله 
أخوك» وهند أم عمروء والثاني: ما كان فيه ضمير يرجع إلى المبتدأء وذلك نحو: 
انظر: الأصول ٠۷١ :١‏ المقتصد ٠٥۸ :١‏ الإيضاح ١ء‏ الخصائص ۲: ۲۱ء :١‏ 
۷١‏ الإنصاف ۱: ١٠ء‏ م۷» اللباب ۱: ٠۳١‏ التبيين ۲۳١‏ م٠٠»‏ شرح المفصسل :١‏ 
۸ شرح التسهيل ٠۳٠٠ :١‏ شرح الرضي ٠٠٠١ :١‏ الارتشاف :١‏ ١٤ء‏ المساعد :١‏ 
YY‏ 
' المقتصد ۱: .۲١۸‏ 
الإنصاف ٥١ :١‏ م۷. 


عبد الله ضارب» ويکر ذاهب» وعمرو کریې و هند حسنةء قفي هذه الأسماء الجارية 
على الفعل نحو: ضارب وذاهب والصفات المشبهة بها ضمير يعود على المبتدأ 
وذلك الضمير مرتفع بأنه فاعل" . 


ويقول ابن يعیش: "اما لقسم تي وهو ما لا يتحمل الضمير من الأخبار» 
وذلك إذا كان الخبر اسما محضا غير مشتق من فعل» نحو: زيد أخوك»› وعمرو 
غلامك» فهذا لا يتحمل الضمير؛ لأنه اسم محض عار من الوصفيةء والذي يتضمن 
الضمير من الأسماء ما تقدم وصفه من الأخبار المشتقة كاسم الفاعل وغيره مما 
ذكرنا"". 
وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بما يلي: 
أولاً: إن الأصل في تحمل الضمير للفعل ء والاسم المشتق فرع عليه في ذلك؛ لأنه 
شابه الفعل في الحروف وقي المعنى»› ما الاسم الجامد المحض فلا يشبه 
الفعل بأي حال؛ لذا وجب أن لا يتحمل الضميرء يقول الأنباري: وأ 
البصريون فاحتجوا بان قالوا: إنما قلنا إنه لا يتضمن ضميراً ؛ ولك لأنه 
اسم محض غير صفةء وإذا كان عاريا عن الوصفيةء فينبغي أن يكون خاليا 
عن الضمير؛ لأن الأصل في تضمن الضمير أن يكون للفعل» وإنما يتضمن 
الضمير من الأسماء ما كان مشابهأ له ومتضمنا معناه › كاسم الفاعل والصفة 
المشبهة به» نحو "ضارب وقاتل وحسن وكريم" وما أشبه ذلك» وما 3 
الخلاف فيه ليس بينه وبين الفعل مشابهة بحالء ألا ترى أنك إذا قلت 'ز 
أخوك" كان أخوك دليلا على الشخص الذي دل عليه زید» ولیس فيه د0 
على الفعل» فكذلك إذا قلت "عمرو غلامك' كان غلامك دليلاً على الشخص 
الذي دل عليه عمرو» وليس فيه دلالة على الفعل» فوجب أن لايجوز 
الإضمار فيهء كما لا يجوز في زيد وعمرو'. 


۱ الإيضاح العضدي ٩‏ ۹ . 
آ شرح المفصل :١‏ ۸۸. 
الإنصاف :١‏ ٦٥ء‏ م۷. 


٦۹ 


ثانياً: إن الضمير إنما يحتاج إليه إذا كان الخبر جملةء أَما إذا كان مفرداء فلا حاجة 


إلى الضمير» يقول العكبري: : أوحجة الأرلين ن الضمير إنما يحتاج إليه 
لأجل شيئين: 


أحدهما: : أن يكون رابطةٌ بين الخبر والمبتدا » وهذا يكون في الخبر 
"المفرد"'؛ لأن الجملة ليست هي المبتداً » فاحتيج إلى ضمير يربطها به وما 
المفرد فهو المبتداً في المعنى» وهما مرتبطان» فلا حاجة إلى رابطة أخرى' 


أُما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الخبر الجامدء نحو: هذا زيدء وزيدٌ غلا ك 
يتحمل الضمير» يقول العكبري: "خبر المبتداً إذا كان اسم فاعل أو صفة مشبهة به 
ولم يعمل في الظاهرء كان فيه ضمير إجماعاء فإن كان جامدأ مشل: غلامء وأب» 
وأم» لم يكن فيه ضميرء وقال الرماني والكوفيون: فيه ضمير"". 


وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه بأن هذا الاسم وإن لم يكن مشتقاء فإنه في 
معنى المشتق» فقولنا: هذا غلامك» وزيد أخوك» في معنى خادمك وقرييك» فما 
تضمن معنى المشتق تحمل الضمير» يقول الأنباري: "ما الكوفيون فاحتجوا بأن 
قالوا: إنما قلنا إنه يتضمن ضميراً - وإِن کان اسما غير صفة -؛ لأنه في معنى ما 
هو صفةء ألا ترى أن قولك: 'زيد أخوك' في معنى زيد قريبكء و 'عمرو غلامك' 
في معنى عمرو خادمك ٠‏ وقريبك وخادمك يتضمن كل واحد منها الضميرء فلما کان 


خبر المبتدأً هاهنا في معنى ما يتحمل الضمير وجب أن يكون فيه ضمير يرجع إلى 
المبتدا"“. 


ولعل من المفيد أن نبين ين أن بعض النحاة قد جوزوا أن يتحمل الاسم الجامد 
غير المشتق الضميرء» إذا قصد به معنى المشتق» » ما إِذا لم يقصد به معنى المشتق» 
فإنه لا يتحمل الضمير» ف "سد في قولنا: هذا أسدء ٳذا عني به الحيوان المعروف 
لم يتحمل ضميراء ما اذا کان المقصود به وصف شخص ما بالشجاعة فإنه يتحمل 


أ هكذا في الأصلء وأظتها "الجملة 
7 التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. 20۷ 
٣‏ التبيين TTY‏ م٣‏ . 


الإتصاف :١‏ ١١ء‏ م۷. 


۲ 


الضمير؛ الله في نى شجاج: برل ار ارضي ما جامد فان کان موولا بالمش تق 

وبقول ابن مالك: 'مثال الخبر الذي لا يتحمل ضميرا؛ لكونه غير مشتق ولا 
مؤول بمشتق › قولك مشيرا إلى الأسد المعروف: هذا أسدء فأسد لا ضمير فيه؛ لأنه 
ذا من ممل افع لو ولع مراع ماق ری چ ی ر ر > كقو لك 
فيه من معنی الفعل» قلو ند لی ظاهر لرفعه كقوك: رایت رجلا أا بوم ومنه 
قول الشاعر: 


وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحیحات العيون وعورها 

كأن لنا منه بيوتاً صَحيحَة مسوحاً أعاليها وساجاً كسورًها" 

فرفع الأعالي والكسور بمسوح وساج؛ لإقامتها مقام سودء وإذا جاز ارتفاع 
الظاهر بالجامد؛ لتأوله بالمشتق» كان ارتفاع المضمر به أولى؛ لأنه قد يرفع 
المضمر ما لا يرفع الظاهرء كأفعل التفضيل في أكثر الكلاہء وإذا رفع الجامد القائم 


مقام مشتق ضمیراء أو ظاهراء جاز أن ينصب بعد ذلك تمييزأ أو حالا كقول 
الشاعر: 


تخبرتا بأنك أحوذي ‏ وأنت البلسكاء بنالصوق" " 
ويقول ابن عقيل: "ولا يتحمل غير المشتق ضميراء فاذا قلت: هذا زيدء فلا 


ضمير في زيد؛ إذ لا إشعار بفعل» ما لم يؤول بمشتق» أي فيتحمل إن أول بمشتقء 


ل ت ۾ ° ت 0 ل ر ەب 
تخيرنا بأتك أوذى ‏ وأنت البلسكاء بنالصوة ا 


شرح الرضي 1 „o0‏ 
انظر ديون الأعشى .۸٠‏ 
انظر: شرح التسهيل .٠٠٠ :١‏ 
شرح التسهيل 1: ."٠١‏ 


والبلسكاء حشيشة تلصق بالثياب كثيرا". 


ومن الجدير بالذكر أن هذا المذهب معروف عن العرب في كلامهم» إذ إنهم 
قد يذكرون الاسم الجامدء وهم يعنون به الصفةء وذلك ك إذا كان علما على ذلك 
كالأسد للشجاعةء والثعلب للغدرء وحاتم للكرم» وقد عقد ابن جني لهذا المذهب بابا 
مستقلا في كتابه "الخصائص" أسماه "باب في الاستخلاص من الأعلام معاني 
الأوصاف" يقول ابن جني: "من ذلك ما أنشدناه أبو علي - رحمه الله - من قول 
الشاعر : 


نا أبو المنهال بعض الأحيان ‏ ليس علي حسبي بضولان 


أنشدنيه - رحمه الله - ونحنَ في دار الملك» وسألني عم يتعلق به الظرف 
الذي هو د بعض الأحيان" فخضنا فيه إلى أن برد في اليد من جهته»ء أنه يحتمل 
أمرين: أحدهما أن يكون أراد أنا مثل أبي المنهال » فيعمل في الظرف على هذا 
معنى التشبيهء أي أشبه أبا المنهال في بعض الأحيانء والآخر أن يكون قد عرف من 
ا بي المنهال هذا الغناء والنجدة › فإذا ذكرء فكأنه قد ذكراء فيصير معناه إلى أنه کأنه 
قال: أنا المغني في بعض الأحيانء و أنا النجدة في بعض تلك الأوقات. 


أفلا تراك كيف انتزعت من العم الذي هو (أبو المنهال) معنسى الصفة 
والفعلية. 


ومنه قولهم في الخبر: إنما سميت هانئاً لتهنأء وعليه جاء نابغة؛ له نبغ 
فسمي بذلك» فهذا - لعمري ¬ صفة غلبت » فبقي عليها بعد التسمية بها بعض مها 
كانت تفيده من معنى الفعل قبل» .. .» وقد مر بهذا الموضع الطائي الكبير» فأأحسن 
فیه» واستوفی معناه» فقال: 


۰ 2 ن سے ا ل ‌ 
فلا تحسبا هندا لها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هذ _د' 


المساعد 1: ۲۲۷. 
" انظر: الخصائص ۳: .!۷١‏ 


" انظر: ديوان أبي تمام» ضبط وشرح: شاهين عطيةء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 


الأولی ٤۰١‏ ۱ه - ۱۹۸۷م» ص١٠۱.‏ 


1" ٤ 


فقوله (كل غانية هند) متناه في معناه» وآخذ لأقصى مداه آلا تری أنه كأ 
قال : کل غانیة غادرة أو قاطعة أو خائنة أو نحو ذلك. 
ومنه قول الآخر: 
إن الذئاب قد اخضرت براثها والناس كلهم بكر إذا شبعوا' 
أي إذا شبعوا تعادوا وتغادروا؛ لأن بكرا هكذا فعلها. 
ونحو من هذا » وإن لم يكن الاسم المقول عليه علماً » قول الآخر: 
ما اماك اجتاحت المناييا كل فؤاد عليك أم' 
ك س £ 6 £ 
كأنه قال: كل فؤاد عليك حزين أو كئيب؛ إذ كانت الأم هكذا غالب أمرها 
ومثله في النكرة أيضا قولهم: مررت برجل صوف تکته أي خشنةء ونظرت 
إلى رجل خز قمیصه أي ناعم» ومررت بقاع عرفج كله أي جاف وخشنن» وان 
جت 9 رکید لما في (عرغچ) - من الضمير› فالحال و أحدة؛ لأله لم يتضمن 
آنا أبو بردة إذٌ جد الو هل" 
أي آنا المغني والمجدي عند اشتداد الأمر. 
وقریب منه قوله: 


نا آبوها حين بغي آي؛ 


أ انظر: الخصائص ۳: ۲۷۲. 

انظر: الخصائص ۳: ۲۷۲. 

٤‏ انظر: شرح ديوان الحماسة : المرزوقي› ت: أحمد أمين وعبد السلام هارون» دار الجيلء 
بیروت» الطبعة الأولی ٤۱۱‏ ۱ه ۱: .٠۸۹‏ 

.۲۷٣۳ :۳" انظر : الخصائص‎ ٤ 


أي أنا صاحبهاء وكافلها وقت حاجتها إلى ذلك. 

ومه» وأحس صنعة منه: 

لا ذعرت السوام في فلق الصب ح مغیراًء ولا دعیت يزیدا' 

أي لا دعيت الفاضل المغني هذا يزيد ولیس یتمدح بان سمه یزید! ان 


شه وغتاننر رر کار قاذ مر ب شی ء مله نقد رفك ملر ر" 


ويبدو مما سبق أن الكوفيين لم يذهبوا إلى إطلاق الأمر في تحمل الخبر 
الجامد ضميراًء إذ لا يتحمل الاسم الجامد الضمير عندهم إلا إذا ذهب به مذهب 
الصفةء ولكن الأنباري نسب إليهم هذا المذهب دون تفصيل» وقد لاحظ ابن مالك هذا 
الأمرء واستبعد أن يكون الكوفيون قد قالوا بهذا الرأي على إطلاقه » يقول ابن مالك: 
أوحكم الكسائي وحده بذلك للجامد المحض كقولك: هذا زيد » وزيد أنت» وهذا 
القول» وإن كان مشهورأ انتسابه إلى الكسائي دون تقييدء فعندي استبعاده في إطلاقه؛ 
إذ هو مجرد من دليل» ومقتحم بقائله أوعر سبيل » والأشبه أن يكون الكسائي قد 
حكم بذلك في جامد عرف لمسماه معنى لازم» لا انفكاك عنهء ولا مندوحة منه» 
كالإقدام والقوة للأسدء والحرارة والحمرة للنارء فإن ثبت هذا المذنكور فقد هان 
المحذور» وأمكن أن يقال معذورء وإا فضعف رأيه في ذلك بين» واجتتابه متعين" . 

والذي يبدو مما سبق ن الاسم الجامد غير الصفة نحو: "أب» أخ» غلا هند' 
لا يتحمل الضمير إلا ذا ذهب به مذهب الصفة فإنه عندئذ يتحمل الضمير› 
ویعامل معاملة الاسح المشتق» وذلك وارد عن العرب ومستعمل في أساليبها استعمالا 
كثيراء يقول ابن جني في باب نقض العادة: 'ومثل قوله: 


أ انظر: الخصائص ۳: ۲۷۳. 
الخصائص ۳: ۲۷۳. 
) فيه من فائدة لإيضاح ما نحن بصدده. 


."٠۷ :١ شرح التسهيل‎ 


۱٩ 


بمنجرد قيد الأوابد هيكل' 
أي تقييد الأوابدء ثم حذف زائدتيهء وإن شئت قلت: وصف بالجوهر؛ لما فيه 
من معنى الفعل» نحو قوله: 
فلولا الله والمهر المفدى - لرحت وأنت غربال الإهاب' 
فوضع الغربال موضع مخرق» وعليه ما أنشدناه عن أبي عثمان: 
متبرة العرقوب إشفى المرفق" 
أي دقيقة المرفق» وهو كثير"“ 
فابن جني يرى أن الأصل ألا يوصف بالاسم الجامدء وألا يتحمل ضميرا؛ 
لكن العرب نقضت هذا الأصل» و هذه العادةء فوصفت بالجامدء وحملته الضميرء 
وقد اتسعت في هذا المذهب» حتى كثر عنهاء وأصبح استعماله مألوفاً. 


أ انظر: ديوان امرئ القيس» ضبط مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ وصدره: وقد اغتدي والطیر في وکناتهاء ص ۱۱۸. 

٤ .۲۲١ :۲ انظر: الخصائص‎ 

انظر: الخصائص ۲: ..۲۲١‏ 

الخصائص ۲: ۲۲۲. 


1¥ 


المبتدأً والخبر معرفتان 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجماني في كتابه 
'المقتصد"' مسالة تعيين المبتداً والخبر إذا كانا معرفتين» نحو: زيد المنطلق» 
والمنطلق زید. يقول الجرجاني: 'والضرب الثاني: وهو أن يکونا معرفتين» كقولك: 
زيد أخوك» وبكر غلامك» وذاك أن (زید) معرفة وأخوك کكذلف"' ويقول أيضا: 
والثاني: أن يكونا معرفتين» كقولك: كان زيد أخاك» ويجوز جعل هما شئت 
منصوباء والآخر مرفوعا". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أن المعرفتين إذا اجتمعتاء نحو: زيد 
المنطلق» والمنطلق زيدء فإن الأول هو المبتدأء والثاني هو الخبرء يقول سيبويه: 
'وإذا كان معرفةء فأنت بالخيار: أيهما ما جعلته فاعلاً رفعته» ونصبت الآخر» كا 
فعلت ذلك في ضرب» وذلك قولك: كان أخوك زيداء وكان زيد ‏ صاحبك» وكان هذا 
زيداء وكان المتكلم أخاك". 


ويقول ابن يعيش : و اذا کان الخبر معرفة كالمبتدً لم يجز تقديم الخبر؛ لأ 
مما یشکل و پلتبس ؛ إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبرا ومخبرأ عنه» فأيهما 
قدمت كان المبتدا". 


ويقول السيوطي: "وإذا اجتمع معرفتان ففي المبتداً أقوال: 


انظر: الكتاب :١‏ ١٠ء‏ التبصرة والتذكرة :١‏ ۲١٠٠ء‏ شرح المفصل :١‏ ۹۸ شرح ابن 
عصفور :١‏ ٤٠ء‏ شرح التسهيل ۲۹١ :١‏ المساعد ٠١ :١‏ الأشموني ۲٠۹ :١‏ 
التصريح ٠۷١ :١‏ الهمع ۲: ۲۸. 
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.٠٠٥ :١ السابق‎ 
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أحدها: وعليه الفارسي» وعلیه ظاهر قول سیبویه: إلك بالخيار» فما شئت 
منهما فاجعله مبتداً"''. 


وما قاله سيبويه ومن أخذ بمذهبه يحتاج إلى مناقشة من ثلاتة أوجه: 


أولاً: إن المبتداً (المسند إليه) محكوم عليهء والخبر (المسند) محكوم به؛ ولهذا فإن 
المحكوم به إذا كان وصفا مؤتلفا مع جثة » نحو قولنا: الجالس زيد» والمنطلق 
عمروء فإنه لا يصلح لأن يكون مبتدأ؛ لأن المبتدأ كما يقول الأزهري» 
محكوم عليه" ومن المعلوم أن الوصف يحكم به لا عليه. 


ثانياً: ن الخبر هو محط الفائدةء سواء تقدم أم تأخرء يقول العكبري: 'والخبر معتمد 
اأفائدة" . 


ثالثاً: إنهم لم يهتموا بجانب المعنى في معالجة هذا التركيب» يؤيد ذلك أنهم سووا 

بين الجمل 'زيد القائم» القائم زيدء زيد قائم" من حيث المعنى. 

وقد ذهب بعض النحويين إلى أن المبتداً هو الأكثر تعريفاء يقول السيوطي: 
٠..."‏ إن اختلفت رتبتهما في التعريف» فأعرفهما المبتداً". 

لكن هذا القول يحتاج إلى مناقشة من حيث إن بين العلماء خلافاً واسعاً في 
ترتيب المعارف» فما يعده سيبويه مبتداً قد يعده ابن السراج أو السيرافي خبرا. 

وکان الأنباري قد عقد مسألة مستقلة لترتيب المعارف» يقول: اذهب الكوفيون 
الى أن الاسم المبهم نحو : "هدا وذاك - أعرف من الاسم العلم ” لحو زيد 
وعمرو' - وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبه واختلفو! 
في مراتب المعارف ؛ فذهب سيبويه إلى أن أعرف المعارف الاسم المضمر؛ ؛ لأنه لا 
يضمرء إلا وقد عرف؛ ولهذا لا يفتقر إلى أن يوصف كغيره من المعارف › ثم 
الاسم العلد؛ لأن الأصل فيه أن يوضع على شيء لا يقع على غيره من أمتهء شم 


.۲۸:۲ الهمع‎ 
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الاسم المبه؛ لأنه يعرف بالعينين وبالقلب» ثم ما عرف بالألف واللا» لأنه يعرف 
بالقلب فقطء ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف؛ لأن تعريفه من غيره» وتعريفه 
على قدر ما يضاف إليه» وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن أعرف المعارف» الاسم 
المبهم» ثم المضمرء ء ثم العلمء ثم ما فيه الألف واللام > ثم ما أضيف إلى أحد هذه 
المعارف» وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن أعرف المعارف: الاسم العلم» ثم 
المضمرء تم المبهم» ثم ما عرف بالألف واللامء ثم ما أضيف إلى أحد هذه 
المعارف" . 


وقد ذهب بعض النحويين إلى أن الأمر في تعيين المبتدأ والخبر يكون 
بحسب المخاطب» فان علم منه أنه في علمه أحد الأمرين»› أو يساله عن أحدهما 


بقوله: من القائم؟ فقيل في جوابه: القائم زيدء فالمجهول الخير "" 


وما ذهب إليه هؤلاء النحاة لا يستقيم» من حيث إن الكلام لا ينحصر في 
لخطاب والسؤال» فقد ينطق المتكلم يعض الجمل» وهو لا يوجه حدیه إلى مخاطب _ 
أو مسؤول. 


وذهب قسم من النحاة إلى أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأء والمجهول 
هو الخبرء يقول السيوطي: والرابع: ان المعلوم عند المخاطب هو المبتدأً 
والمجهول هو الخبر". 


وما قاله هو لاء انحاة لا ستقیم أيضا؛ لأنه مبني على وجود الخطاب» ومں 
المعلوح أن الكلام قد لا يکون موجها إلى مخاطب بعيذنه» ولیس المخاطبون على حد 
سو اء في إدراك المعنى. 


وذهب بعض النحويين إلى أن الاسم متعين للابتداء» والوصف متعين للخبرء 
فذحو : خم زی سار متم رمیا موخره یتول این شا وقيل: المشتق خير 


ela YA ۲ الإنصاأف‎ . ۱ 
٠.۸: الهمع‎ 
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.OAA مغني اللبيب‎ ٤ 


ويقول السيوطي: "السادس: إن الاسم متعين للابتداءء والوصف متعين للخبرء 
نحو: : القائم زید". 


وکان الشيخ عبد القاهر لجرجانی من اوائل من ذهبوا إلى هذا الرأيء يقول: 
! وهاهنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبدأء وهي أن المبتداً لم يكن مبتداً؛ 
لأنه منطوق به أولاء ولا كان الخبر خبراً؛ لأنه مذكور ب بعد المبتدأًء بل كان المبتداً 
مبتدأ؛ لأنه مسند إليهء ومثبت بت له المعنى» والخبر خبراً؛ لأنه مسندء ومثبت به 
المعنى. 

تفسير ذلك: أنك إذا قلت: 'زيد منطلق" فقد أثبت الانطلاق لزيدء وأسندته إليه 
فزيد مثبت لهء ومنطلق مثبت بهء وأما تقديم المبتدً على الخبر لفظاًء فحكم واجب» 
من هذه الجهةء أي من جهة آن کان المبتدأً هو الذي يث يثبت له المعنىء ويسند أليء 
والخبر هو الذي يڻ يثبت به المعنی ويسند» ولو كان المبتداً مبتدأ؛ لأنه في اللفظ مق دم 
مبدوء به » لكان ينغي أن يخرچ عن کونه مبتدا بأن قال: امنطلق زيد" ولوجب أن 
يکون قولهم: لن الخبر مقدم في اللفظ والنية به التأخير“ محالا. وإذا كان هذا 
كذلكء ثم جئت بمعرفتینء فجعلتهما مبتدا وخبراء فقد وجب وجوبا أن تكون مثبتا 
بالثاني معنى للأول» فإذا قلت: از ید أخوك“ كنت قد اثبت بأخوك معن ازيد» وإذا 
قدمت وأخرت» فقلت: "أخوك زيد'٠‏ وجب أن تكون مثبتا بزيد معنى لأخضوك› وإلا 
كان تسميتك له الآن مبتدأء وإذ ذاك خبراء تغييرأ للاسم عليه من غير معنىء» 
ولأدى إلى أن لا يكون لقولهم: "المبتداً والخبر" فائدة غير أن يتقدم اسم في الل ظ 
على اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه". 


والذي نرتضيه من هذه الآراء هو ما ذهب إليه الجرجاني في دلائل الإعجاز 


من أن الاسم متعين للابتداءء والوصف متعين للخبرء نحو: زيد المنطلق» والمنطلق 
زيد؛ وذلك لان المبتداً (المسند إليه) محكوم عليهء فهو ذات» اما الخبر فمحكوم به؛ 
لأنه وصف» هذا فيما يتعلق بالمبتداً والخبر اذا کانا اسم ذات ووصفا. 


الهمع۲۸:۲. 
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ما إذا كان الخبر اسما هو عين المبتدأء فان المتقدم هو المبتداً؛ وذلك إذا 
اجتمع ضمير وعلم» نحو: زد أفاء أو آنا زیدء فالمثقدم في هده الأسماء هو المبتداً؛ 
لأنهما لعين واحدء وكذلك الأمر مع اسم الإشارة والضميرء نحو: هذا أناء وأنا هذا. 


أا إذا لم يوجد في التركيب اسم ذات» وذلك نحو أن تتكون الجملة من اس 
موصول واسم معرف ب "ال" فإننا نذهب إلى ما يذهب إليه الدكتور خليل عمايره 
في أن الاسم الموصول متعين للابتداءء سواء تقدم أم تأخرء نحو: الذي جاءني 
المنطلق » أو المنطلقى الذي جاءنيء يقول الدكتور خليل عمايره: 'جاء في خطبة لعبد 
الله بن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمهء والسعيد من وعظ بغيره'» فلا لم يكن 
في الجملة اسح نذهب بالإسناد إليهء فإننا نذری ن الاسم الموصول هو بؤرة الجملة 
وموضع إسنادها ؛ لأنه أعرف مما جاء بأل التعريف". 


وهو يذهب في موضع آخر ‏ إلى أن الاسم المعرفة الذي هو جثةء ويصلح 
لأن يكون موضوعا هو المبتدأء فإن تأخر في مثل: المنطلق زيدء فإن المتكلم قد 
قصد توكيد الخبر والعناية بهء تحقيقاً لقول العلماءء والعرب إن أرادت العناية 
بشيء قدمتهء وأن تقدم في مثل: زيد المنطلق › خالد القائدء فالجملة خبرية» 
حليت بأل التعظيم و ال التعريف. 


أما إذا كان الخبر والمبتدأً مما يصح فيه الحكم بأنه موضوع مثل: هذا عليء 
فإن المتقدم هو المبتدأً واللاحق هو الخبر. 


رأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياهاء دراسة دلالية وصفية (مقالة): خليل عمايره مجلة 
التواصل اللسانيء مجلد ٢ء‏ عدد ١‏ مأارس› e‏ ص۸. ) 
۱ انظر : في نحو اللغة وتراكيبها ص١١١‏ 


¥۲ 


واو الإشباع في الفعل المسند إلى هاء الغيبة" 


من المسائل الخلافية التي تعرض لها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتاببه 
'المقتصد" مسألة جواز حذف واو الإشباع حينما تتصل بالفعل المسند إلى الجماععة ‏ 
هاء الغيبةء نحو: أعطيتكموه» وضربتموه» فقد أجاز يونس حذف الواوء وتسكين 
الميم مع الضمير» نحو: رأيتمهء وأعطيتكمهء يقول الجرجاني: "فإذا جاعءوا إلى 
الضمير عادوا إلى الأصل» وردوا الواو البتة فيقولون: الدرهم أعطيتكموه وکقوله 
عز وجل: [أنلزمكموها) › ولا يقال: اأعطیتكمهء كما بقال : أعطيتكم درهماًء وأمّا 
ما حکاه يونس من أن بعضهم قال: أعطيتكمهء فمن الشذوذ بحيث لا يلتفت إليه؛ 
وإنما المستعمل الشائع رد الواوء وهو لغة التتزيل". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب أكثر النحويين إلى أن الفعل إذا كان مسنداً إلى جماعةء واتصلت به هاء 
الغيبةء وجب إشباع الضمةء نحو: رأيتموه» وأعطيتكموه يقول سيبويه: 'وقد شبهوا 
به قولهم: أعطيتكموه» في قول من قال: أعطتيكم ذلك فيجزم» رده بالإضمار إلسى 
أصلهء كما کما رده بالألف واللام» حین قال: أعطيتكم اليوم» فشبهوا هذا بلك وله»ء وإن 
كان ليس مثله؛ لأن من كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيءء وإن لم يكن مثله. 


وزعم يونس أنه يقول: أعطيتكمهء وأعطيتكمهاء > كما يقول في المظهر› 
والأول أكثر وأعرف" ۰ 


(فقد رأيتموه وأ ترو 


انظر: الكتاب ۲: ۳۷۷ المقتصد :١‏ ١٤٠١ء‏ شرح التسهيل :١‏ 1۲۲ إعراب النحاس ؟: 
٠‏ شرح الرضي ۲: ۳٤۱٤ء‏ الهمع ۱: .٠۹۹‏ ) 
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ويقول الرضي الاستراباذي: "وأما إن ولي ميم الجمع ضميرء نحو: 
ضريتموه» وجب في الأعرف رجوع الضم والواو؛ لان الضمير» لاتصاله» صار 
كبعض حروف الكلمةء فكأن الواو لم يقع طرفا"". 


وقد احتج جمهور النحاة لما ذهبوا إليه بأن الإضمار يرد الأشياء إلى 
أصولهاء والأصل في ضمير الجمع الإشباع بالواو.' 


أما يونس فقد جوز حذف الواو وتسكين الميم نحو: رأيته»ء أعطيتكه 
أعطيتكمهاء يقول سيبويه: "وزعم يونس أنه يقول :أعطيتكمهء وأعطيتكمهاء كما يقول 
في المظهر› والاأول آکثر وأعرف"'. 


ويقول ابن مالك: "وأجاز يونس السكون» نحو 'فقد رأيتمه" ولا أعلم في ذلك 
سماعاء إلا ما روى ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: 
أراهمني الباطل شیطانا"“ "۳ 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'وجوز يونس حذف الواوء وتسكين الميم مع 
1 ۰ د ٣‏ ا 


من الواضح أن يونس بن حبيب قد اعتمد في هذا الرأي على عادة لهجية ل 
تصل سيبويهء نطقت بها بعض القبائل؛ لذلك لم يخطئ سيبويه يونس»ء بل اكتفسى ) 
بالقول إن الإشباع أكثر وأعرف» وهذا يشير إلى أن سيبويه يريد أن يدرجها ضمن 
اللهجات القبلية. 


شرح الرضي ۲: .٤١١‏ 

انظر: الهمع ۱: .٠۹٩۹‏ 
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والدي نختاره فې هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور النحويين؛ لأنه 
الأعرف والأكثر في استعمال العرب» لكننا نقبل ما قاله يونس» ولا نخطئوه؛ وذلك 
لأن ما قاله يعتمد على لهجة قبيلةء وإن لم تكن شائعة ومعروفة. 


Vo 


إجراء صيغة ما لا يعقل مجرى ما يعقل' 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
المقتصد' مسألة جواز إجراء ما لا يعقل مجرى ما يعقلء يقول الجرجاني: "وقد 
يأتي الواو والنون على الاستعارة كقوله تعالى: لل في فلك يسبحون) و 
إرأيتهم لي ساجدين ٠‏ و فالتا أتينا طائعين» وذلك أن هذه الأفعال لما كانت 
من خصائص ما يعقل» ثم أسندت إلى النجوم وما أشبههاء حتى كأنها ما يعقل» 
أجري عليها الواو والنونء كما يجري على ما يعقلء ومن ذلك بيت الكتاب: 


تمززتها والديك يدعو صباحه ‏ إا ما بنو تعش دتوا فتصوبوا 

فقال: بنو نعش» ولم يقل: بنات نعش؛ لإجرائهم النجوم مجمرى مايعقل 
ویفهم. 

ومن امتنع من إجازة ذلك دخل عليه قوله تعالى: «قالتا: أتينا طائعين4 و 
إكل في فلك يسبحون) "” 

وإلبك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب آبو عبيدة معمر د بن المثنى ومحمد بن المستنير قطرب إلى جواز أجراء 
ما لا يعقل مجرى ما يعقل والعكس» يقول أبو عبيدة: "قال الشاعر: 


إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي' 


انظر: الكتاب ۲: ١٤ء‏ مجاز القرآن ؟: ۸ معاني الفراء ۲: ٠١١‏ المقتضب ۲: ۲۲۳ 
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: انظر شعر النابعة الجعديء متشورات المكتب الإسلامي» الطبعة الأولىء ص؛؛ وانظر 
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انظر: البحر لمحيل طبع دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود .۲۸١ :٦‏ 


۹۷٩ 


قال "يوفي" على لفظ الواحدء ثم عاد إلى المعنى» فجعله اثنين» فقال: يرقبان 
سوادي» ومعنى كل المستعمل يقع أيضا على الآدميين» فجاء هنا في غير جنس 
الادميينء والعرب قد تفعل ذلك» قال النابعة الجعدي: 


تمززتها والديك يدعو صباحه ‏ إا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا 


وفي آية أخرى: إلقد علمت ما هؤلاء ينطفقون) ٠‏ وفي آية أخرى: 
لالشمس والقمر رأیتهم لي ساجدين)| وفي آية أخرى: 2 أيها النمل ادخلوا 
مساکنکم )۲ " 


ويقول أبو عبيدة أيضا: "قال تعالى: إقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 
مساکنکم) هذا من الحيوان الدي خر ج مخر ج الآدميين› والعرب قد تقعل ذالك. 
(ثم أورد بيت النابغة السابق)" . 


لل هة 


ويقول ابن مالك: 'وزعم محمد بن المستنير الملقب قطرباً أن ' من" ثقع علسى 
ما لا يعقل دون اشتراط ما يصحح ذلك› وجعل منه قوله تعالی: إومن لستم له 
۷ ) ) 
برازقین4 


وقد استدل امجيزون إجراء ما لا يعقل مجرى ما يعقل والعکس بما ورد في 
قوله تعالی: اتی رای يت أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأیتهم لی س اجدین) 


الأنبياء آية .٠٥‏ 

٠ ۲ 

النمل آية ۱۸. 

مجاز القرآن : أبو عبيدة معمر إ بن المثنى» ت: الدكتور محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ۲: ۸. 

“ˆ النمل آية .٠۸‏ 

أ مجاز القرآن ۲: 1۳. 

الحجر آية .٠١‏ 

شرح التسهیل ۱: .۲٠١‏ 


4 


وقوله جز وجل: لكل في فلك يسبحون) ٠‏ وقوله تعالی: بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون4 ٠"‏ وقوله أيضا: إقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 
مساكنكم) ٠‏ وقوله تعالى: إومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاءي؛. 

ومن الشعر قول النابعة: 

تمززتها والديك يدعو صباحه إا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا 

وأما إجراؤهم من يعقل مجرى ما لا يعقل فقد جاء منه قوله تعالى: إما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) وقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم)'. وقوله تعالى: جفانكحوا ما طاب لكم من النساءي". 


ومنه قول العرب: "سبحان ما سخركن لنا" و 'سبحان ما يسبح الرعد 


۹ 
لحمكده 


أما جمهور النحويين فقد منعوا إجراء ما لا يعقل مجرى ما يعقل والعكس» 
حيث خصوا "ما" لغير العاقل » فلا يجوز أن تستعمل للعاقل» وخصوا واو الجماعة 
و "من" للعقلاء » فلا يجوز أن يعامل غير العاقل معاملتهاء يقول المبرد: "وإن كان 
لغير الآدميين لم تلحقه الواو والنون""'. 


أ الأنبياء آية .٠۳‏ 
الأنبياء آية .٦۳‏ 
النمل آية .٠۸‏ 


النساء آية ۳. ) 
انظر: شرح ابن عقيل 1: .۱٤١‏ . 
انظر: السابق .٠٤١ :١‏ 

'"' المقتضب ۲: ۲۲۳. 


۷۸ 


ویقول ابن بعیش: "قد تقدم القول إن ما" في وجوهها الأربعة تقع على 
1 


ويقول الرضي: ومن" في وجوهها لذي العلم" . 


وقد تأول جمهور النحويين ما ورد من ذلك على أنه لما خاطب ما لا يعقل 
بأفعال الآدميين من سجود وطاعة وتسبيح أجراها مجرى من يعقل» يقول سسيبويه: 
وأما ڪل في فلك يسبحون)" > و لرآيتهم لي ساجدين)؛ و لياأيهاالنمل 
ادخلوا مساکنکم) › » فزعم أنه بمنزلة ما يعتل ويسمعء لما ذکرهم بالسجود» وصار 
النمل بتلك المنزلة حين حدثت عنهء كما تحدث عن الأناسيء وكذالك في فلك 
يسبحون؛ لأنها جعلت في طاعتها » وفي أنه لا ينبغي لأحد أن يقول: مطرنا پنو ء 
كذاء ولا ينبغي لأحد أن يعبد شيئًاً منها بمنزلة من يعقل من المخلوقين ويبصر 
الأمور"". 


ويقول الفراء : 'وقال في فلك يسبحون لغير الآدميين للشمس والقمر والليل 
والنهارء وذلك أن السباحة من أفعال الادميين» فقيلت بالنون»› كما قيل: (والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين؛ لأن السجود من أفعال الآدميين". 


رأیت ت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدين: فالجراب عن ذلك: أنه 
لما أخبر عنها بالسجودء وليس من أفعالهاء وإنما هو من أفعال الآدمبين» أجراها 


An 


أ شرح المفصل .٥ :٤‏ 
شرح الرضي ": .٥٥‏ 
الأنيياء آية .٠۳‏ 


أ الكتاب .٤۷:۴‏ 
معاني الفراء ۲: .٠١١‏ 
المقتضب ۲: .۲۲٤‏ 


۱۷7۹٩ 


أما ابن أبي الربيع وابن هشام فلم يتأولا ما ورد» بل وصفوه بالشذوذء يقول 
ابن أبي الربيع : لوحكي "أكلوني البراغيث" فهذا على هذه اللغة القليلةء وفيه شذوذ 
وذلك أن الواو إنما تكون لمن يعقلء ولا تكون لما لا يعقل". 


ویقول ابن هشام: "وشذ قوله: 
شربت بها والديك يدعو صباحه إا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا " 
لكن ما ذهب إليه هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا: إن ما قالوه من أن التسبيح والطاعة والسجود أفعال خاصة للآدميين العقلاء 
دون غير العقلاء » غير مستقيہ؛ لأنه ثبت في النص القرآني الكريم أتها 
أفعال مشتركةء تكون من العاقل وغيره» يدعم ذلك ما يقوله الشنقيطيء > يقول: 
والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي؛ لأن الله 
جل وعلا یجعل لھا إډراکات د تسبح بهاء يعلمها هو جل وعلاء ونحن لا 
نعلمهاء كما قال: إوإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبیحهم)"» وقال تعالی: إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن 
منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية اللهي 
وقال تعالی: نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منهاي . وقد ثبت في صحيح البخاري أن الجذع الذي كان 
يبخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر 
سمع له حنين'» وقد ثبت في صحیح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسالم 
قال: إني لأعرف حجر بمكة كان يلم علي قبل أن أبعث. لي لاعرفه 


۲۷١ :١ البسيط‎ ١ 

مغني اللبيب .٤۷١۸‏ 

الإسراء آية .٤٤‏ 

البقرة آية .۷٤‏ 

الأحزاب آية ۷۲. 

صحيح البخاري: البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشرء تركياء استانبول» كتاب 
المناقب .١۷٣۳ :٤‏ 


الآن"". وأمثال هذا كثيرء والقاعدة المقررة عند العلماء : أن نصوص الكتاب 

والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء إلا بدليل يجب الرجوع 
۲ ) 

لبه" . 


ثانياً: إن وصفهم ما ورد في القرآن الكريم وكلام العرب بالشذوذ لا يستقيم 
والمنهج الوصفي القائم على وصف اللغةء كما هي عليهء ولاسيما أنه كلام 
العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلغتهم. 


ولعل من الواضح أن جمهور النحويين قد نظروا إلى هذا التركيب نظرة 
معيارية لا تتفق والمنهج الوصفي القائم على وصف اللغةء كما هي عليه؛ لأنهہ 
أصلوا لذلك أصولاً صارمة تتص على أن ' من" وواو الجماعة للعقلاء › و "ما" لغیر 
العاقل» فما جاء موافقا فهو الصحيح» وما جاء مخالفاً فهو من الشاذ المطرح » ولكن 
الاستعمال اللغوي جاء على خلاف ذلك » حيث جاءت "من" لغير العاقلء وجاءت 
ما" للعاقل. 


والذي يراه الباحث ن الراجح هو جواز اجراء ما لا يعقل مجرى ما يعقل 
والعكکس؛ وذلك لأن الاستعمال اللغوي قد أقر ذلك وجاء به التتزيل» كما أوضحنا 
سابقاء وأقرته العرب في كلامها شعراً ونثراًء يقول أبو عبيدة: والعرب قد تفعل 
ذلاف" . 


الأرض هو الإانسانء فعبر عنما ب ما التي نص النحاة على انها لغير العاقل. 


۱ صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» كتاب الفضائل .!١ :!٥١‏ 

١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشيخ محمد الشنقيطي› دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولی عام Î :٤ ه١ ٤۱۷‏ 

مجاز القرآن ۲: ۳۸. 

النحل آية ١ه.‏ 


۸1 


المقتصد' مسالة جواز تقدیم خبر ایس علیهاء نح : منطلقا ليس زيد بقول 


الجرجاني: 'اعلم أن الشيخ آبا علي جوز تقدیم خبر لیس على ليس والاختيار 
المذهب الثاني" . 


اختلف العلماء في جواز تقديم خبر ليس عليهاء فذهب بعض النحويين إلى 
جواز ذلك» وذهب آخرون إلى المنع» وكان الأنباري قد نسب الجواز الى 
البصريين» والمنع إلى الكوفيينء يقول: 'ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر 
اليس“ عليهاء وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين»› ...» وذهب البصريون 
إلى أنه یجوز تقدیم خبر 'لیس' ا علیهاء کما يجوز تقديم خبر کان عليها" . 


لكن بالنظر إلى آراء النحاة وجدنا أن من الكوفيين من يجيز» ومن البصريين 
من يمنع؛ ؛ لذا فلا يمكننا أن ننسب المنع أو الجواز إلى احدی المدرستين 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب السيرافي وأبو علي الفارسي في الإيضاح والحلبيات» والزمخشري 
وابن يعيش وغيرهم إلى جواز تقدم خبر ليس عليهاء يقول أبو علي الفارسي: 'وهكذا 
خبر ليس في قول المتقدمين من البصريينء وهو عندي القياس» فثقول: منطلقا ليس 


n 
زید".‎ 


انظر: الأصول ج۲ ص۲۲۸ الإيضاح ص۷١١»‏ المسائل الحليات ص۰٠۲۸»‏ المقتص د 
ج١‏ ص۸١٤»‏ شرح المفصل ج۷ ص٤١١‏ الإنصاف ج١‏ ص ٠٠٠١ء‏ م۸٠‏ شرح التسهيل 
ج١‏ ص »٠١١‏ شرح الرضي ج٤‏ ص٠١۲‏ › الارتشاف ج۲ ص۸۷ شرح التصريح جا 
ص۱۸۸» الهمع ج۲ ص۸۸ شرح الأشموني ج۱ ص٤۲۳.‏ 
أ المقتصد .٤٤۸:1‏ 

Aa :١ الإتنصاف‎ 

الإيضاح العضدي .٠١١‏ 


۱۸۲ 


ويقول في الحلبيات: 'فلما وجدنا 'لیں' قد جاز فيه ما امتنع في غيره من 
تقديم الخبرء كما جاز ذلك في الفعلء وجب أن يجوز تقديم خبرها عليهاء من حيث 
جاز تقدیم خبرها على اسمهاء فکما جاز لیس قائما زید' بلا خلاف» كذلك جاز 'قائما 
لیس زید'» كما جاز 'قائماً كنت" لما جاز اکان قائما زد" »". 


ويبدو أن لأبي علي الفارسي أكثر من راي في هذه المسالة؛ لذا نرى من 
العلماء من ينسب إليه المنعء يقول أبو حيان: "وأما تقديم خبر ليس عليها فذهب 
جمهور الكوفيين والمبرد والزجاج وابن اسراج والسيرافي وأبو علي في الحلبيات 
وابن عبد الوارث والجرجاني والسهيلي وأكثر المتأخرين إلى أنه لا يجوز" 


لکن قول بي حيان ِن با علي منع التقديم في الحلبيات يحتاج إلى نظر؛ لان 
با علي ينص في الحلبيات على جواز تقدم خبر اليس" عليهاء ويبدو أن هذا سهو من 
بي حيان تابعه فيه السيوطيء يقول: 'وأما اليس" فجمهور الكوفيين والمبرد والزجاج 
وابن السراج والسيرافي والفارسي وابن أخته والجرجاني وأكثر المتأخرين» ومنهه 
ابن مالك» إلى المنع". 


ويقول ابن يعيش في جواز تقديم خبر ليس" عليها: ومنهم من أجاز تقيم 
خبرھها علیها نفسهاء نحو : قائماً ليس زيدء وهو قول سيبويه والمتقدمين من 
جصريين وجماعة من المتأخرين » كالسيرافي وأبي علي وإليه ذهب الفراء من 
٤ ۰‏ 
الكو فيين " . 


سیبویه وجدنا یں لسییویہ تس صریے فی اال ی لجرجائي قد تنه إلى 
هذاء يقول: "ليس لصاحب الكتاب في ذلك نص » وقد استدل بعض أصحابنا على أ 
مذهبه جواز تقديم خبر ليس عليها بمسألة في موضع من کتابه» وقد ذكرت ذلك في 


المسائل الحلبيات: أبو علي الفارسي» ت: الدكتور حسن هنداوي» دار القلم» دمشق دار 
المنارة بيروت» الطبعة الأولى ٠۷‏ ٢٤اه‏ ۸۰ 

الارتشاف ۲: ۸۷. 

الهمع ۲: ۸۸. 

شرح المفصل ۷: .٠٤١‏ 


۱A۴ 


المغني » وبینت وجه تعريها من الدلالة وفي کلامه دایل على ما ذکرت؛ لأنه قال ': 
إن ليس لا تتصرف تصرف أخو اتها". 


وقد استدل من أجاز التقديم بالأدلة التالية: 


الأول: استدلوا بقوله تعالی: لالا يوم يأتیهم ليس مصروفا عنهمي" > حيٿ زعموا 
أن (یوم) معمول ل 'مصروفا وهو خبر لیس» فما جاز أن يتقدم معمول 
الخبر على ليس» فكذلك يجوز تقديم الخبر نفسه؛ لان المعمول لايقع إلا 
حيث يقع العامل. 


الثاني: لك 'لیس' فعل» بدلیل عملها في المعارف» والنكرات» واتصال الضمائرء وتاء 
التأنيث بها ؛ فهي مثل ن" فکما يجوز في کان أن يتقدم خبرها عليهاء 
نحو: قائما كان زيدء فكذلك يجوز في ليس: منطلقا ليس زيد". 


لکن ما ذهب إليه أبو علي ومن تابعه يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أولا: إن قولهم إن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل مردودٌ بنحو: أا زيداً 

فأضرب» وعمرا لا تهن» وزيدا لن أضرب» فقد وقع المعمول في مكان لا 

يمكن للعامل أن يقع فيد ومع هذا لم يقل أحد إنه يجوز تقديم الععامل هناء 

يقول الرضي: "قالوا؛ لأن المعمول لا يجوز وقوعه إلا حيث يجوز وقوع 
العاملء ولا يطرد لهم ذلك فإنك تقول: زيدا لن أضرب» ولم أضرب“. 


ثانياً: إن (يوم) مبني لإضافته إلى الفعل» فهو في محل رفع كما قرأ ن افع: }هذا 
يوم ينفع الصادقين صدقهم. 


قول سیبویه: فاا لیس فاه لا یکون فیها ذاك؛ لأنها وضعت موضعاً واحدأ ومن تم لم 
تصرف تصرف الفعل الآخر" الكتاب ٦ :١‏ 
المقتصد ۱: .٤١۹‏ 
هود آية ۸. 


شرح الرضي Yel ¢٤‏ 
المائدة آية ١١ء‏ وانظر: السبعة لابن مجاهد .٠٠١‏ 


1A٤ 


غيرهاء يقول العكبري : سلما أله منصودب ب "مصروف" ولكن هر ظرف 

له» والظروف يتساهل في نصبهاء > فلا يلزم من ذلك جواز اللصب في 
1 

غيرها' . 


رابعا: إنه معمول لفعل محذوف» تقديره: 'يلزمهم» أو يعرفون يوم يأتيهم"؛ لأن مها 
قبله یدل علیه. 


خامسا: ن 'لیں' ا فعل غير متصرف» وإذا كان غير متصرف في نفسهء فكيف 
يتصرف في غيره» فهو شبيه ب انعم وبئس وعسى وفعل التعجب“ فان 
تقديم المنصوب عليها غير جائز؛ لذا جرت ليس مجراها. 


أمّا المبرد وابن السراج والجرجاني والأنباري وابن مالك والشيخ خالد 
الأزهري فقد ذهبوا إلى عدم جواز تقديم خبر ليس عليهاء يقول ابن السراج: 
"الأفعال التي لا تتصرف لا يجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت فيه» وهي نحو: 
نعم وبئس وفعل التعجب» و'ليس" تجري عندي ذلك المجرى؛ لأنها غير 


Te » ا‎ 


ق 0 


ويقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: "اعلم أن الشيخ أبا علي جوز تقديم خبر 
ليس على ليس» والاختيار المذهب الثاني" . 


ويقول أيضا: "فهذه الأفعال منقسمة إلى قسمين: أحدهما: : ما يجوز فيه تقدیم 
لمنصوب على المرفوع» وعلى الفعل» وذلك كان وصار وأمسى وأصبح وظل 


وبات. 


والقسم الثاني ما يجوز فيه تقديم المنصوب على المرفوع فقط وذلك مازال 
وما برح وما فتئ وما انفك ومادام ولیس" . 


وقد استدل هؤلاء النحاة بالأدلة التالية: 


الأصول ۲: ۲۲۸. 
المقتصد .٤١۸ :١‏ 
الأمقتصد 1 2۹. 


سے چ چ ج 


الأول: إن "ليس" فعل لا يتصرف» فهو أشبه بالحروف؛ وذلك للأسباب التالية: 


و لا: 


فالڈا: 


رابعاً: 


ن بعضاً من النحاة قد زعم أنها حرف يقول المرادي. وذهب ابن 


حکی سیبویه ن بعض العرب ألغاها عن إالعمل› فجاء الاسمان بعدها 


مرفوعین» قالوا: لیس زید قائم» قول سیبویه: اوقد زعم بعضه مم أن 


لیس تجعل ك "ما" وذلك قلیل لا یکاد يعرف» فهذا يجوز أن يكون 


قال حميد الأرقط: 
فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى يلقي المساكين' 


ت 
وقال هشام أخو ذي الرمة: 


هي الشقاء لدائي لو ظفرت بها وليس متها شفاءً الداء مبذول" '“ 


إن بعضاً من العرب أدخل عليها ياء المتكلم» ولم يأت بنون الوقاية 
فقال: عليه رجلا ليسيء > يقول الأنباري: 'حکي ان ڊ بعض العرب تفيل 

له: فلان يتهددك› فقال: عليه رجلا ليسي“ فأتى بالياء وحدهاء من 
غير نون الوقايةء ولو کان فعلا لوجب أن يأتي بها كسائر الأفعال". 
إن بعض العرب غلب فيها جانب الحرفيةء فققال: ليس الطيب إلا 
المسك» برفع الطيب والمسك جميعاًء يقول الأنباري: "على أن من 
النحويين من يغلب عليها الحرفية » ويحتج بما حكي عن بعض 


.٤۹٤ :١ الجنى الداني‎ 

انظر: أمالي ابن الشجري : .٤۹۷‏ 
انظر: شرح شواهد المغني .٠٠٤ :١‏ 
الكتاب .١٤١۷ :١‏ 

.۱۸٥ ء۱١١۱‎ :۱ الإنصاف‎ ˆ 


۱۸٦ 


,العرب» أنه قال: ليس الطيب إلا المسك" فرفع الطيب والمسسك 
ي ۱ . 


خامساً:إنه لا يكون منه مستقبل» ولا أُمرء فخالف بذلك الأفعال. 


سادساً: : إن ضمير المخاطب والمتكلم إذا اتصل بها لا يكسر أولهاء وليسس 
كذلك باع؛ ؛ لأنك تقول فيه بعت» ولا تقول هنا لست. ‏ 


الثاني: إن الخبر مجحود › فلا يتقدّم عليهاء يقول ابن مالك: "لان ما بعد الاستفهاء 
وما النافية ولام الأبتداء والقسم لا يعمل فيما قبلهاء ولا يفسر عاملا فيد"". 


والذي يلاحظ على كلا الفريقين أنهم لم يتطرقوا إلى السماع فالمجيزون لم 

يجدوا شاهدا من القرآن الكريم» أو من كلام العرب شعراً ونثراً يستدلون بهء إلا ما 

استدلوا به من الاآية الكريمةء وقد عارضهم فیها المأنعون» وإذا تحققت المعارضة 
بطل الاستدلال كما يقول الأصوليون. 


لهذا أخذ المجيزون يبينون أن "ليس" فعل لهاء ما للأفعال من التقديم والتأخيرء 
يقول الأنباري: "وهي فعل» بدليل إلحاق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة بهاء وهي 
تعمل في الأسماء المعرفة والنكرة والظاهرة والمضمرة كالأفعال المتصرفة» 
فوجب أن يتقدم معمولها عليها"". 


وكذلك فعل المانعون من تقدم خبر لیس علیھاء حیٹ لم یذکروا من جا 
أدلتهم عدم وجود الشاهدء بل ذهبوا يلتمسون أدلة من القياس»ء وهي تشبيهها ب 
كان" و ب "ما" وكونها في منزلة بين المنزلتينء وهذا أبعد ما يكون عن طبيعة 
للغة؛ لأنه لا علاقة بين كان وليس أبداء إذ الأولى تدل على الزمانء والثائية علسى 
لنفيء > يقول الأنباري : "لأن "ليس" أخذت شبهاً من كان ؛ لأنها فعل كما أنها فل > 
وشبها من ما؛ لأنها تنفي الحالء كما أنها تنفي الحالء و(كان) يجوز تقديم خبرها 
علیهاء و (ما) لا يجوز تقديم خبرها على اسمهاء قلما أخذت شبها من کان » وشبها 


ا الإنصاف 1 1 A‏ 
شرح التسهیل ۲: .٠١۹‏ 
الإنصاف ۱: .۱۸٥ ۰۱٩۲‏ 


۱A¥ 


من ماء صار لها منزلة بين المنزلتين؛ فجاز تقديم خبرها على اسمها؛ لأنها أقوى _ 
من ما؛ لأنها فعلء وما حرف والفعل أقوى من الحرفء ولم يجز تقديم خبرها 
عليها؛ لأنها أضعف من كان؛ لأنها لا تتصرف» و(كان) تتصرف". 


ولعل من المعلوم أن القواعد والأقيسة النحوية تخضع لما قاله العربي الفصيح 
في عصر السليقة اللغوية؛ لأن علم النحو معقول من منقول» فلا نتجاوز ما قاله 


والذي يراه الباحث أن تقديم خبر ليس عليها لا يجوز؛ لأننا نرى أن 'ليس' 
ليست فعلاء وإنما هي حرف من حروف المعاني تفيد النفي» فهي متل "ما" ء وقد بينا 
ذلك في مبحث اليس ' بين الفعلية والحرفية ٠‏ ويؤيد ما نذهب إليه أمران: أولهما: 
لن أدوات النفي لا تعمل فيما قبلهاء يقول ابن مالك: "لأن ما بعد الاستفهام وما النافية 
ولام الابتداء والقسم لا يعمل فيما قبلهاء ولا يفسر عاملا فيد". 


الثاني: إنه ليس في المسألة نص من القرآن الكريم أو الشعر أو النثر يمكن 

الاستناد إليهء يقول أبو حيان: والظاهر أن (يوم) منصوب بقوله ' مصروفا" » فهو 
معمول لخبر ليس» وقد استدل به على جواز تقديم خبر ليس عليهاء قالوا: لأن تقدم 
المعمول يوؤذن بنقدم العامل» ونسب هذا المذهب لسيبويهء وعليه أكثر البصربين» 
وذهب الكوفيون والمبرد لى أنه لا يجوز ذلك » وقالوا: لایدل جواز تقدیم 
المعمول على جواز تقديم العاملء وأيضاً فإن الظظزف والمجبرور يتسع 
فيهما ما لا يتسع في غيرهماء ويقعان حيث لا يقع العامل فيهماء نحو : إن اليوم 
زيداً مسافر » وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر ليس عليها 
ولا بمعمولهء إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية وقول الشاعر: 


.۱۸٥ ۰۱١٤:1 أ الإنصاف‎ 
.۱١١۷ :١ الخصائص‎ 

انظر : مساألة ليس بين الفعلية والحرفية فى الفصل الأول صر 0. 
" شرح التسهیل ۲: .٠۳۹‏ 


A۸ 


فیأبی فما یز داد إلا لجاجة وکنت بيا في الخفا لست قد ' ٣‏ 


ويقول ابن عقيل: "لا يقال: قائماً ليس زيدء وهذا مذهب الكوفيين والمبرد 
وابن السراج وأکثر المتأخرين» وهو الموافق للسماع"٠‏ والمقصود بموافقة السماع 
نه لا یقال: قائماً لیس ز بد أي لا يجوز أن يتقدم معمول ليس بالنصب عليها . 
ويقول أيضا: 'ولم يرد من الان العرب تقدم خبرها عليها"“. 


۱ انظر: روح المعاني: الألوسي: ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٤١ه‏ ؟:١٠.‏ ) 

البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود .٠٠٠ :١‏ 

.۲٣۲ :۱ المساعد‎ 

شرح ابن عقیل ۱: ۲۷۸. 


۱۸۹ 


الفصل بين کان واسمها بأجنبي' 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجانئي في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز الفصل بين "كان" واسمها بالأجنبيء يقول الجرجاني: 'اعلم 
نه لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي » فلا تقول: ضربت وذهب عمرا 
زیدء ترید: ضربت عمراء وذهب زید» فتوقع عمرا الذي هو مفعول ضربت بين 
ذهب ومعموله الذي هو زيد المرفوع بأنه فاعله ؛ لان عمراً لیس من ذهب وزید ذ 


٣" 3 
ت‎ 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى منع الفصل بين (كان) واسمها بمعمول 
الخبرء إذا لم يكن ظرفا أو جارأ ومجرورأء نحو: كانت عمرا تأخذ الحمى» وكان 
عمرا زید ضارباً » بقول سیبویه: ولو قلت: کانت زیدا الحمی تأخذء أو تأخذ الحمى 
لم یجز › وکان قبیحا".' 


ويقول ابن مالك: لا يجوز عند البصريين أن فصل بمعمول خبر کان بینها 
وبين اسمها › والخبر متأخرء نحو: كان طعامك زيد يأكلء وكذالو لم يتأخر 
الخبر»ء نحو : كان طعامك يأکل زيدء وهو أيضاً غير جائز عند سيبويه كالأرل". 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بأن "كان وأخواتها" من العوامل الضعيفة 
التي لا تقوى قوة الأفعال؛ لذا كان تقديم معمول الخبر الأجنبي على خبر هذه الأفعال 
ممتتعاً؛ لضعفهاء وعدم تصرفهاء يقول الرضي الاستراباذي: "ولا يفصل عند 
البصرية بين كان وأخواتها وبين المرفوع بها من معمولات الخبرء إلا بالظرف أو 


انظر: الكتاب ٠٦۹ :١‏ الأصول :١‏ ٦۸ء‏ المقتضب :١‏ 1۸ء المقتصد :١‏ ١٤ء‏ شرح 
- التسهيل ۳٦۷ :١‏ شرح الرضي :٤‏ ١٠٠٠ء‏ شرح ابن عقيل ۲۸٠ :١‏ التصريح 
۱ ۹ الأشموني ۱: ۲۳۷ الهمع ۲: ۲ 

.٤٤١ :۱ المقتصد‎ 

.1۹ :١ الكتاب‎ ۱ 

شرح التسهیل ۱: .۳٦۷‏ 


الجار والمجرورء نحو: کان أمامك زيد جالساً؛ وذلك لكون الفعل اناقص عاملا 
ضعيفاء فلا يقصل بینه وبين معموله"". 

ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز هذا التركيب» يقول ابن ممالك: 'وكلاهها 
عند الكوفيين جائز" 


ويقول الرضي وآجاز الكو فيون الفصل بين كان ومرفوعه بغير الظرف 
أيضاء نحو : کان زیدا عمرو ضاریا". 


وقد استدل الكوفيون لهذا المذهب بما ورد في السماع ومنه قول الشاعر 
حميد بن الأرقط: 

فأصبحوا والنوى عالى معرسهم وليس كل النوى تلفي المساكين؛ 

وقول الفرزدق: 

قتافذ هداجون حول بيوتهم ‏ بما كان إياهم عطية عود|ا* 

وما ذهب إليه الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 
أو لا: یتین الذین سلوا بهم عل چواز هذا لترکیب یمکن أن يعملا على 


فلا یعتد بهء ولایحتج به کماقل الأنباري". 


شرح الرضي nO:‏ 

شرح التسهيل ۱: .۳٦۷‏ 

شرح الرضي 1:٤‏ 

٠ :٤ والمقتضب‎ ٠٤١ :١ انظر: الكتاب‎ 

انظر: ديوان الفرزدق» ت: عمر فاروق الطباع» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بیروت»› 
الطبعة الأولی ٤۱۸‏ ۱ه ص۹٠.‏ 

أ الإنصاف ۲: ٦۲۸‏ م۸۷. 


۹۱۹ 


ثالةاً: مما يلفت النظر في هذين البيتين أن الخبر لم يأت فيهما اسما مفرداء نحو: 
كان زيدا عمرو ضارباء وإنما جاء جملة فعليةء نحو : كانت زيدا الحمى تأخذ. 


وكان المبرد وابن السراج ومن تابعهما قد قبلوا هذا التركيب» وذلك بتقدير 
ضمير شأن في ' ن ؛ يکون هو الاسم وتکون الجملة بكمالها خبرأً ل "كان للا 
يكون في الجملة فصل» يقول المبرد: أوالوجه الذي يصح فيه أن تضمر في (كان) 
الخبرء أو الحديث» أو ما أشبهه على شريطة التفسير»ء ويكون ما بعده تفسير أ له". 


ويقول ابن السراج: "فإن أضمرت في "كان" الأمر أو الحديث أو القصة وما 
أشبه ذلك» وهو الذي يقال له المجهول كان ذلك المضمر اسم "كان" وكانت هذه 
الجملة خبرها فعلی هذا يجوز : کان زیدا الحمى تأخذ" . 


وما ذهب إليه المبرد وابن السراج ومن تابعهما يحتاج إلى مناقشة من 
وجھیںن ٠‏ 


وال إن ضمير الشأن لا يكون إلا ظاهرا لغرض التوكيد نحو: هو زيد منطلق. 


العرب» وأخذ عمن شافههم - قد صرح بعدم جواز هذا الستركيب إن ورد. 
يقول: لم یجز» وکان قبیحا"". 


ويبدو أن المبرد وابن السراج قد جوا هذا التركيب بناءٌ على ما تقتضيه 
الصناعة النحويةء إذ لا بأس عندهم من تقدير ضمير شأنء یکون اسماًل "كان 
فينتفي عندئذ الفصل»ء وتصبح الجملة مستقيمةء جارية على قوانين العربية»ء وهذا 
يذكرنا بما يذهب إليه بعض علماء اللغة المعاصرين»ء وبخاصة نوام تشومسكي؛ .× 
رهط الذي يرى أن في اللغة تعبيرأ داخلياً كامناء لا يمكن استعماله » بل ههو 


.٩٩ :۲ المقتضب‎ 

.۸٦ :١ الأصول‎ . 

.٦۹ :١ الكتاب‎ 

انظر: مدارس اللسانيات؛ التسابق والتطور: جفري سامسون» ترجمة الدكتور محمد زياد 
كبه» نشر جامعة الملك سعود» ص٤٤‏ . 


1۹۲ 


من طاقة اللغة في توليد التراكيب اللغويةء وهي ما يسمى عء٠دهاءمصه٤»‏ ويقابله 
التراكيب اللغوية التي تبتكرها اللغةء ويكون لها استعمال كلامي في ما يسمى 
e126‏ ففي العربية مجموعة القواعد والقوانين التي تتحكم في استعمال 
اللغةء وأخر تؤدي دورها في الأنظمة الداخلية للغةء ومن هنا جاء التقسيم الرياعي 
للقياس والاستعمال في تقسيم العلماءء في ما أورده ابن جني مثلا؛ إذ إن من 
التراكيب ما هو جائز في الاستعمال شاذ في القياس» ومنها ما هو شاذ في الاستعمال 
جائز في القياس » ومنها ما هو جائز في القياس جائز في السماع» وأخيرأً منها ما 
هو شاذ في السماع شاذ في القياس» ولعل من الواضح أن هذه القسمة يمكن ردها 
إلى القسمين الواردين في الدرس اللغوي الحديث تحت العنوانين السابقين الكفاءة 


.Competance and Performance و الأداء‎ 


ولعل من المفيد أن نبين أن النحاة لم يفرقوا بين الخبر إذا كان فعلاً أو اسما 
بل منع البصريون الفصل» وأجازه الكوفيون على الإطلاق» ولكن السماع لم يرد الآ 
بالخبر جملة فعليةء كما في قول حميد بن الأرقط: 

فأصبحوا والنوى عالى معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين 

وقول الفرزدق: 

قنافذ هداجون حول بیوته م بما كان إياهم عطية ودا 

أما إجازتهه: کان زيداً عمو ضارباء فلم يرد السماع فيها أبداً؛ لذا نرى أن 
البيتين يمكن أن يحملا على الضرورة كما أوضحنا سابقاًء اَم هذا المثال فهو متقال 
مصنوع» لا يدعمه شاهد شعري أو نثري» ولم یذکره سیبویه في کلامه عن هذه 
القضية . 

وپبدو ن السبب الذي دعا العرب الى تجنب مثل هذه الامثظة هو اللبس 


القائسم فيها؛ ذلا يتبين معنى الجملة. إلا بعد طول تمعن» ومن المعاوم أن العربية 


انظر : الخصائص 1: .٩‏ 
۱ أنظر: الكتاب 1: .٦۹‏ 


۹۳ 


وييدو لنا أن ما ذهب ليه سیبويه في منع ورود هدا لتركيب هو الصحيسح؛ 
وذلك للأسباب التالية: 


أو لا: ن ما استدل به الکوفيون قليل نادرء لا يجاوز بيتي شعر» يمکن حملهما على 
الضرورة الشعريةء ومن ن المعلوم أن ما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن فلا 
حجة فيهء كما يقول الأنباري' 


ثانياً: إن العرب لا تجوز تقدم الفاعل والمفعول على الفعل معأء نحو: زيدا عمرو 
ضرب أو عمرو زيدا ضرب» والتقديم هنا من هذا الباب» لذلك لم يجز 
سيبويه هذا الأسلوب؛ ولكن ان ورد ' فهو من القبيح الذي لا يعتد بهء يقول: 
الو قلت: كانت زيدا الحمى تأخذ أو تأخذ الحمىء لم يجزء وكان قبيحاً". 


ثالتاً: إن مثل هذه التراكيب يؤدي إلى اللبس وعسر وصول السامع إلى ما يريده 
المتكلم» وفي ذلك بعد عن الوظيفة الحقيقية للغةء والعربية لغة لا تميل إلى 
البس» بل تسعى نحو الإبانة والبيان. 


.۸۷٥ 1۲۸ :۲ الإتصاف‎ 
.٦۹ :۱ الکتاب‎ 


1۹4 


وقوع الفاء في خبر إن واسمها من الموصولات' 

من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز دخول الفاء في خبر "إن" إذا كان اسمها اسما موصولاً 
کقوله تعالی : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون) » حيث ذكر الشيخ عبد القاهر أن الأخفش أجاز ذلك يقول: وقد اختلفوا 
(أي سيبويه والأخفش) في إنء هل تمنع من الفاء أم لاء فمذهب أبي الحسن أنها لكا 
تمنع» وعلى ذلك تقوم: ان لذي في الدار فمكرم» وذاك ن إن" ون امتنع الجزاء 
المحض» نحو قولك: إن من تكرمه يكرمك» وإن أيهم يأك تضربه»ء فن الذي ليس 
بجزاء محض» فيكون درجته بعد درجة قولهم: هم تضرب أضربء فلا يمتنع أن 
يدخل عليه إن مع تقدير معنى المجازاة؛ لأجل أن إن له منزلة بين الابتداء المحض 


Yi 


وبين معنی الفعل کلیت» وذلك أنه لا یغیر معنی الابتداء . 


لكن بالرجوع إلى المظان النحوية وجدنا أن ما ذكره الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني يحتاج لى مناقشة » فسیبویه یجیز ذلك ولا یمنعی يقول: 'ومقل ذا لك 
قولهم: کل رجل یات تینا فله درهمان» ولو قال: کل رجل فله درهمان کان محالا؛ 
له لم يجيء بفعل › ولا بعمل يون له جواب » ومثل ذلسك: [الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهمي" > وقال تعالی جده: 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكهي؛ > ومتل ذلك: إن الأين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 ' 


انظر: الكتاب ۳: ١۳١٠ء‏ معاني الفراء ۳: ١١٠٠ء‏ شرح المفصل 1: ٠١١‏ البسيط :١‏ 
٤ء‏ شرح الرضي من ۱: ۲٦۷‏ الى ۲۷١ :١‏ الارتشاف ۷١ :١‏ المساعد ٠ ٤۷ :١‏ 
شرح الأشموني .٠٠٠١ :١‏ 
أ الأحقاف آية ١١‏ 

.٠۲٤ :۱ المقتصد‎ 

البقرة آية .۲۷٤‏ 

الجمعة آية ۸. 

البروج آية .٠١‏ 

.٠١۳ :۳ الكتاب‎ 


1۹0٥ 


بينما لم نجد لأبي الحسن الأخفش فيما بين أيدينا من كتبه نصا يجيز فيه 
دخول الفاءء حيث لم يتعرض في كتابه "معاد ني القرآن" لجواز دخول الفاء في خبر 
إن" اذا کان اسمها اسما موصو لا. 


وقد كان أبو الحسن الأخفش يجيز دخول الفاء على الخبر بدون شروط نحو: 
زيد فقائم» يقول ابن يعيش: "اعلم أن الأسماء على ضربين» منها ما هو عار من 
معنى الشرط والجزاء» وضرب يتضمن معنى الشرط والجزاء» فالأرل: نحو: زي د 
وعمرو وشبههماء فما كان من هذا القبيل لم تدخل الفاء في خبره تقول: زيد 
منطلق» ولو قلت: زید فمنطلقء لم يجزء وكان أبو الحسن الأخفش يجيز ذلك علسىِ 
زيادة الفاءء وذكر أن ذلك ورد عنهم کثیراًء حکی: أخوك فوجدء على معنی: أخوك 
وجد» والفاء زائدةء وأنشد: 


وقائلة خولان فأنكح فتاتهم وأكرومة الحبين خلو كما هيا" 

لكن بالرجوع إلى كتاب امعاني القرآن' للأخفش وجدنا أله لا يجیز زياد 
الفاء ة في الخير إلا لم يكن مضمنا معنى الشرط ء يقول أبو الحسن الاخف شن" وما 
ذكرنا في هذا الباب من قوله: طوالسارق والسارقة فاقطعوا أيد 4 و [الزانية 
والزاني فاجلدوا4 ٠“‏ ليس في قوله إفاقطعوا 4 و فاجلدواي» خبر مبتدا؛ لأن خبر 
المبتداً هكذا » لا يكون بالفاءء لو قلت: عبد الله فينطلق» لم يحسن» وإنما الخبر هو 
لمضمر الذي فسرت لك من قوله: ومما نقص علیكم» وهو مثل قوله: 


وقائلة خولان فأنکح فتاتھم ‏ ......... ا 


که قال: هولاء خولان» کما ت تقول: الهلال فانظر إليهء كأنك قلت: هذا الهلال 
فانظر إليهء فأضمر الاس". 


انظر الکتاب ۱: ۱۳۹ ٤۳‏ ۳/۱: ۱۷۸. 
١‏ شرح المفصلى ٠ :١‏ ا 
" المائدة آية ۳۸. 

انور آية ۲. 

۸٠ :١ معاني الأخفش‎ 


۱۹٦ 


ولعل الرأي الذي يجيز فيه الأخفش زيادة الفاء قد ورد في كتاب آخر لم 
يصل إليناء مع أنه هو الرأي المشهور عن الأخفش حتى إن الأشموني قد اسستبعد 
ريه في منع دخول الفاء في خبر "إن'“ اذا کان اسمها اسما موصو لاء بقول: وروي 
عن الأخفش أنه منع دخول الفاء » وهذا عجیب؟ لأن زيادة الفاء : في الخبر على رأيه 
جائزة» وإن لم يكن المبتداً يشبه أداة الشرط نحو : زد فقائې فاذا دخلت إن" 
اسع پش دا اشر ور الفاأء ؤ في الخبر احسن وأسهل من وجودها في خبر 

يد وشبهه» وثبوت ا عن الأخف ن 


وييدو أن هذا الرأي قد استقر عند جل النحاةء فسيبويه يجيزء والأخفش یمنع» 
بقول ابن يعیش: آوأما "إن" فذهب سيبويه إلى جواز دخول الفاء في خبرها مع هذه 
الأشياء؛ لأنهاء وإن كانت عاملةء فإنها غير مغيرة معنى الابتداء والخبر؛ ولذلك جاز 
العطف عليها بالرفع على معنى الابتداءء وقال الأخفش: لا يجوز دخول الفاء مع 
ان؛ لأنها عاملة كأخواتهاء والأول أقرب إلى الصحة وقد ورد به التنزيلء قال الله 
تعالی: ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)'ء 
وقال إن الذين يكفرون بآيات الله)» > إلى أن قال: إفبشرهم بعذاب أليم4 ٠"‏ وقال 
إقل إن الموت الذي تفرون منه فإته ملاقيكمي“ فأدخل الفاء ذ في الخبرء فالأخفقش 
يحمل الغاء في ذلك كله على الزيادةء والأول أظهر؛ لن زی دة على خان 
الأصل". 


ٍ ويقول السيوطي: "اختلف في جواز دخول بعض النواسخ على المبتدا اذا کان 
اسما موصولا تضمن معنى الشرط' > فالجمهور على جوازه» ومنعه الأخفش؛ لان ما 
تضمن معنی الشرط لا يعمل فيه ما قبله"". 


شرح الأشموني 1: o‏ 
الأحقاف آية .٠١‏ 

آل عمران آية .۲١‏ 
الجمعة آية ۸. 

.٠١١ :١ شرح المفصل‎ 
.٠۲٤ :١ الهمع‎ ١ 


۹۷ 


الناسخ ا و“ ولكن جاز بقاء الفاءء نص على ذلك في ا و DN‏ 


وكان ابن الحاجب قد تابع الشيخ عبد القاهر الجرجانيء فنسب الجو از إلى 
لاخفش؛ والمنع لی سیبویه: وقد تنبه الرضي لذلك. يقول الرضي الاستراباذي: 
قوله: 'وألحق بعضهم أن بهما" أي ألحق ' أن" ذ في المنع من دخول الفاء بلي بليت ولعل» 
قال المصنف تباعا لعبد القاهر: لن هذا الملحق: سيبويه خلا للأخفش» ونقل 
العبدي» وأبو البقاءء وابن يعيش أن المجوز لدخول الفاء مع "إن" سيبويه خلافا 
للأخفش" . 


وسنفصل فيما يلي القول في هذه المسألة على النحو التالي: 


ذهب سیبویه الى جواز دخول الفاء في خبر "إن ٣‏ ذا کان اسمها اسما 
موصولاء نحو قوله تعالی :" إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون) "۰ يقول سییویه: أومتل ذلك قولهم: کل رجل يأتينا فله 
درهمان» ولو قال: کل رجل فله درهمان کان محالا؛ لأنه لم يجيء بفعل ولا بعمسل 
کون له جو اب» ومتل ذلك: [الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلائية 
فلهم أجرهم عند ربهمي؛ وقال تعالی جده: إقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه 
ملاقيكم4”. ومتل ذلك: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) " . 


وقد اشترط سیبویه لجواز دخول الفاء شرطين» هما 
شرح الأشموني .٠٠٠ :١‏ 


شرح الرضي 1 ۱ 
" الأحقاف آية ١١‏ 


البروج آية .٠١‏ 
۷ الكتاب e:‏ 


۹۸ 


أو لا: أن يكون في صلة الاسح الموصول فعل» نحو: ان الذي يأتيني فله درهم. 


ثانيأً: أن تكون الداخلة على الاسم الموصول "إن" أو أن أَمّا بقية نواسخ الابتداء 
فلا تدخل معها الفاء. ٠‏ 


"وقال الأخفش: لا يجوز دخول الفاء مع إن؛ لأنها عاملة كأخواتها"'. 


دخولها کخروجها؛ ها ل غير من اتی شیاه ا تخت لوکرد رخال و 
هذا الأخفش» وقال: إن لفاء لا تدخل في خبر ان" ". 


ويقول الرضي الاستراباذي : 'ونقل العبدي وأبو البقاء وابن يعيش: إن 
المجوز لدخول لفاء مع (إن) سیبويه» خلافاً للأخفش ". ) 


ويقول السيوطي: "اختلف في جواز دخول بعض النواسخ على المبتداً إذا كان 
اسما موصو لا تضمن معنی الشسرط فالجمهور علی جوازه» ومنعه الأخفش ا ٣‏ 


وبالنظر إلى هذا التركيب في القرآن الكريم نجد أن الآيات التي جاءت 
مكتملة الشروط والتي يجوز دخول الفاء في خبرها تسع وأربعون آيةء دخلت الفاء 
في ست آیات» بينما جاءت بدون فاء في ثلاث وأربعين آية. 


وبالنظر إلى كتب معاني القرآن وكتب التفسير وجدنا أن النحاة يجيزون زيادة 
الفاء بالشروط التي اشترطها سيبويه من كون الصلة فعلاًء وكون العامل الداخل 
على الاسم الموصول "إن دون لعل أو ليت» يقول مكي بن أبي طالب: "قوله 
فبشرهم بعذاب أليم) ٠‏ خبر إن الذين يكفرون ‏ » ودخلت الفاء للإبهام الذي في 
الذين» مع كون الفعل في صلة الذين (مع أن الذين) لم يغير معناها العاملء فلا يتم 


.٠١١ :١ أ شرح المفصل‎ 
.٥۷٤ :١ البسيط‎ 


۳ 


: الهمع ؟: ا 


آل عمران أية ۱ 


۱۹۹ 


دخول الفاء في خبر الذي حتى يكون الفعل في صلتهء ويكون لم يدخل عليه عامل 
يغير معناه» فبهذين الشرطين تدخل الفاء في خبر الذي»ء فمتى نقصا أو نقص واحد 
منهما لم يجز دخول الفاء في خبره" . 


ويقول الزمخشري: 'فإن قلت: لم دخلت الفاء في خبر إن؟ قلت: لتضمن 
اسمها معنى الجزاء كأنه قيل: لذين یکفرون فبشرهم» بمعنی من یکفر فبشرهم 
و"إن" لا تغير معنى الابتداء» فكأن دخولها كلا دجول» ولو كان مكانها ليت" أو 
العل" لامتتع إدخال الفاء لتغير معنى الابتداء". 


ويقول أبو البقاء العكبري: "قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
أليم) ٠"‏ قوله تعالى: فشر هم4: هو خبر "إن" ودخلت الفاأء فيهء حيث كانت صلة 
الذي فعلا وذلك مؤذن باستحقاق البشارة بالعذاب» جزاء على الكفرء ولاتمنع إن 
من دخول الفاء في الخبر؛ لأنها لم تغير معنى الابتداء بل أكدته ؛ فلو دخلت علسى 
الذي اکان" أو "ليت" لم يجز دخول الفاء في الخبر". 


ويقول أبو حيان: " إفبشرهم بعذاب أليم4» الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم» وهو يدل على أن المراد معاصروه لا آباؤهم» فیکون إطلاق قتل الأنبياء 
مجازاً؛ لأنهم لم يقتلوا أنبياءء لكنهم راضوا ذلك » وراموه وهذه الجملة هي خبر 
(إن)» ودخلت الفاء لما يتضمن الموصول من معنى اسم الشرط » كما قدمناهء ولم 
یعب بهذا الناسخ؛ لأنه لم يغير معنى الابتداء أعني إن“ ومع ذلك في المسألة 

خلاف» الصحيح جواز دخول الفاء في خبر "إن" إذأً كان اسمها مضمنامعنى ‏ 
الشرط. وقد تقدمت شروط جواز دخول الفاء في خبر المبتداء وتلك الشروط 


مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب» ت: الدكتور حاتم الضامن» مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الثالنة :١ ه١ ٤0۷‏ ٣ه.‏ ) 
الكشاف عن حقائق غوامض التذزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري»› 
ضبط: مصطفى حسين أحمد» دار الريان للتراث» القاهرةء الطبعة الثالثفة ٤١١‏ ١ه‏ 
EAN‏ 
آل عمران آية .۲١‏ 
ˆ التبیان ۱: .۲٤۹‏ 


معتبرة هنا هنا » ونظير هذه الآية في دخول الفاء ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهمي 'ء > إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا فلا خوف عليهم4' > إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ٠‏ ومن منع ذلك جعل الفاء زائدةء ولم يقس زيادتها“. 

وبدراسة هذه الآيات نجد أن النحاة حينما يجمدون الفاء يقدرون معني 
الشرط وحينما لا يجدونها يكون الكلام على حد قول الفراء على القياس»ء ويقصد 
على الأصلء يقول الزمخشري في قوله تعالی: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب اليم وما 
لهم من ناصرين ':«فإن قلت: فلم قيل في إحدىِ الآيتين (لن تقبل) بغير فاي 
وفي الأخرى (فلن يقبل)؟ قلت: قد أوذن بالفاء ن اكلام بني على الشرط 
والجزاء وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر » وبترك الفاء أن 
الكلام مبتداً وخبر لا دليل فيه على التسبيب» كما نقول: الذي جاءني له درهم» لم 
تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهم» بخلاف قولك: فله درهء". 


لشرط مع أنه غير متحقق؛ لذلك ساوى بعض العلماء بين وجود الفاء وعدم 
وجودهاءولو کان م معنى الشرط متحققا ما جاز حذف الفاء من هذا التركيب» يقول 
الفراء: 'وقوله: إقل إن الموت الذي تفرون منه فإته ملاقيكم4". 


أدخلت العرب الفاء في خبر "إن" لأنها وقعت على الذي» والذي حرف 
يوصل» فالعرب تدخل الفاء في كل خبر كان اسمه مما يوصل مثل: من والذي» 


."٤ محمد آية‎ ٠ 

الأحقاف آية .٠۳‏ 

البروج آية .٠١‏ ) 
البحر المحيط طبعة دار الكتب العلميةء بتحقيق عادل عبد الموجود ۷: .٤۳‏ . 
آل عمران آية ٠ 41-۹٠‏ 

.۳۸۲ :١ الكشاف‎ 

الجمعة آية ۸. 


معتبرة هنا ء ونظير هذه الآية في دخول افاء لن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله ثم ماتوا وهم كفار فلن ي يغفر الله لهم)'٠‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا فلا خوف عليهم' > إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ٠‏ ومن منع ذلك جعل الفاء زائدةء ولم يقس زيادتها". 

وبدراسة هذه الآيات نجد أن النحاة حينما يجمدون الفاء يقدرون معنى 
الشرط وحينما لا يجدونها يكون الكلام على حد قول الفراء على القياس» ويقصد 
على الأصلء يقول الزمخشري في قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم کفار 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب اليم وما 
لهم من ناصرين4 ٠‏ > فان قلت: فلم قيل في إحدى الآيتين (لن تقبل) بغير فاي 
وفي الأخرى (فلن يقبل)؟ قلت: قد أوذن بالفاء أن الكلام بني على الشرط_ 
والجزاء وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر » وبترك الفاء أن 
الكلام مبتداً وخبر لا دليل فيه على التسبيب» كما تقول: الذي جاءني له درهم» لم 
تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهم» بخلاف قولك: فله درهہ"'. 


ويبدو أن وجود الفاء يسبب للنحويين إشكالاً؛ لذلك تخلصوا منه بتقدير معني 
الشرط مع أنه غير متحقق؛ لذلك ساوى بعض العلماء بين وجود الفاء وعدم 
وجودهاءولو کان معنى الشرط متحققا ما جاز حذف الفاء من هذا التركيب. يقول 
الفراء: 'وقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم". 


أدخلت العرب الفاء في خبر ان" لأنها وقعت على الذي» والذي حرف 
۱ محمد آية ٤‏ 
الأحقاف آية .١۳‏ 
ا البروج آية ۰ . 
البحر المحيط طبعة دار الكتب' العلمية : بتحقيق عادل عبد الموجود ۲: .٤١‏ 
آل عمران آية .٩۱-۹۰‏ ) 
الکشاف ۱: ۳۸۲. 


وإلقاها صواب» وهي في قراءة عبد الله: إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكمي 
ومن أدخل الفاء ذهب بالذي إلى تأويل الجزاء إذا احتاجت إلى أن توصل» ومن ألقى 
الفاأء فهو على القيأاس؛ ؛ لأناك ت تقول : ن أخاك قائ ولا تقول: ن أخاك فقائہ"". 


ويقول بن هي اراي وإذا وجدت هذه الشروط فأنت بالخي ار إن شئت 
أدخلت الفاءء وإن شئت ل تخل" 


وقد اختار أكثر العلماء جواز دخول الفاءء يقول أبن يعيش : 'والأول قرب 
إلى الصحةء وقد ورد به التنزيلء قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثه 
استقاموا فلا خوف عليهه“ f...‏ 


ويقول ابن عقيل: 'وهو کار" 

ويقول السيوطي: فالجمهور على جوازه' . 

والذي نختاره هو جواز دخول الفاء في خبر لن ٢‏ اذا کان اسمها اسما 
موصو لاء فقد ورد بذلك التنزيلء وان کان عدم دخول الفاء في خبرها آكثر› وهدا 
هو الذي دعا الفراء للقول بأن القياس عدم دخول الفاءء يقول: 'ومن أدخل الفاء 


ذهب بالذي إلى تأويل الجزاء إذا احتاجت إلى أن توصل » ومن ألقى الفاء فهو على 
القیا "^ 
لدل .۰ 


2 


الجمعة آية ۸ء وقد بحثت في كتب القراعات السبعء ومنها كتاب السبعة لابن مجاهد وابن 


أبي زرعةء ولم أعثر على ما يشير إلى هذه القراءة ثم استعنت ت بكتاب النشر لابن الجزري 
فلم يذكر عنها شيئاء ثم فتشت في كتاب شواذ القراءات لابن جني وابن خالويه فلم أجد 
فيهما إشارة إليها. 


معاني الفراء ۳: .٠٠١١‏ 
البسيط .٥۷٤ :١‏ 
الأحقاف آية .٠١‏ 
شرح المفصل .٠١١ :١‏ 
المساعد ۱: .۲٤۷‏ 


الهمع ا:٤۲".‏ 


^ معاني الفراء ۳: .٠٥١١‏ 


ما بالنسبة لقول النحاة إن الفاء دخلت لتضمن (الذي) معنى الشرط فيحتاج 
إلى مناقشة #* لأن الشرط يجب دخول الفاء في جوابه إذا كان صدره اسماًء يقول 
سیبویه: اوسألته عن قوله " إن تأتني انا كريم '» فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر 
شاعرء من قبل أن أنا كريم يكون كلاماً مبتدأء والفاء وإذا لا يكونان إلا معلقثين بما 
قبلهماء > فكرهو! أن يكون هذا جواباء حيث لم يشبه الفاءء وقد قاله الشاعر مضطراًء 
يشبهه بما يتكلم به من الفعل. قال حسان بن ثابت : 


ا ر £ ۶ س ك ت u‏ 
من يفعل الحسنات الله يشكر ها والشر بالشر عند الله 1 


هذا بالإضافة إلى أن معنى الشرط غير متحقق في هذا التركيب» وماقول 
انحاة إن الفاء واقعة في جواب الشرط إلا تبرير لوجودهاء وقد لاحظ ذلك الرضي 
الاستراباذيء يقول: أوكذا كان حق الصلة ألا تكون إلا فعلاً مستقبل المعنى كشرط 
من» وما » إلا أنه لما لم يكن شرطاً في الحقيقة جاز ألا يكون صريحاً في الفعليسة 
بل يكون مما يقدر معه الفعل كالظرف والجار والمجرور» وألا يكون مستقبل المعنى 
کقوله تعالی: إن الذين فتنوا) ٠"‏ وكذا كان حق الخبر أن تلزمهه الفاء؛ لكونه 
الجزاء ؛ فمن حيث إنه لس جزاء الشرط حقيقة جاز تجريده منها مع قصد السببية 

نحو: الذي يأتيني له درهم"“. ٠‏ 


والذي يراه الباحث أن دخول الفاء في خبر "إن" إذا اكتملت الشروط يعود إلى 
عادة لهجية عند بعض قبائل العرب» إذ كانت هذه القبيلة تدخل الفاء في خبر اسم إن 
الموصولة لغرض الربط فقط إذ ليس الأمر كما زعم بعض النحاة من أن الغفرض 
في دخول الفاء هو تأكيد معنى الشرط ومما يؤيد ما نذهب إليه أن الآية الكريمة: 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم4"» قد قرئت بسقوط الفاء في قراءة 
لم يرد البيت في ديوان حسان بن تابت. 
انظر شرح أبيات سيبويه : أبو جعفر النحاس»ء ت: الدكتور وهبة متولي عمر سالمةء مكثبة 
الشباب» القاهرة الطبعة الأولى ٥ه‏ ۳۰۳. 
الکتاب ۳: .٦٥‏ 
" البروج آية ٠١‏ 
شرح الرضي ۱: .۲٠۹‏ 
° الجمعة آية ۸. 


1 


عبد الله وزيد بن علي» يقول الفراء: وهي في قراءة عبد الله: [ إن الموت الذي 


تفرون مله لاقي 4" 
ويقول آبو حيان: 'وقراً زید بن علي "إنه" بغير فاء"". 


و هذا يو کد بن أمر دخول الفاء لا يعدو ن يکون عادة لهجية جاءت بعسض 
الآيات اكريمة ممظة لها 


` الجمعة آية ۸ 
۰ معاني الفرأء ¥ „loo‏ ) 
البحر المحيط طبعة دار الكتب العلميةء بتحقيق عادل عبد الموجود ۸: .۲٦٤‏ 


٤ 


(إن) المخففة واللام فى خبرها" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

'المقتصد" مسألة معنى "إن 1 و الام" في قول العرب: لن زید لذاهب» وقوله تعالی: 

لوإن كانت لكبيرة.. .4 »> فقد ذهب البصريون إلى أنها المخففة من "ان "٢‏ التقيلة»› 
واللام لام الابتداءء لزمت للفرق بين إن" الخفيفة المؤكدة و "إن" النافية. 


ما الكوفيون فقد ذهبو! إلى أن إن" حرف ناف» نائي الوضع» لا عمل له 
على الإطلاقء يدخل على الفعل والاسسم على حد سواى ولا علاقة بينه وبين ان" 
الثقيلة؛ لأن الثقيلة لا تخفف عندهم أبداء أما "اللاء' فهي بمعنى "إلا" والتقدير فسي: 
لن زید لقائہ' 'ما زید إلا قائم" يقول أبو البركات الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن 
"ان اذا جاءعتث بعدها اللاح تکون بمعنی ما“ واللام بمعنی ا وذهب البصريون 
إلى أنها مخففة من الثقيلةء و للام بعدها لام التأكيد". 


ويقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: "... الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة 
ويقع بعدها الاسم والفعل» إلا أن الام يلزم ما يكون بعدهاء فيقال إن زي د لمنطلق 
وإِن عمرو لخارج» قال الله تعالی: طوإن كل لسا جميع لدينا محضرون)" 
والتقدير: وإن كل الجميعء و 'ما" مزيدة وإنما ألزم اللام الخبرء وكان في حال 
التتقيل لا يلزم» وإذ كنت تقول: إن زيداأ منطلق» وإن زيداً لمنطلق؛ لاجل أنهم لسو 
اسقطوا اللام لالتبس المخففة من الثقيلة بالنافية". 


واضح من هذا النص ن الشيخ عبد القاهر بصري في هذه المسألةء ؤك د 
هذه النزعة رده على الكوفيين» يقول: 'واعلم أن هذه اللام ليست حرفا متجردا 


انظر: الکتاب ۲: ۱۳۹ ۰٤‏ ۲۴۳ الأصول ۱: ۲۳۷ الإنصاف ۲: ٦٤١‏ م ٠٠۰‏ شرح 
المفصل ۸: ١۷ء‏ شرح الرضي "٦٦ :٤‏ شرح التسهيل :١‏ ۴۳ مغني اللبييب ° 
شرح التصريح :١‏ ۳۲ء الهمع ۱ المقتصد ۱: .٤۹۰‏ 
أ البقرة آية .٠٤١‏ 
الإنصاف ؟: ١٤ء‏ م٠٠.‏ 
يس آية ۳۲. 
ˆ المقتصد ۱: ٤۹۰‏ 


لفرق بين النافية والمثبتة . بل هي لام الابتداءء التي كانت في حال التقيلء نحو: لن 
زیدا لمنطلق» غير أن التخفيف لما أفضى ب "إن ن" إلى أن صارت كالنافية لفظاء 
جعل اللام التي صحبتها في حال التثقيل لازمة لهاء فصصار لزومها فرقا بين 
الحرفين؛ فأما أن تکون حرفا أتى للفصل فلا » ولهذا لم يجوز أصحابنا: إن ضربت 
لزیداء وإن خرج لزیدء بمعنی إن زیداً ضربته» وإن زیدا خرج؛ لأن زيدا إذا كسان 
مفعول ضربت» وفاعل خرج فليس له تعلق بالابتداءء وحکمه بوجه» وقد أجازه 
اکوفيونء ولیس بثبت» رووا: إن تزينك لنفسك» ولا يجوز قياس هذا على خبر کانء 

نحو: إن كان زيد لمنط ؛ لأن خبر كان خبر مبتداً في الأصل» ودخل كان عليه 
فنصبته ؛ ألا تراك إذا أسقطتها قلت: زيد منطلق"'. 


وسنفصل فيما يلي القول في مذهب الفريقين. 


ذهب البصريون إلى أن "إن" في قول العرب: إن زيد لذاهب» وفي قوله 
تعالی: [ويقولون سبحان رينا إن كان وعد ربنا لمفعولا" > وقوله تعالی: إن کاد 
ايضلنا عن آلهتنا)"ء حرف يفيد التوكيد» محفَف من "إن م" الثقيلة »> فهي للتوکيد» سواء 


كانت ثقيلة أم خفيفةء يقول سيبويه: و ن" توکید لقوله: زيد يد منطلق» وإذا خففت 
فهي کذاك › تؤکد ما یتګلم به؛ وليثبت الكدم؛ غير أن لام التوكيد تلزمها عوضاً مما 
ذهب منها"“ . 


ويقول ابن السراج: "... الرابع: أن تكون مخففة من الثقيلةء فإذا رفعت مها 
بعدها لز مك ن تدخل اللاح علی الخبرء ولم يجز غير ذلاف" . 


م الم ڦفهي لام الابتداء؛ تفید التوكيدء ويلزم وجودها في هذا التركيب؛ 
لکلا تلتبس "إن ۰ المؤكدة ب "إن ۰ النافية؛ لأننا لو قلنا: ان زید قائمء لظن السامع ل 


- هكذا في الأصل ولعلها: ودخات کان. 
أ المقتصد ۱: .٤۹١‏ 
الإسراء آية .٠١۸‏ 
الفرقان آية .٤١‏ 
الکتاب :٤‏ ۲۳۳. 
ˆ الأصول 1: ۲۳۷. 


المعنى ما زيد قائم» يقول سيبويه: 'واعلم أنهم يقولون: إن زيد لذاهب» وإن عمرو 
لخير منك؛ لما خففها جعلها بمنزلة لكن حين خففها › وألزمها اللام؛ لئلا تلتبس ب 
لن" التي هي بمنزلة ا" التي تنفي بھا"'. 


ويقول ابن يعيش : 'فإذا ألغيت صارت كحرف من حروف الابتداءء يليها 
الاسم والفعل» ويلزمها اللامء فصلا بينها وبين "إن النافيةء إذ لو قلت: إن زيد قائم 
لالتبس الإيجاب بالنفي" . ) 


وقد استدل البصريون بالأدلة التالية: 


الأول: إن هناك نظيراً ل 'إ ن" المخففة من اللقيلة في كلام العرب» وما له نظ ير 
أولى مما ليس له نظير » يقول الأنباري: أوأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: 
إنما قلنا إنها مخففة من الثفيلة؛ لأنا وجدنا لها في كلام العرب نظيراً". 


لثاني: إن القول بأن "الام" للتوكيد له نظي في كلام العرب ؛ وأا القول بأنها 

٠‏ بمعنى "إلا" فليس له نظير في كلام العرب» يقول الأنباري: 'وكون اللام 
التأکید في کلامهم مما لا پنکر؛ لكثرته » فحكمنا على اللام بما له نظير في 
کلامهم» فأما کون اللام بمعنی "إلا" فهو شيء ليس له نظير في كلامهم» 
والمصير إلى ما له نظير في كلامهم أولى من المصير إلى ماليس له 
نظیر "“. 


ولعل من المفيد أن نشير إلى ن البصريين يرون أن "إن" تكون مخففة من 
الثقيلةء سواء جاء بعدها الاسم مباشرة مثل : إن زيد لقائم» أم جاء بعدها فعل ناسخ» 
مثل: کان أو كاد . . کقوله تعالی: ون کانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقوله 
تعالى: إن كاد ليضنا عن آلهتنا)"ء يقول سيبويه: 'واعلم انهم يقولون: إن زي 
لذاهب» ون عمرو لخير منك لما خففها جعلها بمنزلة لكنء حين خففهاء وألزمها 


۱ الكتاب ۲: 1۳۹ 

۱ شرح المفصل ۸ ۷۱. 
.الإنصاف ۲: 1٤١‏ م٠٠.‏ 
السايق ۲: ٦٤١‏ م٠٠.‏ 
آل عمران آية .٠١ ٤‏ 

أ الفرقان آية .٤١‏ 


اللام؛ ئلا تلتبس ب "إن" التي هي بمنزلة "ما" التي تنفي بها. ومثل ذلك: [ إن كل 
نفس لما عليها حافظ)' إنما هي لعليها حافظ وقال تعالى: لوإن كل لا جميع 
لدينا محضرون)"ء إنما هي: لجميع وما لغو. 


وقال تعالی: إوإن وجدنا أكثر هم لفاسقين4 ٠‏ لوان ٹظنای لمن الكاذ بین" 


ويقول الزجاج: 'وقوله عز . وجل: لإوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدی 
ل » يعني قبلة بيت المقدس» أي وإن كان اتباعها لكبيرة المعنى إنه كبير على 
غير المخلصين» فأما من أخلص فليست بكبيرة عليهء كما قال : "إلا على الذين هدى 
الله" أي فليست بكبيرة عليهم» وهذه اللام دخلت على 'إن"؛ لأن اللام إذا لم تخل 
مع إن الخفيفة كان الكلام جحداء فلولا "اللام" كان المعنى: ما كانت كبيرة فإذا 
جاءت إن واللام» فمعناه التوكيد للقصة"". 


ويقول الزمخشري: اإوإن كانت لكبيرة). هي ِن المخففة التي تلزمها اللاح 
الفارقة". 


ويقول العكبري: "لإوإن كانت إن المخففة من الثقيلةء واسمها محذوف» 
واللام في قوله: 'لكبيرة"» عوض من المحذوف» وقيل: فصل باللام بين إن المخففة 
من الثقيلة وبين غيرها من أقسام ن" 

ويقول بو حیان: لوان كانت لكبيرة لا على الذين هدى لل ` اسم کانت 


الأعراف آية .٠١۲‏ 

الشعراء آية .٠۸١‏ 

ˆ الکتاب ۲: ۱۳۹. 

أ البقرة آية .١ ٤١‏ 

.٠٠١ :١ معاني الزجاج‎ . 

الكشاف عن حقائق غوامض لتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل :١‏ 
للتبيان .١١٤ :١‏ 

البقرة آية .٠٤١‏ 


وقتادة »› .. ٠‏ وإن هنا هي المخففة من الثقيلةء دخلت على الجملة الناسخةء واللام 
هي لام الفرق بين إن النافية والمخففة من الثقيلة". 


وقد وافق الكسائي البصريين في القول الأول» فقال إنها تكون التوكيد إذا 
دخلت على الأسماء أما ذا دخلت على الأفعالء فهي نافية لا مؤكدة» يقول الرضي 
الاستراباذي: 'وفرة ق الكسائي بين "لن" مع اللام في الأسماءء وبينها معها في الأفعالء 
فجعلها في الأسماء المخففةء وأا في الأفعال فقال: إن نافيةء واللام بمعنى "إلا ؛ 
لان المخففة بالاسم أولى» نظرا إلى أصلهاء والنافية بالفعل أولىء لان معنى النفي 
راجع إلى الفعل" . 


أا الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن "إن" لا تكون مخففة من التقيلة أبداً؛ لأن الثقيلة 
حرف ثلاشي مشبه بالفعلء ومعناه التوكيدء ولا علاقة له ب "إن" لأن "إن" الخفيةة 
حرف ثنائي الوضعء يفيد النفي» سواء دخل على أسم أم على فعلء مثل: إن زي د 
لقائم» وإِن کان زید لقائماًء ومن الجدير بالذكر أن الكوفيين لا يشترطون في الفعل 
الذي يأتي بعد إن" أن يكون من الأفعال الناسخة؛ لذا فهم يجيزون: : إن ضربت 
ازيداء وإِن جاء لعمرّوء قیاساً على "إن قتلت لمسلماً'» و إن تزينك لنفسك» وذلك 
راجع إلى أنهم يرون أنها نافيةء فلا بأس في دخولها على أي فعل» أما البصريون 
فيرون أن "إن" لا زالت مختصة بالدخول على الجملة الاسميةء حتى بعد التخفيف؛ 
لذا فلا بأس من دخولها على "كان وأخواتها“ و "كاد وأخواتها"؛ لأنها تساويها في 
كونها من عوامل الابتداء» يقول الشيخ عبد القاهر: " ولهذا لم يجوز أصحابنا: ن 
ضربت لزیداء وإن خرج لزید» بمعنى إن زیدا ضربته» وان زیدا خرج لأن زيداً 
إذا كان مفعول ضربت» وفاعل خر ج فليس له تعلق بالابتداء وحكمه بوجه. وقد 
أجازه الكوفيون» ولیس بثبت» رووا: إن تزينك لنفسك» ولا يجوز قياس هذا على 
خير کان»› نحو : إن كان زيد لمنطلقا؛ ؛ لأن خبر كان خبر مبتداً في الأصل» ودخل 
كان عليه فنصبتهء ألا تراك إذا أسقطتها قلت: زيد منطلق» وإذا كان كذلك كانت 
الام واقعة حيث الابتداء وحده"". 


ا البحر المحيط طبعة دار الكتب العلميةء بتحقيق عادل عبد الموجود 1: .O1۸A‏ 


۲ 


.۳٦۷ :٤ شرح الرضي‎ 
.٤١١ :١ المقتصد‎ ٣ 


وقد استدل الکوفیون لمذهبهم هذا بالايات القرآنية نفسها التىي استدل بها 
البصريون» لكنهم نظروا إليها على أن "إن بمعنى "ما واللام بمعنى إلا كقوله 
تعالى: إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منهاڳ'» آي: ون کادوا إلا 
يستفزونك» وكقوله تعالى: إوإن كانت لكبيرة4" أي وما كانت إلا كبيرة وبقوله 
تعالى: إن كان وعد ربنا لمفعولا)" أي: وما كان وعد ربنا إلا مفعمولاء وبقول 
الشاعر : ) 


أي: ما قتلت إلا مسلما. 
وما قاله الكوفيون يحتاج إلى نظر من عدة أوجه: 


أولاً: إن قولهم إن "اللام" بمعنى "إلا" لا يعتمد على دليل» إذ لم تستعمل العرب اللام 
بمعنی "إلا" ولو جاز ذلك لقيل: جاء القوم لزیداء بمعنی "إل زیداء يقول 
الأنباري: فام کون اللام بمعنى "إلا" فهو شيء ليس له نظير في كلامهمء 
والمصير إلى ما له نظير في كلامهم أولى من المصير إلى اليس له 
نظير”» ويقول أيضأً : فأما قولهم "إن اللام في (ليستفزونك) و (ليزلقونك) و 
(ليقولون) و (لمفعولا) إلى غير ذلك من المواضع بمنزلة إلافي هذه 
المو اضع' قلنا: هذا فاسد؛ لأنه لو جاز ن يقال" إن اللام تستعمل بمعنى إلا 
لکان ينبغي ان يجوز 'جاءني القوم لزيدأ'٠‏ بمعنى إلا زيداء فلما لم يجز ذلك 

دل علی فساد ما ذھبتہ اليه" . 


ثانياً: لولم لن اأ كال قم لى ولسع وضورها مت ا 


1 الإسراء آية .۷٦‏ 

أ البقرة آية .٠٤١‏ 

الإسراء آية .٠١۸‏ 

: انظر: الإنصاف ٤١ :١‏ م٠٠‏ والتصريح 1: ١‏ 
الإنصاف ؟: ٦٤١‏ م٠٠.‏ 

.٠٠م‎ ٦٤١ :١۲ أ الإنصاف‎ 


11۰ 


لكريم أم في كلام العرب شعراً ونثرأًء فالآيات التي جاءت "إن ن" فيها مخففة 
من الثقيلة لم تدخل فيها إن إلا على النواسخ كان وأخواتها و اظن 
وأخواتها" و "كاد وأخواتها' يقول الله تعالى: [فکفی اله شهیداً تا وی 
إن كنا عن عبادتكم لغافلين4' ويقول تعالى: وما أنت إلا بشر مثلنا وإن 
نظنك لمن الكاذبين#'٠‏ ويقول تعالی: ژوإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منهاڳ ٠‏ وهي کثيرة ا في القرآن الكريم. 


وبقول العرب: "إن تزينك لنفسك" فمن الشاذ الذي لا يقاس عليه يقول 
الرضي الاستراباذي: وأما قوله: إن قتلت لمسلماًء وإن يزينك لنفسك فشا" . 
ويقول أبو حيان: 'وإن وليها جملة فعليةء فلا بد عند البصريين أن تكون من 
نواسخ الابتداء» وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند 


O 


جمهورهم . 


ثالثاً: إن قولهم هذا يؤدي إلى أن تكون الجملة مؤكدةء بأسلوب القصر» مع أن 
علماء البلاغة لم ينصوا على أن هذا التركيب يفيد القصر» يقول أبو حيان: 
'إوإن كنتم من قبله لمن الضالين)' إن هنا عند البصريين هي التي للتوكيد 
المخففة من الثقيلة» ودخلت على الفعل الناسخ كما دخلت على الجملة 
الابتدائيةء واللام في لمن وما أشبهه فيها خلافء آهي لام الابتداءء لزمت 
للفرق› أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق» ومذهب الفراء في نحو هذا هي 
النافية بمعنى (ما ) ء واللام بمعنى إلاء وذهب الكسائي إلى أن إن بمعنی قد 


يونس آية ۲۹. 

أ الشعراء آية .٠۸١‏ 

الإسراء آية ..۷١‏ 

.۳٦۷ :٤ شرح الرضي‎ 

“ˆ البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية ب بتحقيق عادل عبد الموجود ۳: .٠٠١‏ 
البقرة آیة .٠۹۸‏ 


۲۹۹ 


إذا دخلت على الجملة الفعليةء وتكون اللام زائدة وبمعنى ما النافية إذا دخل 

على الجملة الاسميةء واللام بمعنى إلاء ودلائل هذه المسألة تذكر في علم 

النحوء فعلى قول البصريين تكون هذه الجملة مثبتة مؤكدة لا حصر فيهاء . 

وعلى مذهب الفراء مثبتة إثباتا محصورا » وعلى مذهب الكسائي مثبتة 

مؤكدة من غير جهة قول البصريين" . 

ويبدو لنا أن "إن" المخففة من الثقيلة مؤكدة للجملةء جاءعت مخففة مع الأسماء 
في قول العرب: : إن زيد لذاهب» تمثيلا لبعض العادات اللهجية عند بعسض قبائل 
العرب» فلا فرق في المعنى بين: إن زیداً لذاهب» وان زی لذاهب؛ يقول سيبویه: 

'واعلم أنهم يقولون: إن زيد لذاهب» وإن عمرو لخي منك» لما خففها جعلها بمنزلة 

لکن حين خففهاء وآلزميا اللام» لئلا تلتبس بإن التي هي بمنزلة ما التي تنفي بها. 


ومثل ذلك: "إن كل نفس لما عليها حافظ)" إنما هي لعليها حافظ وقال 
تعالی: إوإن كل لما جميع لدينا محضرون)" وٳنما هي: لجميعٌ » وما لغو. وقال 
تعالی: وان وجدنا اکثرهم لفاسقین)؛ > إوإن نظنك لمن الكاذبين). 


وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عمراً لمنطلق". 


فأصل الجملة: (زید ذاهب)» وعندما اراد هذا المتكلم العربي توكيد الجملمة 
جاء ب "إن" ' مخففةء طبقاً لعادته اللهجيةء > م ألحق "لام" التوكيد التي جاءت في هذا 
التركيب؛ لتؤدي دورين: : دور یخدم التركيب» ودور يخدم المعنى. فأما الذي في 
التركيب فلتجنب الالتباس ب "إن" النافية ء يقول سيبويه: 'واعلم أتهم يقولون: ان 
زيد لذاهب » وإن عمرّو لخر منك» لما خففها جعلها بمنزلة لكن حين خففهاء 


أ البحر المحيط طبعة دار الكتب العلميةء بتحقيق عادل عبد الموجود ۲: .٠١١‏ 
الطارق آية .٤‏ 

يس آية ۳۲. 

الأعراف آية .٠١١‏ 

الشعراء آية .۱۸١‏ 

أ الکتاب ۲: 1۳۹. 


1۲ 


وألزمها اللام؛ لئلا تلتبس ب "إن" التي هي بمنزلة "ما" التي تنفي بها"'» ويقول ابسن 

يعيش: 'فاذا ألغيت صارت کحرف من حروف الابتداءء يلها الاسم والفعل» ويلزمها 
اللا فصلا بینھا وبين "إن" النافيةء إذ لو قلت: إن زيد قائم لالتبس الإيجاب 
بالتفي". وأما المعنى ذ فهو التوکید كما سبق أن أوضحنا. 


ومما یدل على هذا الأسلوب بفيید التوکي د قوله تعالى: ن هذان 
لساحران) ' فقد أجمع القراء على ن تشدید نون "إن“ إلا ابن كتير وحفصاً عن 
عاصم» فقد قرآها بالتخفيف > والمعنى في ذلك واحدء فهي اللتوكيد والإقبات 
بالتشديد» وللمعنى نفسه بالتخفيف» يقول ابن خالويه: 'قوله تعالى: ن هذان 
لساحران) أجمع القراء على تشديد نون ان“ إلا (ابن كثير) و(حفصا ( عن (عاصم) 
فإنهما خففاها" ويقول أبو حيان: 'وقرأً أبو بحريةء وآبو < حيوة والزهري» وابن 
محيصن» وحمیدء وابن سعدان» وحفص» وابن كثير "إن" بتخفيف النون هدان 
بالألف» وشدد نون "'هذان" ابن کثير» وتخريج هذه لقراءة واض وهو على أن إن" 
هي المخففة من الثقيلة و"هذان" مبتداً و"لساحران" الخبرء واللام للفرق بين ان 
النافية وإن المخففة من التقيلة". 


ومن الجدير بالذكر أن أبا البركات الأنباري قد عقد مسألة لجواز عمل "إن" 
المخففة من التقيلة نحو: إن زيداً لقائم» فقال: إن البصريين أجازوا ذلك ّا 
الكوفيون فمنعوه» يقول أبو البركات الأنباري: اذهب الكوفيون إلى ن إن" المخففة 
من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم» وذهب ابصريون إلى أنها تعمل 


وييدو أن الأمر قد اختلط على الأنباري في هذا القول» فالكوفيون لا يرون» 
أصلا » تخفيف"' ن" القيلة؛ لأن "إن" عندهم حرف ناف» لا يجوز إعمالهء يدخل 


الکتاب ۲: ۱۳۹. 

شرح المفصل ۸: .۷١‏ 

" طه آية ۳. 

الحجة في القراءات السبع: ابن خالويةء ت: الدكتور عبد العال سالم مكرم» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الخامسة .۲٤١ ه١ ٤١٠١‏ 

البحر المحيط طبعة دار الكتب العامية بتحقيق عادل عبد الموجود 1: ۸ 

الإنصاف ۱: ٥٩۱۹ء‏ ء٤؟.‏ 


۹۳ 


على الأسماء والأنعال على خد واب يقول السيوطي: 'وذهب الكوفيون إلى ل 
المشددة لا تخفف أصلا وأن المخففةء انما هي حرف ٿنائي الوضع» وهي اأنافية» 
فلا عمل لها البتةء ولا توكيد فيهاء واللام بعدها للإيجاب» بمعنى إلاء ويجيزون 
دخولها على الناسخ وغيره". . 

ويبدو أن ما ذهب اليه لبصريون من جواز نصب الاسم بعد "إن' المخففة له 
ما يؤيده في القرآن وفي الشعر وفي النش؛ ولعل ذلك يعود إلى بعض العادات 
اللهجية عند بعض العرب» يقول سيبويه: اوحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من 
يقول: إن عمراً لمنطلقء وأهل المدينة يقرؤون: . لوإن كلاً لما ليوفينهم ربك 
أعمالهم" يخففون وينصبون» كما قالوا: 


کان ندیيه حقان ' ا 


أما عندما تدخل "إن" على الفعل الناسخ» نحو :إن كنت لذاهباء فإننا نرى ّا 
ما تزال مختصة بالدخول على الجملة الاسمية؛ لأن النواسخ جميعها تدخل على 
المبتداً والخبر؛ لتفيد معنى من المعانيء يقول الشيخ عبد القاهر: "...» وقد أجازه 
لکوفیون؛ ولیس بثبت» رووا: إن تزينك لنفسك» ولا يجوز قياس هذا على خبر کان» 

نحو: إن كان زيد لمنطلقاً؛ لأن خبر كان خبر مبتداً في الأصل» ودخل كان عليه 
فنصبته» ألا ترات إذا أسقطتها قلت: زید منطلق" . 


فهذه النواسخ مختصة بالدخول على الجملة الاسمية ء وكذلك "إن" الثقيلة 
والخفيفة؛ لأنها جميعها من عوامل الأسماءء فلا تعارض بينها. 


فاستعمال (إن) الخفيفة عند النحاة يقع في الحالات التالية: 


` الهمع۲: ۱۸۲. ) 

.۱١١ القراءة لنافع وابن كثيرء انظر: الحجة لابن مجاهد ۹ سورة هود آية‎ ١ 
٤ :١ والتصريح‎ » ۲٤م‎ ۷ :١ صدره: ووجه مشرق النحرء انظر: الإنصاف‎ 
.٠٤١ :۲ الكتاب‎ 

.٤١١ :١ المقتصد‎ : 


۲1 ٤ 


أولا: أن تدخل ن على الأسماء. مباشرة فيأتي لاسم في الغالب الكثير من كلام 
العرب مرفوعاء نحو: ٳن زيد لذاهب» وقد ڀأتي منصوبا» كما مر معناء 
ويعرب إذا جاء بالرفع على أنه مبتدأًء واللام لازمة للفرق بين الإثبات 
والخبر › وما بعد اللام خبر المبتدأًء وهذا التركيب مطرد في الاستعمال عند 
المدرستين. ولا خلاف فيه إلا من حيث معنى "إن" و "اللاء'. 


ثانيأً: أن تدخل (إن) على فعل ناسخ» "كان وأخواتها" و "كاد وأخواتها' و 'ظن 
وأخواتها'ء نحو : إن كانت لكبيرة4' و إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليكي' و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين) ٤‏ فيقدر حينئذ ضمير 
مستتر وجوباًء یکون اسما "إن" الخفيفةء ويكون الفعل الناسخ واسمه 
وخبره في محل رفع على أنه خبر ل ل ن“ وتلزم اللام التركيب؛ لتفرق 
بين الإثبات والنفيء وهذا قرگیب مرد في الاستعمال» ولا خف فيا | 
إلا من حيث معنى "إن" و "اللام'. ا 

ثالثا: أن تدخل "إن" على فعل غير ناسخ نحو: إن ضربت لزيدأء وهذا التركيب 
غير جاتز عند البصريين» مطرد الاستعمال عند الكوفيين كما مر معنا سابقاً. 
وييدو أن السبب في تخفيف "إن" حينما يكون هناك فعل ناقص» نحو: "إن كان 

زيد لمنطلقاً" يعود إلى أن "إن' مشبهة بالأفعال من حيث اللفظ؛ لأنها على ثلاةة 

أحرف ومفتوحة الآخرء كما قال النحاة و "كاد وأخواتها" و "كان وأخواتها' و اظن 

وأخواتها" أفعال ناقصة › كما يرى النحاة؛ لذلك خفف العرب ' إن" الثقيلة؛ لكيلا 

يدخل الفعل على الفعلء ولتكون آسهل نطقا. 


ولعل التخريج الأمثل الذي يخدم المعنى والتر کیب هو أن نعد "إن" وما يسمى 
الأفعال الناقصة أدوات» جاءت؛ لتفيد معاني جديدة في الجملةء ف "إن" الخفيفة تفيد 

التوكيدء و "كان" عنصر يفيد الزمن»ء فجملة مثل: إن كان زيد لذاهباًء أصلها: زيد 
ذاهب» وعندما أراد المتكلم توكيد هذه الجملة جاء ب "إن" واللامء فصارت الجملة: 


اليقرة آية .٠٤١‏ 
الإسراء آية ۷۳. 


الأعراف آية .٠٠١‏ 


1° 


إن زيد لذاهب» ثم أراد تحويل معنى هذه الجملة إلى المضيء فقال: إن كان زيد 
لذاهباء ف "إن" للتوكيدء و "كان" عنصر يشير إلى الزمن الماضيء» و 'زيد" مبتداً 
مسند إليه و "داهب H1‏ خبر مسند 


١ 


إن بعد ما النافية' 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة معنى "إن" الواقعة بعد "ما" النافية في قول العمرب: ما إن زيد 
منطلق» يقول الجرجاني: 'والضرب الرابع: أن تكون مزيدة في نحو قوله: 


فما إن طبنا جين ولکن متايانا ودولة آخرينا' 
والمعنى فما طبنا"" 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن "إن" في قول العرب: ما إن زيد منطلقء كافة زائدة 
ولا معنى لهاء يقول سيبويه: 'و (إن) وهي للجزاءء وتكون لغوا في قولك: ما إن 


وما إن طبنا جبن"" 
ويقول المبرد: 'وتكون (إن) زائدة في قولك: ما إن زيد منطلق". 
- ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنها زائدة. 


وقد استدل اابصريون لما ذهبوا إليه بأن دخولها كخروجها؛ اذ لا فرق في 
المعنى بين قولك: ما زيد قائم» وما إن زيد قائم» يقول الأنباري: وأما البصريون 
فأاحتجو |: بأن قالوا : الدليل على أنها هاهنا زائدة أن دخولها كخروجها؛ فإنه لا فرق 


و 


انظر: الكتاب Ye: :٤‏ المقتضب :١‏ : ۹ المقتصد ٤۹١ :١‏ شرح التسهيل ٠۷١ :١‏ 
شرح الرضي : ١1۱۸ء‏ مغني اللبيب ۳۸ الهمع .٠١١ :١‏ 

۱ انظر: الكامل في اللغة والأدب» المبردء ت: محمد أبو الفضل إيراهيي دار الفكر العربي› 
٠١ :١‏ وشرح المفصل ۸: ۹ 

.٤۹۲ :۱ المقتصد‎ 

.۲۲۰ :٤ الکتاب‎ " 

.٠۸۹ :۱ المقتضب‎ : 

.۸٩٥ ٩۳٦ :۲ الإتصاف‎ ˆ 


۹¥ 


في المعنی بين قول القائل: "ما إن زيد قائ" وبين ما زید قائماء فلما کان خروجها 
كدخولها تتزلت منزلة (من) بعد النفيء > كما قال تعالى: ما لكم من إله غيرهي'. أي 
ما لكم إله غيره". 


ما الكوفيون فقد ذهبو | لی اھا نافیة بمعنی 'ما'ہ جیء بھا لتوکی د النفيء 
يقول الأنباري: "ذهب الکو فيون إلى أن إن" إذا وقعت بعد "ما" نحو: ما إن زید قائہ 
فانها ڊ بمعنی ا f‏ 


وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه بأن 'إن" تقع نافية في كلام العرب» نحو: 
إن زید لا قائم» ومنه قوله تعالی: "إن الكافرون إلا في غرور) وقول إن 
أنتم إلا بشر مثلناي. 

وقد رد البصريون ما ذهب إليه أهل الكوفة من وجوه: 


أولا: إن هذا القول يؤدي إلى اجتماع حرفين متفقي المعنى» وليس بينهما فاصل» 
وهذا غير معهود في كلام العرب» يقول الرضي الاستراباذي: "ورد علیه م 
بأنه لا يجوز الجمع بين حرفين متققي المعنى إلا مفصولاً بينهما" 


ثانياً: إن "إن" لو كانت نافية مؤكدة ل "ما" ما تغير العمل بابطال عمل "ما يقول 


ابن مالك : "لو كانت نافية مؤكدة لما تغير العمل» كما لا يتغير لتكرير "ما" 
إذا قيل: ما ما زيد قائمأء كما قال الراجز: 


لا ينسك الأسى تأسياً فما ٠‏ مامن حمام أحد معتصا' 


الأعراف آية .٥۹‏ 
الإنصاف ۲: ١٦1۳ء‏ م٩۸.‏ 
الإنصاف ۲: ٦۳٦‏ ۰ م٩۸.‏ 


شرح الرضي ۲: .۱۸١‏ 
انظر: الهمع ؟: .١١١‏ 


۹۸ 


فكرر ما النافية توكيداء وأبقى عملها""' 


ثالثا: إن قول الكوفيين يؤدي إلى أن يكون المعنى على الإيجاب؛ لأن نفي التفي 
إيجاب. 


رابعاً: إن زيادة "إن" قد ثبتت في كلام العرب ؛ في أكثر من موضع › يقول ابن 
هشام: "الرابع: ن تكون زائدة كقوله: 


0 ت سر راو اا 
ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه"' 


وأكثر ما زيدت بعد "ما" النافية إذا دخلت على جملة فعليةء كما في البيست» 


0 ل ر ° سس س ص ت 
فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا" 


خامسا: إنه لا وجه للقياس والمقارنة بين قول العرب: ما إن زید منطلق ویین قول 
تعالی: لان الكافرون إلا فى غرور)“؛ إِذ ان الأسلوب الأول أسلوب نفي 
أما الثاني فإنه أسلوب إثبات محصور ب "ما" و "إلا" » والفرق كبير بين 
النفي والإثبات المؤكد ب "ما" و "إل. 


وييدو أن مجيء إن" في هذا التركيب يعود إلى عادة لغوية عند بعض القبائل 
العربية وقد صرح سيبويه بذلك» فنسب إلى بعض من العرب هذه العادة يقول: 
واعام أن من العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الاسم إن“ فيقول : أعمر 
إنية وأزيد إنيهء فكأنهم أرادوا أن يزيدوا العلم بيان وإيضاحاًء كما قالوا. ما اد 


١ :١ شرح التسهيل‎ 

انظر: الخزانة ۸: ٩۹٤٤ء‏ وتمامه: إذن فلا رفعت سوطي لي يدي. 
مغني اللبيب ۳۸. ۰ ۰ 
الملك آية ۲١‏ 

.٤١١ :۲ الكتاب‎ ˆ 


۲۹۹ 


فهذه القبائل تستخدم هذا الحرف مع الأعلام ومع "ما" النافية لغرض صوتي 
فقط دون أن يكون له أثر في المعنى» وقد أدرك النحاة ذلك» فبينوا أن هذا الححرف 
قد يزاد في بعض المواضع دون أن يؤثر في المعنى» يقول ابن هشام: "الرابع: أن 
تكون ز أئدة كقوله: 

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه e‏ . 
وأكثر ما زيدت بعد "ما" النافية إذا دخلت على جملة فعليةء كما في البييت› 
أو اسمية كقوله: ) 

0 ل ıt‏ 0 ساس اص £ 

فما إن طبناجبن ولكن ماياناودولة آخرينا 

وفي هذه الحالة تكف عمل ما الحجازيةء كما في البيت» وأما قوله: 

بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفاً ولكن أنتم الخزف' 

في رواية من نصب ذهباً وصريفاء فخرج على أنها نافية مؤكدة 1 'ما". 

يرجى المرء ما إن لايراه وتعرض دون أدناه الخطوب' 

وبعد ما المصدرية كقوله: 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيراً لا يزال يزيد" 

ھ ص ث ر ٤‏ #٭ ے 2 ت س صت 

ألا إن سرى ليلي فبت كئييا أحاذر أن تنأى النوى بغضو با“ 

فهذا النص يشير إلى أن "إن" إنما أتي بها لغاية صوتيةء ولا معنى لهاء 
بدليل أن حذفها وإبقاءها لا يؤثر في المعنى › وغالباً ما تدخل بعد "ما" النافية 


۱ انظر: شرح التصريح 1 
انظر: نوادر أبي زيد ۲٠١‏ › وشرح التصريح ۲: .٠٠١‏ 
انظر: شرح التصريح .٠۸۹ :١‏ 
انظر: شرح شواهد المغني .۸٦ :١‏ 
مغني اللبيب .٠۸‏ 


Y۰ 


فتكف عملها إذا كانت حجازية؛ لأنه قد فصل بين "ما" النافية وبين معمولهاء ويبقى 
الأمر كما هو عليه إذا كانت تميمية. ) 


ما النصب في مثل: "ما إن أنتم ذهبا“ فيبدو أنها لهجة لبعض القبائلء وان ل 
تكن شائعة كشيوع إلغاء العمل . 


۲۹ 


حذف مفعولي 'ظن وأخواتها" 

من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز حذف مفعولي (ظننت ت وأخواتها)» حذفا اقتصاريا دون دليل» 
نحو: ظننت» وخلت» وعلمت» فقد اختلف النحاة في ذلك» فذهب بعضهم إلى الجوازء 
وذهب آخرون إلى المنعء يقول الجرجاني: "أما السكوت على الفاعل» وترك ذكسر 
المفعولين› فلا شبهة في جوازه» وذلك قولك: أعطيت وكسوت» كما قلت: ضربت› 
وكذلك تقول : ظننت وحسبت» فيجوز عند صاحب الكتاب» وهو الصحيح...» وذهب 
بو الحسن إلى امتتاع جواز السكوت على الفاعل في باب ظننت وعلمت". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سیبویه وابن السراج والسيرافي والجرجاني وابن يعيش وغيرهم إلى 
جواز حذف مفعولي (ظننت ت وأخواتها)ء حذفا اقتصارياً دون دليل» نحو: ظننت» 
خلت» علمت» يقول سیبویه: وأما ظننت ذاك فإنما جاز السكوت علیه؛ لأنك قد تقول 
ظنذنت› > فتقتصر؛ > كما تقول: ذهبت" . 

ويقول ابن السراج: واعلم أن كل فعل متعد لك ألا تعدي وسواء عليك أكان 
يتعدى إلى مفعول واحدء أو إلى مفعولين» أو إلى ثلاثةء لك أن تقول: ضربت ولا 
نذدکر المضروب؛ لتفيد السامع أنه قد كان منك ضرب» وكذلك ظننت» يجوز أن 

تقول: ظننت وعلمت إلى أن تفيد غيرك ذلكف"". 


انظر: الكتاب :١‏ ١٠ء‏ الأصول ٠۸١ :١‏ المسائل البصريات ۸۷۳١ :١‏ المقتصد :١‏ 
۹ شرح المفصل ۷: ۸۲» شرح ابن عصفور ۱: ۰١٠۳ء‏ شرح التسهیل ۲: ۷۳ء شرح 
الرضي :٤‏ ٤٥٠٠ء‏ شر ج اتصریع ۱ ٠٥۸‏ > اهمع ۲: ۲٠۲١‏ 
المقتصد 1: 1۰۹. 
١‏ الكتاب ٤:‏ 
الأصول ١ :١‏ 


Y۲ 


ويقول ابن يعيش : وما أفعال القلوب» وهي باب ظننت وأخواتهاء فقد اختلف 


النحويون في جواز لسكوت على الفاعل» فامتتع قوم من جواز ذلك. ..» والوجه 


جوازه ۰ 


أو لا: 


1 
وقد استدل هؤلاء النحاة بالأدلة التالية: 


ن هذه الأفعال مع فاعلها تكون جملة مفيدة» يحسن السكوت عليهاء فعند ا 
يقول المتكلم: ظننت» أو علمت» أو فلان يعلم» أو يظنء فإنه يفيد السامع أن 
لديه ظناً أو علماء يقول ابن السراج: 'وكذلك ظننت يجوز أن تقول: ظننت 
وعلمت إلى أن تفيد غيرك ذلك" . 


ويقول ابن یعیش : 'والوجه جوازه؛ لأاك ک اذا قلست: ظننت» فقد أفدت 
المخاطب أنه ليس عندك يقين» وإذا قلت: علمت» فقد أخبرت أنه ليس عندك 
نْراک» وکذلك سائرهاء وهذا فيه من الفائدة ما لا خفاء فيه" . 


إن حذف مفعولي "ظن وأخواتها' حذفا اقتصاريا قد ورد في الاستعمال 

اللغوي في القرآن الكريم وفي الشعر وفي النثر. فمن القرآن الكريم قوله 

تعالى: إوتظنون بالله الظنوناي“ وقوله تعالى: إن هم إلا ظ ون) ۰ 
وقوله تعالی: [أعنده علم الغيب فهو يرى)'ء وقوله تعالى: قال إني أعلم 

ما ل تعلمون) . ) 


ومن الشعر قول أبي فراس الحمداني ٠‏ وهو من الشعراء المحدثين: 


' شرح المفصل ۷: ۸۲. 
الأصول ۱: .۱۸١‏ 
" شرح المفصل : ۸۲. 


الأحزاب آية .٠١‏ 


° الجاثية آية .۲٤‏ 
آ ا النجم آية ٥‏ . 
" البقرة آية .٠١‏ 


نحت في دیو أنه ولم أجده. 


۲۳ 


وقد ظننت بك اخ . ۰ ن أنه : ن _ 5 ل ۱ 
ومن النثر قولهم في المثل: من يسمع يخل." 
ومن الجدير بالذكر أن النحاة قد فرقوا بين الاقتصار والاختصار» فالاقتصار 


هو حذف المفعولين دون دلیل علیهماء وأما الاختصار فهو حذفهما مع دليل» نحو 
قول الشاعر: 


بأي کتاب م بأية س سنة تری حبهم عارا علي وتحسب" 

وقد أجمع النحاة على أن الحذف الاختصاري جائزء فلا خلاف فيه؛ يقول 
الشيخ خالد الأزهري: 'ويجوز بالإجماع حذف المفعولين لأفعال القلوب اختصاراء 
أي لدليل يدل عليهماء نحو: طأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون' " 


أا الأخفش والجرمي والرضي وابن مالك فقد ذهبوا إلى منع حذف مفعولي 
(ظننت وأخواتها) حذفا اقتصارياأء نحو: ظننت» علمت» يقول أبو علي الفارسي: 
"الجرمي: يقبح الاقتصار على "علمت" و 'ظننت"» وأن لا يعديها إلى مفعولين"» 
ويقول الرضي الاستراباذي: "... بخلاف مفعولي علمت وظننت» فإنك لا تحذفها معا 
نسیا منسیأء فلا تقول: علمت ولا ظننت' . 


ويقول أبن مالك : فلو لم تقارن لحذف قرينة تحصل بسيبها فائدة لم يج ز 
الحذف؛ كاقتصارك على: أظن من قولك: أظن زيداً منطلقا فانه غير جاتر ". 


.٦٠١ :١ انظر: المقتصد‎ 

انظر: مجمع الأمثال: الميداني» ت: نعيم زرزورء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الأولی ۸١٤۱ھ‏ ۳ ٠١‏ 

انظر: ديوان الكميت بن زيد الأسدي» جمع وتقديم: داود سلوم» عالم الكتب» الطبعة الثانية 
۷ه ۲: ۱۸٤‏ وانظر أيضاً شرح ابن عقيل ۱: .٤٤٤١‏ 

الأنعام آية .٠١‏ 

.۲٠٥۸ :1 التصريح‎ : 

المسائل البصريات ۲: ۸۷٣‏ 

شرح الرضي :٤‏ ٤١أ٠.‏ 

شرح التسهيل ۲: ۷۳. 


٤ 


ويقول السيوطي: 'وأما حذفهما لغير دليلء كاقتصارك على أظن وأعلم» من 
أظن أو أعلم زيدا منطلقاء دون قرينةء ففيه مذاهب: "أحدها المنع مطلاقاء وعليه 
الأخفش والجرميء ونسبه ابن مالك لسيبويه والمحققين كابن طاهر وابسن خروف 
1 
والشلوبين 1 


ونستطيع أن نوجز أدلة هؤلاء النحاة فيما يلي: 


و لا: ن اقتصار المتكلم على اظن وأخواتها" مع الفاعل دون ذکر المفعولين ل 
بعطي السامع فائدة » إذ لا يخلو المتكلم من ظن ماء أو من علم ماء؛ لذا فلا بد 
من ذکر المفعولين؛ لعدم الفائدةء يقول ابن یعیش: '.. فامتتع قوم من جواز 
ذلك » وقالوا لأنه لا فائدة فيه؛ لأنه قد علم أن العاقل لا يخلو من ظن أو علي 
فإذا قلت: ظننت»› أو علمت لم يجز ؛ لأنك أخبرت بما هو معلوم عنده". 


ويقول الرضي الاستراباذي: "بخلاف مفعولي باب علمت وظننت»› » فاتك لإ 
تحذفهما معا نسیا منسیاء فلا ڌ تقول: علمت» ولا ظننت؛ لعدم الفائدة؛ لأنه من 
المعلوم ن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن » فلا فائدة في 
ذكرهما من دون المفعولين"". 

ثانياً: إن ما ورد من حذف المفعولين في باب 'ظن وأخواتها" حذف اختصاري» 
لدليل الكلام عليهء يقول ابن مالك: "وقد يحذفان معاء إن وجدت فائدةء كقوله 
تعالی: اوالله يعلم وأنتم لا تعلمون“ وکقوله تعالى: أعنده علم الغيب 
فهو یری وکتولهم: من پسسع پخ" ٣‏ 


أ الهمع .!۲١:۲‏ 

شرح المفصل ۷: ۸۳. 
شرح الرضي :٤‏ ٤١أ٠.‏ 
البقرة آية .۲٠١‏ 

النجم آية .٠١‏ 

أ مجمع الأمثال ۲: .٠٠١‏ 
۱ شرح التسهيل ۲: ۷۳. 
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فالنحاة المانعون يوجهون ما استدل به المجيزون على أته من حذف 
الاختصارء ويقدرون مفعولين محذوفين› يقول الرضي في قول العرب: :من يسمع 
یخل: وأما مع القرنية فلا بأس بحذفهماء نحو: من يسمع يخلء أي يخل مسموعه 
صادةا"'“ 


ويقول ابو حيان في مفعولي "تزعمون" من قوله تعالی: ٳإويوم نحشرهم 
جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون' : 'وحذف مفعولا 
(تزعمون) اختصار اء ك دل ما قبله علی حذفهماء والتقدير : 'تزعمونهم شرکاء"' "٣‏ 


ونناقش ما ذهب إليه النحاة المانعون من وجهين: 


أولا: إن النحاة قد نصوا على أن الفعل قد يكتفي بمرفوعه › ويكون مع فاعله جملة 
مفيدة نحو: زيد يضرب» ومحمد يعطي» وفلان يحل ويعقدء يقول المبرد: 
وإنما كان الفاعل رفع ؛ لأنه هو والفعل جملةء يحسن عليها السكوت» وتجب 
بها الفائدة للمخاطب"'. 


وقول لشيخ عبد القاهر: ارالحايقة بعد مع صاحب لكتاب» وذلك أن جواز 
إنهم منعوا هذه الأفعال ن سوغ هذا الحكم فيها؛ لإعطائهہ ياها حم اشم 
في غير ما نحن بصدده » وإنما ذلك شيء أجازته الحقيقةء من حيث إن 
الفائدة تحصل بالخبر والمخبر عنه» فما تجاوز ذلك فهو زيادة فيهاء وقفضل 
يان › إن ذکر فحسن جمیل» وإِن لم یذکر لم يلزم» ولم بطل الكلای كمالحم 
يبطل بأن تترك ذكر الفاعل". 


ومن المعلوم أن "ظن وأخواتها" أفعال تامة تنطبق عليها كل دلائل الفعلية. 


.٠١٤١ :٤ شرح الرضي‎ 

الأنعام آية .٠١‏ 

.۹۸ :٤ البحر المحيطء طبعة دار الكتب العلميةء بتحقيق عادل عبد الموجود‎ ٣ 
.٠٤١ :١ المقتضب‎ 

“ المقتصد ا1: .٦٠١‏ 


۲ 


ثانيً: إن تقدير مفعولين لا يتطلبهما المعنى يخل بفصاحة الكلام » فالمتكام حينمها 
يقول: فلان يظن» أو يعلم» فإنه يقصد وصفه بهذا الفعلء وإثبات هذا المعنى 
له» من غير تعدية الفعل إلى مفعول معين ؛ لأن تعديته تذهب المقصودء 
يقول الجرجاني: 'وإذ قد عرفت هذه الجملةء فاعلم أن أغراض الناس تختلف 
في ذكر الأفعال المتعديةء فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على 
إثبات المعاني التي اشتقت شتقت متها للفاعلين» من غير أن يتعرضوا لذكر 
المفعولين؛ فإذا كان الأمر كذلك» كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاء في 
أك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً". 


ومن الجدير بالذكر أن للأعلم الشنتمري رأياً متفرداً في هذه المسألت حيث 
يرى أن حذف المفعولين جائز مع اظن" وما في معناهاء ممتنع مع (علم) ومافي 
معناها؛ وذلك لحصول لفائدة في 'ظن' وما في معناهاء وامتناعها في "علم" وما في 
معناهاء يقول لشيخ خالد الأزهري: 'وعن الأعلم يوسف الشنتمري تفصيلء فقال: 
يجوز في أفعال الظن؛لكثرة السماع فيما دون أفعال القلوب". 


ويقول السيوطي: 'الثالث: الجواز في ظن وما في معناهاء دون علم وما في 
معناهاء وعليه الأعلى واستدل بحصول الفائدة في الأول دون الثاني» والإنسان قد 
یخلو من الظن» فیفید قوله ظننت أنه وقع منه ظن » ولا يخلو من علم» > إذ له أشياء 
يعلمها ضرورة كعلمه أن الاثنين أكثر من الواحدء فلم يفد قول" علمت" شیا" 


وما ذهب إليه الأعلم لا يستقيم؛ لأنه قد ورد حذف مفعولي "علم" قال تعالى: 
[إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)“. 


فقوله هذا إذا تحكم بلا دليلء يقول ابن عصفور: "وهذا الذي ذهب إليه فاسدء 
بل الصحيح أنه يجوز: علمت» وتحذف المفعولين حذف اقتصار؛ لأن الكلام إذا. 


أ دلائل الإعجاز .٠١٤١‏ 
التصريح .YoA:!‏ 
الهمع ۲: .۲١‏ 


الزمر آية .٩‏ 
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أمكن حمله على ما فيه فائدة كان أولىء فإذا قال قائل: علمت» علمنا أنه أراد أنه 
وقع منه علم ما لم يكن يعلم؛ إذ حمله على غير ذلك غير مفيد". 

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه سيبويه وابن السراج وابن يعيش في 
جواز حذف مفعولي 'ظننت وأخواتها" حذف اقتصار هو الصحيح؛ وذلك للأسباب 
التالبة: 


أولاً: إن في هذا الحذف فائدة يدركها السامعء ولو لم يكن فيه فائدة ما أجازت 
العرب استعماله في أساليبها » فقد نص العلماء على أن الحذف باب واسع من 
أب واب العربية يحذف فيه العربي ما يريد لأغراض عديدة» يحددها الموقف 
وسياق الكلامء يقول الفخر الرازي: 'اعلم أن الأفعال المتعدية قد يكون لها 
مفعولات متعينةء وقد لا يکون» والذي لا يکون له مفعول معین فحاله کحال 
غير المتعدي» في أنك لا تری له مفعولا لفظاً وتقدیراء وهو کقولهم: فلان 
يحل ویعقد» ویأمر وينهي»ء ويضر وينفعء والمقصود في جميع ذلك إثبات 
المعنى في نفسه للشيءء من غير أن تتعرض لحديث المفعولء حتى كأنك 
قلت: صار بحيث يکون منه حل وعفد ومر ونهي. 


وبالجملة فمتی کان الغرض بيان حال الفاعل فقط فالفعل لا يعدى هناك؛ 


لأن تعديته تنقض الغرض» ألا ترى أنك لو قلت: 'هو يعطي الدنانير" » کان 
المعني بيان جنس ما تناوله الإعطاء في نفسه»ء لا بيان كونه معطيا". 


ثانياً: إن الحذف الاقتصاري شائع في العربيةء فالعرب تحذف المفعول من الفعل 
المتعدي لواحد أو لاثنين» سواء كان أصلهما المبتداً أو الخبر أم لم يكن» نحو: 
فلان يضرب ٠‏ وفلان يعطي» وفلان يعلم» وغرضهم في ذلك إثبات معنسى 
هذا الفعل للمسند إليهء يقول الشيخ عبد القاهر: وإذ قد عرفت هذه الجملةء 
فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعديةء فهم يذكرونها تارة» 
ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت شتقت منها للفاعلين» من غير 


شرح ابن عصفور ۱: ۳۱۱. 
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: الفخر الرازيء ت: الدكتور بكري شيخ أمين» دار العلم 
للملایین؛ بیروت» الطبعة الأولی ٩۱۹۸م‏ ۳۳۸. 


YA 


1 
أن يتعرضوا لذكر المفعولين › فإذا كان الأمر كذلكء كان الفعل المتعدي 
كغير المتعدي مثا في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً ء ومقال 
ذلك قول الناس: "فلان يحل ويعقد › ويأمر وينهي» ويضر وينفع"'» وكقولهم: 
'هو يعطي ويجزل » ويقري ويضيف“ المعنى في جميع ذلك على إقبات 
المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من > غير أن يتعرض 
لحديث المفعول» حتى كأنك قلت: صار ليه الحلٌ والعقدء وصار بحيث يكون 

منه حل وعقد»ء ومر ونهيء اوضر ونفع» وعلى هذا القياس. 


وعلى ذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)' 
المعنى: هل يستوي من له علم ومن لا علم له؟» من غير أن يقصد النص على 
معلوم» وكذلك قوله تعالی: هو الذي يحيي ويميت) ٠‏ وقوله تعالی: وه هو 
أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيىي" > وقوله: إوته هو أغنى وأقضىي“ 
المعنى هو الذي منه الإحياء والإماته» والإغناء والإقناء. وهكذا كل موضع کان 
القصد فيه أن تبت تقبت المعنى في نفسه فعلا للشيء» وأن تخبر بأن من شأنه أن يكون 
منه» او لا یکون إلا منهء أو لا کون منه فان الفعل لا یعدی هناك؛ لان تیت 

تنقض الغفرض وتغير المعنى" . 


ولعل من المفيد أن نبين هنا أن الدكتور خليل عمايره يرى أن الحذف عنصر 
من عناصر التحويل التي تغير معنى الجملة لغرض في نفس المتكلمء > يقول: 'ونقصد 
بالحذف عنصراً من عناصر التحويل نقيضاً للزيادةء عنصراً من عناصر التحويل» 
فكما أن الزيادة هي أية زيادة على الجملة التوليدية النواة ة لتحويلها إلى جملة تحوبلية؛ 
لغرض في المعنى فإن الحذف يعني أي تفص في الجملة النواة التوليدية الانسمية 
أو الفعلية؛ لغرض في المعنى» وتبقى الجملة تحمل معنى يحسن السكوت عليه" . 


الزمر آية 1. 

غافر آية .٦۸‏ 

النجم آية ۳٤ء .٤٤‏ 

النجم آية .٤۸‏ 

ˆ دلائل الإعجاز .٠٠٥١‏ 

أ في نحو اللغة وتراكيبها .٠١١‏ 


۹ 


ظن والمفاعیل الثاخة' 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرج اني في كتاببه 
'المقتصد" مسألة جواز تعدية 'ظننت وأخواتها" إلى ثلاثة مفاعيل نحو: أظننت زيدا 
عمرا قائماء قیاساً على "آری - أعلم'» حيث اختلف النحويون في ذلك فذهب 
أكثرهم إلى المنع» بينما ذهب الأخفش إلى جواز ذلك يقول الجرجاني: 'اعلم أن 
الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفعولين في الاستعمال أربعةء أعلمت وأريت وأتبأت 
ونبأت» ولم يجوز أبو عثمان أن يقاس على أعلمت › فيقال: أظنفت زيدا عمرا 
منطلقأء كما بقال: أعلمت» وجوزه أبو الحسنء ونقول: أحسبت زيدا عمرأ منطلقاء 
أي جعلته يحسبه منطلقاء وقوله قیاس"'. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه والمازني وأبو علي الفارسي وابن يعيش والرضي وابن هشام 
وغيرهم إلى أن الأفعال التي نقلت بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل هي (رأى - أعلم - 
بأ) » ولا يجوز أن يقاس عليهاء فلا يقال: أظننت زيداً عمراً قائاء ولا أحسيت 
زيدا عمرأ جالساء يقول سيبويه: "هذا باب الفاعل الذي يتعمداه فعله إلى ثلاثة 
مفعولين» ولا يجوز أن تقتضر على مفعول منهم واحد دون الثلاتة؛ لان المفعول 
هاهنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى»ء وذلك قولك: أرى الله بشرا 
زيدا أباك ونبأت زيدا عمرا أبا فلانء وأعلم الله زيدا عمرا خيرا منك". 


ويقول أبو علي الفارسي: "قال أبو عثمان: لا يجوز ن ينقل من هذه الأفعال 
غير ما استعمل» ولم یجز: أظننت زيدأ عمرأً منطلقا"". 


* 


انظر: الكتاب ٠ ٤١ :١‏ الأصول ؟: ۲۸١‏ الإيضاح العضدي ١١٠٠ء‏ المقتصد ۱ : »٦۲۹‏ 
اللباب ٠١۸ :١‏ شرح المفصل ۷: ١٠ء‏ شرح التسهيل ۲: ١٠٠٠ء‏ شرح الرضي ١٤١ :٤‏ 
شرح التصريح ٠٠٦٤ :١‏ الهمع ۲: ٠٠٠١‏ شرح الأشموني ٠ .٤١ :١‏ 
أ المقتصد ۱: 1۲۹. 
۱ الكتاب 1: ١‏ 
الإيضاح العضدي .٠٠١١‏ 
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ويقول ابن يعيش: "هذا النقل مقصور على هذين الفعلين دون أخواتهاء وهو 
المسموع عن العرب" '. 


ويقول الشيخ خالد الأزهري: ".. وهي أعلم وأری اللذان كان أصلهما قبل 
دخول همزة النقل عليهما علم ورأى المتعديين لاثنينء وإنما اقتصر عليهما وقوفا مع 
السماع أما بقية أخواتهاء وهي ظننت وأخواتهاء فمنع من نقلها بالهمزة كثير من 
البصريين» وقصروا ذلك على السماع ومنعوا أن يقال: أظننت زيدا عمرأ قائما". 


وقد استدل هو لاء النحاة بالأدلة التالية: 


أولاً: إن حق همزة النقل أن تلحق الفعل القاصر الذي لا يتعدى بما يتعدى إلى 
وأحد بنفسه: نحو ذهب وأذهبتهء وأن تلحق الفعل الذي يتعدى إلى واحد 
بنفسه بما يتعدى إلى اثثين» وليس في اللغة فعلٌ يتعدى إلى ثلاشة أفعالء 
فتلحق همز ة التعدية (ظن وأخواتها) بهاء وكان مقتضى القياس ألا تتعدى هذه 
الأفعال إلى ثلاثة مفاعيلء > لكن سمع في (رأى - علم)» فاقتصر فيهما على 
السماع › يقول ابن مالك: "ورد مذهب الأخفش بأن قيل: حق همزة التعدية أن 
تلحق بها ما لا يتعدى بما يتعدى إلى واحد بنفسهء وما يتعدى إلى واحد بما 
يتعدى إلى اثنين بنفسه » وليس في الكلام ما يتعدى إلى ثلاثةء فيلحق بها متعد 
إلى اثنين» فمقتضى هذا ألا يعدى بالهمزة متعد إلى اثين؛ لعدم أصل ملحق 
به لكن سمع تعدي أعلم وأرى إلى ثلاثةء على خلاف القياس»ء فقبل »ولم 
يلحق بعلم ورأی شيء من أخواتهما ؛ لأن المسموع المخالف للقياس لا يقاس 
عليه"". 


ثانياً: إن النقل بالهمزة بابه السماع حتى في الفعل اللازم عند بعض النحات فإذا 
كان النقل في الفعل القاصر لا يكون إلا بسماع»ء فكذلك الأمر بالنسبة ل 'ظن 
وأخواتها" يقول الرضي: "وليست هذه الزيادات قياساً مطرداء فليس لك أن 
تقول مثلا في ظرف : أظرف» وفي نصر: أنصر؛ ولهذا رد على الأخفش 


شرح المفصل ۷: .٠٦‏ 
شرح التصريح إ: E‏ 
شرح التسهيل ۲: .٠٠١‏ 
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في قياس أظن وأحسب وأخال على أعلم وأرىء وكذا لا تقول: نصّر ولا 
دخل» وكذا في غير ذلك من الأبواب» بل يحتاج في كل باب إلى سماع 
استعمال اللفظ المعين '". 


ومن المعلوم أن بين العلماء خلاقاً في اقل بالهمزةء والذي نميل يه أله 
قياسي في اللازم» سماعي في غيره» كما قال ابن هشاء: ولم ينقل متعد إلى انين 
بالهمزة إلى ثلاثة إلا في "رأى" › و "علم" وقاسه الأخفش في أخواتهما الثلاثة 
القلبيةء نحو : ظن وحسب وزعم » وقیل: التقل بالهمزة كله سماعي» وقيل: اسي 
في القاصر والمتعدي إلى واحدء والحق أنه قياسي في القاصرء سماعي في غير" ۰ 


أما أبو الحسن الأخفش فقد ذهب إلى جواز تعدية (ظن وأخواتها) إلى ثلافة 
مفاعیل» قیاساً على ارأی' و ' » نحو: أظننت زيدا عمرا قائماء وأحسبت زيدا 
عمرا جالساء يقول الجرجاني: 'وجوزە أبو الحسن. وثقول: أحسبت زيدا عمرا 
منطلقاء أي جعلته يحسبه منطلقاًء وهو قياس" . 


ويقول أبو البقاء العكبري: 'وأجاز الأخفش ذلك في جميع باب 'ظننت" 
قياسا على "أ | م وأريث م 1 ٣‏ . 


ویقول ابن يعيش: 'وکان بو الحسن الأخفش يقيس عليهما سائر أخواتهمما 
فيجيز أظن زيد عمراً أخاك قائماًء وأزعم بكر محمداً جعفراً منطلقا". 


واضح أن أبا الحسن الأخفش قد اعتمد في مذهبه هذا على القياس فقط ؛ ؛ لأنه 
لم يسمع عن العرب تعدية أي من هذه الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل » إلا في هذه الفعلين 
الذين أجمع النحاة على أن العرب عدتها بالهمزة ؛ وذلك لأن العرب قد استغنت عن 
تعدية ¬ ع وأخواتها" إلى ثلاثة مفاعيل بأسلوب آخرء فبدلا من أن يقولوا: أظننت 


شرح شافية ابن الحاجب: الرضي الاستراباذي» ت: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف 
ومحمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلميةء بيروت ۲ ۰ Af: o‏ 

أ مغني اللبيب 1۷۸. 

المقتصد ۱: 1۲۹. 

.۲١۸:١ اللباب‎ 

° شرح المفصل ۷: .٠٦‏ 


۳۲ 


زیدا عمراً قائماًء قالوا: جعلته يظن عمراً قائماًء قول ابن جني: 'وأجاز أبو الحسن 
أظننت زيدا عمرأ عاقلاء ونحو ذلك وامتنع منه أبو عثمان: وقال: استغنت العرب 
عن ذلك بقولهم: جعلته یظنه عاقلا" . 


والذي يراه البأحث أن ما ذهب اليه جمهور النحويين في عدم جواز: أظننت 


زيدا عمرا قائماء وأحسبت زيداً عمراً جالساً هو الصحيح؛ وذلك للأسباب التالية: 


أولاً: إن ما قاله الأخفش يعتمد على القياس» ويفتقر إلى السماع» والنقل بالهمزة - 


كما هو معلوم - بابه السماع»ء يقول الرضي الاستراباذي: 'وليست هذه 
لزيادات قياساً مطرداء فليس لك أن تقول مثلاً في ظرف: أظرف» وفي 

نصر: أنصر؛ ولهذا رد على الأخفش في قياس أظن وأحسب وأخال على 
أعلم وأّرى» وكذا لا تقول: نصر ولا دخل» وكذا في غيره من الأبواب» بل 
يحتاج في کل باب إلى ساح استعمال اللفظ المعين» وكذا استعماله في المعنى 
المعين". 


یس 2 ل 
ويقول ابن هشام: 'وقيل: النقل بالهمزة كله سماعي وقيل: قياسي في القاصر 
والمتعدي إلى وأحده والحق أنه قياسي في القاصر› سماعي في غیره" . 


إن في تعدية هذه الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل خروجاً عن كلام العرب » وابتداء 
لغة جديدة لم تستعملها العرب» يقول العكبري: 'والجمهور أنه لايجوز إلا 
في (علمت) و (رآیت)؛ لان تعدي الفعل بالهمزة من باب وضع اللغةء ال 
ترى أن قولك: کلمت زیدا لا تجوز تعدیتهء فلا تقول: كلمت زيدا عمرأ 
ويقول خالد الأزهري: ومنعوا من أن يقال: أظننت زيداً عمرأً قائماً؛ لأنه 
لم ينقل عن العرب» فالزيادة عليه ابتداء لغة"". 

.۲۷١ :١ الخصائص‎ 

شرح الشافية للرضي .۸٤ :١‏ 

مغني اللبيب 1۷۸. 

.؟١٥۸‎ :١ اللباب‎ 


٤ :١ شرح التصريح‎ 


Y۳ 


ثالثً: أن البناء الجملي في حال تعدية الفعل ظن بالهمزة يختل» فيصبح مجموعة 
من الكلمات التي تفتقر إلى رابط بينهاء فانظر إلى المقالين المصنوعين: 
أحسبت زيدا عمرا منطلقا أظننت زيدا عمرا قائماء فأنت واجدء ولا شك» 
أنها أمثلة مصنوعة لم ترد في لغة العرب» ولا تميل إليها ألسنة العرب. ولم 
لم تكن مستعملة ولا وجود لنظير لها في لغتهم» فإن القياس هنا لا يستقيم 
والسماع حجة على القياس. ِ 


Af: 


تقديم الفاعل على فعله“ 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز ثقد تقديم الفاعل على فعلهء يقول: 'واعلم ن الفاعل كالجزء من 
الفعل ؛ ولذلك لم يجز تقديمه عليهء نحو أن تقول: الزيدان ضرب» فتقدم (الزيدان) 
على فعلهما الذي هو ضرب » وإنما مثلنا بالمثنى دون المفرد؛ لأن من لا يحقق يظن 
أنه لا فصل بين قولك: زید ضرب» وضرب زید» حتی کأنه یرفع زیداً بضرب» 
مقدماً كان أو مؤخرا". ) 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل على فعلهء فإن تقدم فهو 
مبتدأًء ويضمر في الفعل ضمير يكون هو الفاعلء وقد قال بذلك سيبويه وابن السراج 
والمبرد وأبو علي الفارسي وكافة البصريين»ء لكن ليس لسيبويه نص صريح يمنع 
فيه تقدم الفاعل على فعلهء إلا ما يمكن أن يفهم من حديقه عن باب (المبقدا 
والخبر)'ء ومن هذا النص » يقول سيبويه: ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في 
غير موضعه؛ لأنه مستقيم ليس فيه نقض» فمن ذلك قوله: 


صددت فأطو لت الصدود و قلما و صال علی طول الصدود يدو" 


وإنما الكلام: وقل ما يدوم وصال". 


انظر: الكتاب ٠١ :١‏ المقتضب : ٠۲۸‏ الإيضاح العضدي ٠١١‏ المقتصد ٠۲۷ :١‏ 
شرح المفصل ٠ ٤ :١‏ أسرار العربية ۷۹ء الارتشاف ۲: ١۱۷۹ء‏ شرح ابن عصفور :١‏ 
۹٩‏ شرح التسهیل ۲: ٠١۹‏ المساعد :١‏ ۷ التصريح ۲۷١ :١‏ الهمع ۲: ٥٤‏ 
الأشموني ؟: ٠٤٦‏ في نحو اللغة تراكيبها ٠٠٤‏ نظرات في التراث اللغوي .٤4‏ 

) .۳۲۷ :١ المقتصد‎ ` 

۱ انظر: الكتاب ۲: ۳۷. 

" انظر: الخزانة 1: .٠٤٥‏ 

١ :١ الكتاب‎ : 


Yo 


ما البصريون بعد سيبويه فقد نصوا على منع تقدم الفاعلء يقول أبو علسي 
الفارسي: "اعلم أن الفاعل رفع» وصفته أن يسند الفعل إليه مقدما عليه»ء ومثاله: 


جرى الفرس» وغنذم نم الجيش»ء ويطيب الخبر' . 


* ۲ 
الفعل" . 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


الأول: ا الفعل عامل في الفاعل» فالفاعل مرفوع بالفعل» ورتبة العامل قبل رتبة 
المعمول» يقول ابن يعيش: 'اعلم ن القياس في الفعل من حيث هو حركة 
الفاعل في الأصل ن يكون بعد الفاعل؛ لان وجوده قبل وجود فعلاء لكنه 
عرض للفعل أن كان عاملا في الفاعل والمفعول؛ : أ به واقتضائه 
إياهماء وكانت مرتبة تبة العامل قبل المعمول» فقدم لفعل عليهما لذلك"". 


لثاني: إن القول بجواز تقده لفاعل علی فعله یجعله مختلطاً مع باب آخر»› هو 
الابتداء » فيكون لذلك معرضاً لدخول عوامل الرفع والنصب عليهء مثل: كان 
زب يقوم» ورأيت زيدا يقوم» وإن زيدا يقوم» يقول المبرد: "ومن فساد قولهم 
تقول : رأيت عبد الله قاي فيدخل على الابتداء ما يزيلهء ويبقى الضمير 
8 حاله"“. 

الثالث: إن الفعل الواحد لا يكون له فاعلانء إلا على سبيل الاشتراك» مثل: قام زيد 
وعمروء وأنت إذا قلت: الزيدان قاماء اصبح للفعل الواحد فاعلانء وذلك لا 

يجوز. ) ) 
الرابع: إن الفعل لا يعمل في الفاعل» إلا إذا كان متأخراً عنهء مثل: جاء الزيدان» 
ولو كان يعمل فيه مقدماً ومؤخرأ على حد سواء» لجاز أن يقال: الزيدان 


أ الإيضاح العضدي .٠١١‏ 
شرح المفصل .۷٤ :١‏ 
شرح المفصل .۷٥١ :١‏ 

.۱۲۸ :٤ المقتضب‎ 


۲۳٦ 


جاءِء والعرب 0 Sik‏ ك وإنما قول ازیدان ` جاءا ٤‏ قول بن بي ارب 
ازیدان قاماء راز قامواء فلو كان الزيدان في تقدمه على حاله في 
تأخر ه» لكان الاختيار أن يقال: الزيدان قام» والزيدون قاء". 


الخامس: إن أدوات الاستفهام والتفي لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء فوجب أن يكون 
(زيد) في: زيد هل قام مرتفعاً على الابتداءء لا على الفاعلية. 


أما الكوفيون فقد أجازوا أن يتقد يتقدم الفاعل على فعلهء ولكن ما بين أيدينا من 
كتب النحو لم تفصل رأي الكوفيين؛ حيث اكتفت بالقول إنمم يجيزون التقديم» 
وجاعت لذلك بمثال واحد لا إشكال فيه » مثل: 'زيد ضرب" "» ولم تتعرض لجمل 
مشكلةء منل: إن زيداً قام» وكان زد يقوم» وزيدٌ قام أخضوه يقول الشيخ خالد 
الأزهري: 'وعن کي جواز تقديم الفاعل عن المسندء تمسکا بنحو قول الزباء: 


م 2~ #*# 7 


أجند لا يحملن م حدی دا 1 


ويقول السيوطي: "الثانية: الصحيح» وعليه البصريون»› أنه یجب تخیر الفاعل 
عن عاملهء وجوز الكوفية نقديمهء نحو: زيد قام» مستدلين بنحو قوله: 


ما للجمال شد ا وئيدا £ 
ويېدو أن هذا لرأي قد استقرَ عند النحاة الأوائلء لذا نجد المبرد في كتابه 
(المقتضب) يرد عليهم قولهب يقول: 'فاذا قلت: عبد الله قامء ف عبد الل" رفع 
بالابتداءِء و(قام) في موضع الخبرء و صمبر هہ الذي في قام فاعل . 


فان زعم زاعم أله الما يرفع (عبد الله) بفعله فقد أحال من جهات". 


البسيط ۱: ۲۷۳. 

.۷۳ :۲ انظر: معاني القرآن‎ ١ 
۲۷١ :۱ شرح التصريح‎ 
.٠٠١ الهمع ؟:‎ 

.1۲۸ :٤ المقتضب‎ 


YY 


ولعل من الواضح أن هذا الرأي لم يجد عند النحاة المتأخرين على اختلاف 
ميولهم أي اهتمام؛ لذا اکتفوا بإیراده دون الأخذ به» بل إن بعضهم خطأهء وزعم أن 
رأي البصريين هو الصواب» يقول ابن أبي الربيع: "ولا أعلم خلافا في أن الفاعل 
من شرطه أن يقع بعد المسند إليه"» ويقول في موضع آخر: وأما الفصل الشانيء 
وهو أن الفاعل لا يتقد يتقدم على الفعلء فلا أعلم فيه خلافاً بين النحويين» إلا خلافا 
ضعيفاء > نقل عن بعض الكوفيينء قال في قولك زيد قام: إن زيدا فاعل مقدي 
والأصل: قام زیدء وكذلك: محمد قعذء وما أشبه ذلك» وهو عند جمهور النحويينن 


£ 


"J 


واضح مما سبق أن البصريين يعتمدون على الشكل» وعلى فلسفة العامل 
والمعمولء في النظر إلى الجملة فخلطوا بذلك بين الجملة الفعلية والاسمية وها 
جملتان مختلفتان كل الاختلاف؛ وذلك لاعتمادهم على الشكل دون المعنى. 


وبالنظر إلى ما أورده البصريون من أدلة يتضح لنا أنها تحتاج إلى مناقشة 
من عدة جهات: 


أولاً: قولهم إن الفعل عامل» والفاعل معمول» ورتبة العامل قبل المعمولء يوقعهم 
في تناقض؛ وذلك لأنهم یرون أن الفعل أقوى العواملء فهو يرفع الفاعل» 
وینصب المفاعيل على اختلافهاء فكيف لا يستطيع إذأً أن يرفع الفاعل إذا 
تقد عليه. 

ثانيأً: إنهم نسبوا للكوفيين إجازة جمل مثل: الزيدان ضرب» والزيدون ضَرب» 
يقول الشيخ خالد: "إن قلت: ما فائدة الخلاف بين أهل البلدينء قلت: فائدت + 
تظهر في التثنية والجمع» فتقول على رأي الكوفيين: الزيدان قام» والزيدون 
قام» بالإفراد فيهما » ولا يجوز ذلك على رأي البصريين» بل لابدمن 
الضمير المطابق في قاء"". 


البسیط ۱: .۲٦۱‏ 
البسیط ۱: ۲۷۲. 
شرح التصريح ١:١‏ 


Y۸ 


وبتقبع كتب النحو لم أجذ من الكوفيين من أجاز ذلك وليدو ن هذا دليل 
مصنوع صنعه البصريون؛ ليؤيدوا مذهبهم؛إذ يمكن أن يقول الكوفي ن 'الزيدان" 
فاعل» والالف في (قاما) حرف اللمطابقةء وليست ضميراء ولاسيما أن المازني 
يرى أن الألف والواو والنون مع الأفعال حروف.' 


ولعل من الواضح أن البصريين قالوا بأن الفاعل لا يتقدم على فعله؛ 
ايتخلصوا من إشكالينء كانوا سيقعون فيهما لو قالوا بذلكء أولهما: ان العوامل قد 
تدخل على الفاعل عندما يتقدې وحینئذ يتنازعه عاملان» ومن المعلومح أنه لايجوز 
أن يجتمع عاملان لمعمول واحد» وثانيهما: ان الفاعل عندهم مرفوع دائماء يقول 
الزجاجي: 'الفاعل مرفوع أبدأ" > وتعريضه للعوامل يفقده حركة الرفع 


ومن الواضح أيضا أن الذي هرب منه البصريون قد وقع فيه الكوفيون؛ لأنهم 
يرون أن الفاعل مرفوع دائماء ولا يجيزون اجتماع عاملين لمعمول واحد. 


فالأمر عند البصريين - بخاصة - شکلي» > د يجب أن يكون الفاعل مرفوعاء 
ومتأخراً عن فعلهء وإذا فقد هذين الشرطين خرج عن كونه فاعلاًء مع علمهم بأن 
المعنى يقتضي أن يكون ما تقدم هو الفاعل » وقد لاحظ ابن يعيش ذلك وهو يتحدث 
عن الفاعل» يقول: أوفي الجملة الفاعل في عرف أهل هذه الصنعة أمر لفظيء يدل 
على ذلك تسمیتهم إیاه فاعلا ‏ في الصور م من أشي و ليجب وام تقل 
والاستفهام» ما دام مقدما عليه» وذلك نحو: قام زید وسیقوم زید» وهل يقوم زید 
فازيد في جميع هذه الصور فاعل من حيث إن الفعل سند إيهء ومقدم عليه 
سواء فعل أم لم يفعلء ويؤيد إعراضهم عن المعنى عندك وضوحا أنك لو قدمت 
الفاعلء فقلت ت: زيد قام» لم يبق عندك فاعلآء وإنما يكون مبق دا وخيرا معرضاً | 
العو امل" ) 

واضح أن نظرة البصريينء وإِن كانت دقيقة من حيث مراعاتها لمقتضي ات 
نظرية العامل والمعمولء إلا نها أهملت المعنى» ولم توله أي اهتمام» في حين أن 


ا انظر : المسأاعد .۸٥ :١‏ 
الجمل للزجاجي .٠١‏ 
" شرح المفصل .۷٤ :١‏ 


۳۹ 


نظرة نحاة الكوفة كانت أكثر التفاتاً إلى جانب المعنى؛ وذلكف لأنهم تخلوا عن 
الصناعة الحوية وفلسف العامل والمعمول قليلا في متابمة المعنى» فرأوا ن الفاعل 


ولعلهم لو نظروا أو تأملوا جملاء مثل: زي قام أخوه وإِنَ زيداً قا» وان 
زيد يقوم» لرجعوا إلى ما قاله البصريون؛ لأنهم يرون ما يراه البصريون من أن 
الفاعل مرفوع دائمأًء وأنه لا يجتمع عاملان لمعمول واحد. 


وقد ترتب على منع البصريين تقدم الفاعل أن عد النحاة جملاً مثل: زید قا 
وزيد يقرم» جملا اسميةء مع أن للجملة الاسمية خصائص تختلف بها عن الجملة 
الفعلية اختلافا كبيرأء يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: 'وإذا ثبت الفرق بين الشيء 
والشيء في مواضع كثيرة» وظهر الأمر» بأن ترى أحدهما لا يصلح في موضع 
صاحبهء وجب أن تقضي بثبوت الفرق حيث ترى أحدهما قد صلح في مكان 
الآأخرء وتعلم أن المعنى مع أحدهما غيره مع الآخرء كما هو العبرة في حمل 
الخفي على الجليء وينعكس لك هذا الحكم» أعني أنك كما وجدت الاسم يقع حيث 
لا يصلح الفعل مكاته» كذلك تجد الفعل يقع» ثم لا يصلح الاسم مكانهء ولا يؤدي ما 
کان يؤدیه. 


فمن البين في ذلك قول الأعشى: 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة لي ضوء دار في اع رر ر 
معطو له لو تیل : الى ضوء فار متحرقة" لبا عنه الیم وأکرته اتش ت 
لا يکون ذاك النبو وذاك الإنكار من أجل لافيت وأنها تفسد به بل من جهة ته ي 
يشبه الغرض» ولا يليق بالحال". 
ویقول ابو حیان: 'وکانت هذه الجملة ابتدائية؛ ليشمل الكلام الإسنادين سناد 
الجملة الفعلية وإسناد الجملة الابتدائيةء فيكون ذلك آكد؛ لأن الفعلية تدل على التجدد 
والحدوث» والاسمية تدل على الثبوت' . 
انظر: ديوان الأعشى ص١١۱٠‏ 
دلائل الإعجاز ص٣۷٠.‏ 


البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود ١۷١ :١‏ 
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ويقول بو حيان في موضع آخر: وقابلو لنهي عن الإفساد بقولهم: إنما نحن 


وقد تحدث الباحثون المعاصرون عن هذه القضيةء فأخذ الدكتور مهدي 
المخزومي بنظرة الكوفيينء فأجاز ثقديم الفاعلء يقول: قد يتقدم الفاعل على الفعسل 
نحو: : خالد ينام مبکرا > ونحو: : أزيد يقوم م عمروء ونحو قوله تعالی: لوان أحد من 
المشركين استجارك فأجرمي' "" 

لكن من الملاحظ أن الدكتور المخزومي فعل ما فعله الكوفيون» حيث 
تعرض لجمل سهلة لا إشكال فيهاء ولم يورد جملا مشكلةء مثل: الزيدون قامواء 
وإن زيدا قام» وکان زد يقوم. ‏ . 

أما الدكتور خليل عمايره فقد تعرض لهذه القضيةء وتحدث عنها في أكثر من 
موضع في کتبه ومقالاته فأجاز أن يتقدم الفاعل على فعلهء ووضع حلولاً عض 
الجمل التي أوردناها سابقاء يقول في جواز تقدم الفاعل على فعله: ' واعتمادا على 

تحقيق المعنى » فإننا نری ن الفاعلء وهو المحدث لأحدتث الدي وقع على المفعول 
به ارتضاء لما جاء عن أهل الكوفةء هو الفاعل تقد أو تأخرء وما التغيير إلا 
لغرض يريده المتكلم في معنى الجملةء وليس في مبناها الشكلي الظاهر". 

فالدکتور خلیل عمایره یری ن ازيد" في 'زيد يقوم" فاعل مقدم؛ لغرض من 
الأغراض التي يريدها المتكلم» مثل: التخصيص» والاهتمام» والتوكيد...الخ. 

أما قول العرب: الزيدون قامواء فإنه يرى أن "الزيدون' فاعل مقدم؛ لغفرض 
التوکید والاهتمام» والواو في قاموا" توکید للفاعل المقدم» يقول: 'ومن الملاحظ أته 
إذا تقدم الفاعل لغرض التوكيد » فلابد أن يؤكد مرة أخرى بضمير» يجور اظهاره 
بعد الفعل المسند إلى فاعلء (مذكراً أو مؤنٹا)» هند قرآت»› هند قر أت هي الكتقاب» 
ويجب إظهاره بعد الفعل المسند لى المثنى أو الجمع المذكر والمؤنث» أو المسند 
أ البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود ۱: .٠۹۷‏ 
التوبة آية 1. 


" في النحو العربي قواعد وتطبيق ص١٠.‏ 
في نحو اللغة وتراكيبها .٠٤‏ 


4۹ 


إلى ضمير المخاطبة: الولدان حض را الهندان يحضرن» لاولاد يحضرون» 
الطالبتان حضرتاء أنت تكتبين". 

ما قولهم: إن زیداً یقوم» فیری ی اکر خلی یا له فلي فاعلها مقدم 
للعناية والتوكيدء وحركة النصب التي على زيد هي اقتضاء ل "إن فالمقام عنده 
مقام توكيدء فلما كان المتكلم قد أراد توكيد الفاعل» فقد قدمه»ء والعرب اد" ن أرادت 
العناية بشيء قدمتهء كما يقول علماء العربيةء وعلى رأسهم سيبويه"ء فلما احتاج إلى 
مزيد من توكيده أدخل عليه أداة التوكيد (إن)ء فأصبح الفاعل موكد بمؤكدين» إر 
والتقديم ٠‏ ولكن إن" هذه تحتاج إلى حركة معينةء تكون على الاسم الذي يليهاء سواء 
أكان ذلك فاعلا ذ في المعنىء > كما في هذه الجملةء > أم في جملة فيها مبتداً وخبر» كا 
هو الغالب في استعمالهاء ولكنها في الجملة الاسمية تؤكد الجملة كلهاء؛ لأنها دخلست 
على بؤّرة الجملة عنده ذ إن بؤرتها المبتداً في الجملة الاسميةء والفعل في الجمل_ة 
علد ٠‏ رما وؤ على لبور نان تأفره اللي يمت إلى الجملة كلياء في جين ن 
ما يؤثر على أي جزء في الجملة فإن تأثيره الدلالي محدود في تلك الجزئية" 


ما قولهہ: : زيد قام أخوه» فقد تحدث عنها في كتابه "آراء ‏ في الضمير العائد 
ولغة أكلوني البراغيث خث قال إا جملة علي فاعلها أخوه وزی د اسم مرتب رز 
بالضمیر في "أُخوه"» وقدم؛ لأنه المعروف في العملية | الكلامية“ إذ إن التقديم عنده 
يكون من بين ما يكون له للتخصيص» فالمتكلم يعلم أن المتلقي يعرف زيداء فأراد أن ٠‏ 
يقرب له التعريف بالمحدث (الفاعل) » فقدم المعروف المعلوم؛ ليربط به الفاعل غير 
المعروف لدى المتلقي؛ وذلك يناظر ما يذهب ليه في علم اللغة المعاصر فيما يسمى 


.Theme Topic عندھم ڊ—‎ 


أ رأي في بعض أنماط التركيب الجملي في اللغة العربية (مقالة): الدكتور خليل أحم د 
عمايره» المجلة العربية للعلوم الإنسانية - العدد الثامن - المجلد الشاني عام ١۹۸۲‏ 
ص٦٦‏ . 

.٠"٤ :١ انظر: الكتاب‎ 

" انظر: في نحو اللغة وتراکیبها .٠۹۰‏ 

انظر : آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث: الدکتور خلیل عمایره دار البشيرء 
الأردن» عمان» الطبعة الأولى ۹ هھ ص٦٥.‏ 


۲ 


ما الدكتور ر عبد القادر المهيري فيرى أن الجملة الفعلية هي التي تشتمل على 

فعلي» سواء تقدم الفاعل أم تأخر؛ لأنه يرى أن معنى الجملة الفعلية يختلف عن 
أالاسميةء يقول: وهكذا يتضح أن اعتبار الجملة المبدوءة باسم أردف بفعل اميت 
اعتبار لا تؤيده المعطيات الملموسة ولا يبرره الواقع اللغويء وليست له أيه مزيّة 
منهجية» سوی أنه يدعو إلى التشبث بالشكليات من ناحية أولىء ويتسبب في الالتياس 
من ناحية ثانية » ويجر إلى التعقيد من ناحية ثالثةء ويكفي دليلاً على أن هذ الطريقة 

في التمييز بين صنفي الجملة غير مقنعة مقنعة أنها لا تمد الدارس بمقياس مضبوط يجنب 
الخلط بين هذين الصنفين. 


لنتيجة من كل هذا أن الفصل بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية ينبغي أن 
بقع على ساس أخر » وهو نوع العناصر الأصلية المكونة لكل واحد منهمها؛ ؛ فلا 

تعتبر الجملة اسمية إلا إذا خلت من الفعلء وتوضع في صنف الجمل الفعلية كل 
) جملة تضمنت فعلاًء بغض النظر عن مرتبته"' . 


فالدكتور عبد القادر المهيري يجيز تقدم الفاعل على فعا لكنه‌ یری أ 
لفاعل ليس مقيدا بحركة الرفعء فقد يكون مرفوعاً أو منصوباًء وييدو أنه متابع 
لقطرب وإيراهيم أنيس في أن الحركة الإعرابية لا دور لها في المعنى؛ ؟ قول 
الدكتور المهيري: "هذه المشاكل يمكن حلها في نظرنا إذا تخلينا عن مبدأين من 
المبادئ الملتزمة عند النحاة: المبدأً الأول هو اعتبار علامات الإعراب مرتبطة 
بالدور الذي تقوم به الكلمة في أداء المعنى› > فالفاعلية حكمها الرفعء» والمفعولية 
حكمها النصب» والإضافة حكمها الجرء إن التزام هذا لا يؤيده الواقع اللغوي» فنوع 
عراب الكلمة ليس في غالب الأحيان سوى نتيجة لمرتبتها في التركيب أو لورودها 
إثر بعض الأدوات"". لذا فهو یری أن ازیدا" في "إن زيداً حضر" فاعل منصوب» 
ونظرته هذه تختلف عن نظرة الدكتور خليل عمايره؛ لان الدكتور خليل يرى أن 
الفاعل مرفوع دائماًء ولكن مجيئه منصوباً اقتضاء ل"إن" فهو مثل: لیس زید بقائم. 


1 انظرات قي التراث اللغوي العربي: الدكتور عبد القادر المهيري» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت الطبعة الأولی ۱۹۹۳م» .٤۸‏ 


۱ نظرات في التراث اللغوي العربي .٤۹‏ 


e 


وقد تحدث الدكتور المهيري عن "الزيدان حضرا' فرأى أن "الزيدان" فاعل 
مقدم» و"حضر" فعل» والألف حرف للمطابقة وهذا مخالف لما رآه الدكتور خليل 
في هذه الجملةء ويبدو ن الدكتور المهيري تأثر برأي بي عتمان المازني في عده 
الألف والواو والنون حروفاً لا ضمائر. 


ويبدو لنا أن القول بجواز تقدیہ الفاعل على فعله هو الراجح لأن فيه التفاتاً 


إلى لمعنىء وتخلصأً من بعض القواعد النحوية التي تهتم بالحركة الإعرابيةء وتغفل 
المعنى أحيانا إغفالا تاماً. فلقد أدرك كثير من العلماء أن الفاعل يتقدم على فعله 
ولكن منعهم من القول بذلك قواعد النحو الصارمةء يقول الزمخشري: '"فإن قلت: 
فهلا قیل: الله مستهزئ بهم؛ ليكون طبقا لقوله: [إنما نحن مستهزئون) قلت: 
لان (یستهزئ) یفید حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد وقت" . 


واضح ن الصناعة النحوية جعلت الزمخشري يقول بأن الجملة اسمية محولة 
عن "الله مستهز ي" وليسث فعلبةء فاعلها مقدم للعذاية والتوكيد. 


.٦۷ :١ الكشأف‎ 


t٤ 


لغة أكلوني البراغيث 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في کتابه 
'المقتصد" مسألة 'لغة أكلوني البراغيث"» فقد اختلف النحاة في توجيه هذا الأسلوبء 
فمنهم من عد . الألف والواو والنون حروفاء لا محل لها من الإعراب» وما بعدها 
مرفوع على الفاعلية» وهذا مذهب سيبويه والجرجاني» يقول الجرجاني: 'واعلم 
من العرب من يلحق هذه الحروف قبل الفاعلء نحو: يضربان الزيدانء ويضربون 
الزيدون»ء ويجعل الألف علامة للنثيت کما جعل التاء في ضربت هند علامة 
للتأئيث» والعلم في ذلك قولهم: أكلوني البراغيثء وذلك أنه بمنزلة يضربون الزيدون 
في لحاق الواو الفعل قبل الاسم لظاه؛ و وعلی ذلك قول الشاعر : 


فأهلي مرفوع ب یلومونني"'» والواو فيه دليل على أن الفاعل بعده مجموع؛ 
وصاحب الكتاب يشبه هذا بالتاء في قالت" . 


ومنهم من جعل الواو والألف والنون في محل رفع على الفاعليةء وما بعدها 
يدل من هذه الضمائر» وهذا مذهب يونس» وذهب آخرون إلى أن المسألة من باب 
المبتداً و الخبرء فالفعل والفاعل في "أكلوني' في محل رفع خبر مقده» والبراغيث 
مبتداً مؤخر» فالأمر عندهم على التقديم والتأخير» والجملة اسميةء أخر مبتدؤها. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه إلى أن الألف والواو والنون في "قاما الزيدانء وقاموا الزيدونء 
وقمن الهندات" حروف دالة على التثنية والجمع والتأنيث» فهي ليست ضمائر لها 


انظر : الكتاب ج۲ ص ٤١‏ شرح المفصل ج۲ ص۸۷ شرح التسهيل ج۲ ص٣۱۱»‏ شرح 
الرضي ج٤‏ ص ١۸4٤ء‏ البسيط ج٠‏ ص۸٦۲»‏ شرح ابن عصفور ج١‏ ص۷٦٠ء‏ المساعءد 
ج١‏ ص۳۹۳ء شرح التصريح ج١‏ ص٠۲۷٠‏ الهمع ج٠‏ ص٠١٠»‏ شرح الأشموني ج٠‏ 
ص٦٤‏ . 
انظر: شرح المفصل ۳: ۸۷ء وشرح التصريح ۱: .۲۷١‏ 
المقتصد 1: .٠۷١‏ 


t0 


موقع إعرابي » وفاعل هذه ه الأفعال هو الاسم الظاهر بعدهاء يقول سيبويه: 'واعلم 
أن من العرب من يقول: ضربوني قومك» وضرباني أخواك» فشبهوا هذا بالتاء التي 
يظهرونها في 'قالت فلائة"» وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامةء كما جعلوا 
للمؤنت» وهي قليلةء قال الشاعرء وهو الفرزدق: 


: : مك ١‏ 0 سے س ھت س م ۶ 
ولکن ديافي ابوه وأامه بحوران يعصرن السليط أقاربه""" 


داصح ان سیویه ارا بی اقول أن لص من الإضمار قبل نكر ومز 
الألف والواو a‏ وحکم على هذ اأسلوب بالقلت ا زهي یا 


لکن ما ذهب ليه سيبويه يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن هذا القول يؤدي إلى أن تكون الألف والواو والنون حروفاً مرة » وضمائر 
لها موقع من الإعراب مرة أخرىء وهذا مخالف لما عليه جمهور النحاة؛ 
لأنهم مجمعون على أن الألف والواو والنون ود ء المخاطبة إذا اتصلت 
بالأفعال فهي ضمائرء لها موقع من الإعراب» ولم يخالفهم في ذلك إلا 
المازنيء يقول ابن يعيش: 'وذهب أبو عثمان المازني وغيره من النحويين 
إلى أن الألف في قاما والواو في قاموا حرفانء يدلان على الفاعلين والفاعلين 
المضمرين» والفاعل في النية > كما أنك إذا قلت: زيد قام» ففي قام ضمير في 
لنية ء وليست له علامة ظاهرة فإذا ثني أو جمعء فالضمير أيضأً في النية 
غير أن له علامةء والمذهب الأول؛ لأنك إذا قلت الزيدان قاماء فالألف قد 
حت محل أب هما إذا قلت: الزيدان قام أبوهماء فلما حلت محل ما لا يكون 
إلا اسماً وجب أن يكون اسماً“. 


انظر: ديوان الفرزدق» ت: عمر الفاروق الطباع» دار الأرقم بن أبي الأرقم م» بیروت» ‏ 
الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ ص1۹ وانظر أيضاً: شرح المفصل ۳: .۸٩‏ 
١‏ الكتاب ؟: ٠ .٤١‏ 
الكتاب .٤١ :١‏ 

شرح المفصل ۳: ۸۷. 


۲٤“ 


ثانياً: إن حكم سيبويه على هذا الأسلوب بأنه قليل» حكم غير دقيق» فقد ورد كقير 
من الآيات الكريمة والأبيات الشعرية التي تؤكد أنها لغة كثيرة فاشيةء يقول 
ابن یعیش: وهي لغة فاشية لبعض العسرب» كشير؛ ةفي كلام المرب 
واشعارم . 


محل رقع على علي وهي مع عابلا في محل رقع خير مقت ولاسم لامر 
بعدها مبتدا مؤخرء فالأمر في هذه الجملة على التقديم والتأخيرء فالتقدير في "قاما 
أخو اك" هو : "أخو اك قاما". 


يقول ابن أبي الربيع: "ومن الاس من ذهب إلى أن الواو في قولك: قاموا 
الزيدون فاعلة» وهي اسمء والأصل: الزیدون قامواء ٹہ قدم الخبر»ء كماثقول: 
ضربته زيد» والأصل: زيد ضربتهء ثم قدم الخبر» وهذا مما لا يختلف فيه فيجب 
أن يكون: قاموا الزيدون على هذا الوجه المتفق عليه" . 


من الواضح أن أصحاب هذا الرأي يحاولون التخلص مما هرب منه سيبويهء 
فقالوا إن الأمر على التقديم والتأخير. 


لكن هذا الرأي لا يثبت يثبت عند النظرء وقد كفانا ابن أبي الربيع مؤونة الرد 
عليه»ء يقول: "الجو اب: إن التثلية والجمع إلّما يجب أن يجري حكمه ا على حكم 
المفردء وأنت إذا قلت: قام زيدء فلا بد أن يكون (زيد) فاعلاً بقام» ولا يجوز لأحد 
أن يقول: إن زيداً هنا مبتداً وما قبله خبرء لما في ذلك من تقض الغرض؛ ولان 
العامل اللفظي أقوى من المعنوي» فإذا لم يجز هذا في المفردء فلا يجوز في التثية 


ولا في الجمع". 


أما الرأي الثالث فهو رأي يونس بن حبيب» حيث يرى أن الاسم الظاهر بدل 
من الاسم المضمرء يقول سيبويه: 'وأما قوله جل ثناؤه: إوأسروا النجوى الذيسن 


شرح المفصل ۳: ۸۷. 
البسیط ۱: .۲٦۹‏ 
٣‏ البسيط ۹:۱ 


YEY 


أولا: إن وصفهم هذا التركيب بالقلة غير دقيق» فقد ورد بها التزيل» قال تعالى: 
بإوأسروا النجوى الذين ظلموا)' › وقال تعالى: ثم عموا وصموا كثير' 
متهم » ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلي يقول ابن مالك: 'وقد تكلم 
بها النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: ' تعاقبون فیکم ملا بالیل» وملا 
بالنهار En Fn‏ 


متعددة ولسنا بصدد د یراد هذه الأيات ونسبة هده اللغة الى قبيلة معينة. 


ومما یز بد الأمر وضوحا ان ابن يعيش » وهو من أثمة النحاء المشهورين»› قد 
وصف هذه اللغة بالكثيرة الفاشية يقول : وهي لغة فاشية لبعض العمرب 
كثيرة في كلام العرب وأشعارهم” . 


ثانياً: إن النحاة قد قد اهتموا في معالجة هذه اللغة بجانب اللفظ » وأهملوا المعنى؛ 
وذلك للمحافظة على الأصول والقواعد النحوية › لكن لو أنهم بحشوافي 
القبائل التي تحدثت ثت بهذه اللغةء وما إذا كانت تستعمل هذا الأسلوب في كل 
١كلامهاء‏ لو فعلوا ذلك لخرجوا بتفسير مقنع لهذه اللغة. 
أما في العصر الحديث فإننا نجد الدكتور خليل عمايره قد اهت بهذا الأسلوب 

كثيراء فتحدث عنه في أكثر من موضع في کتبه ومقالاته» بل أفرد له كتاباً خاص ا 

سماه: "أراء في الضمير العائد ولغة "أكلوني البراغيث'. 
وقد نحا الدكتور خليل عمايره ه في هذه القضية منحی آخر» فبدأً أولاء ببيان ا 

هذه اللغة ليست لغة قليلة ولا شاذة وإنما هي لغ موجودة ٌ في العربية شعرها 

ونثرهاء يقول: لعل في هذا ماسر فنا جوضوح ساق لفة وني البراغيث مع 


أ الأنبياء آية .١‏ 

المائدة آية .۷١‏ 

١‏ انظر : صحيح البخاري: البخاري» لمكتبة الإسلامية الطباعة وتشر والوزيع. استانبول 
ترکیاء کتاب المواقیت»› ۱: .٠۳۹‏ 

شرح التسهيل ۲: .٠٠١‏ 

° شرح المفصل ۳: ۸۷. 


€۹ 


اللغة العربية السليمة ولا يحول دون قبولها مع كثرتها في كتب التراثء ومع 
وجودها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف يقول تعالى: ثم عموا وصموا 
كثير منهم)' ويقول تعالى في قراءة حمزة والكسائي: [إما يبلغان عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما)'ء ويقول: وأسروا النجو ى الأين ظلمواي' > وجاء في 
الحديث: إيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » وجاء فيه أيضا: ابعتزان 
الحيضص المصل "“ "'. 

ثم وضح بعد ذلك أن العربي کان يقصد من هذا الأسلوب التوكيدء فأصل 
جملة مثل: "قاما الزيدان' قام الزيدانء ثم أراد المتكلم العربي أن يؤكد (الفاعل) فقال: 
آقام الزيدان الزيدان"» ثم حول الاسم الأول إلى ضمير» فصارت الجملة 'قاما 
الزيدان" فالألف في محل رفع على الفاعلية و "الزيدان" توكيد للفاعل. يقول: 'وجاء 
في الخصائص قول الشاعر: ) 


قلن الجواري ما ذهبت مذهبا وعبنني ولم أكن معييا' 


أما توجيه البيت في ضوء "الإعراب فرع المعنى“ فالنون فيه ضمير 
الجواري التي هي فاعل الفعل (قال) » وهي التي ظهرت؛ لتكون فاعلا للفعل (عاب) 
في عجز البيت » ولو لم تكن كذلك لوجب أن نبحث للفعل (عاب) عن فاعل» 
تحقيقا للقاعدة: لا بد لكل فعل من فاعل» والجسواري (الظاهر) توكي د لفظي 
للضمير (النون) الذي هو الجواري في أصله المظهر. 

قالت الجواري ما ذهبت مذهبا ) 

قالت الجواري الجواري 


المائدة آية .۷١‏ ) 
الإسراء آية ۲۳ وانظر: السبعة لابن مجاهد ۳۷۹. 
الأبياء آية ۳. 


انظر: صحيح البخاري: البخاري› المكتبة الإسلامية الطباعة والشر والتوزيسع, ترکیاء 
کتاب المواقیت»› ۱: ۱۳۹. 

انظر: صحيح البخاري» كتاب الحيض .۸٤ :١‏ 

في نحو اللغة وتراكيبها ٠ 1۹١‏ 

انظر: الخصائص ۲: .٠۹٤‏ 


قلن الجواري 

والذي يراه الباحث أن هذه اللغة ليست لغة شاذة ولا قليلة > كما یزعہ 
النحويون وإنما هي لهجة من اللهجات العربية التي كانت العرب تستعملها في كلامها 
شعرا ونثرأ » يقول ابن يعیش: وهي لخة فاشية لبعض العرب» كتيرة في كلام 
العرب وأشعارهم" . 


ويبدو لنا أن العرب قد أخذوا - منذ فترة زمنية بعيدة - يحدفسون هده 
الضمائر (الألف والواو والنون) » ويترکون الفعل مجردا منها عند إسناده لفاعل 
مؤخر» يقول ابن مالك: 


وجرد الفعل إذا ما أسندا ‏ لاثنين أو جمع كفاز الشهدا" 


ولكن بقي من العرب في الجاهلية والإسلام من يستعمل هذه اللغة في الشعر 
والنثرء فهي لغة عربية فصيحة كان يتكلم بها كثير من العرب» بدليل ن النحاة - 
وبخاصة سيبويه - لم يستطيعوا نسبة هذه اللغة إلى قبيلة معينة» يقول سيبويه: 
'واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك". 


وقد حاول النحاة المتأخرون نسبة هذه اللغة إلى قبيلة معينةء فنسبوها مرة إلى 
طيئ ومرة أخرى إلى أزد شنوءة» ونسبها بعضهم إلى بالحارث بن كعب.” 


آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث .٤١‏ 

۱ شرح المفصل ۳: .AY‏ 

انظر: ألفية ابن مالك. 

.٤١ :۲ الكتاب‎ 

انظر: المساعد :١‏ شرح این عقيل ۱ ٠‏ ۸ شرح التصريح ١‏ والهمع ۲: 
„oY‏ 


اتصال ضمير الغيبة الذي يعود على المفعول بالفاعل' 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتاإبه 
"المقتصد' مسألة جواز اتصال ضمير الغيبة الذي يعود على المفعول بالفاعل» يقول 
الجرجاني : "اعلم أن هذا لا يجوز؛ لأجل أن الفاعل مرتبته أن يقع بعد الفعل» فإذا 
قلت»›: : ضرب غلامه زیداء فرفعت غلامه بضرب» وأوقعته بعده» کان واقعصاً في 
مرتبته. والشيء إذا وقع في موضعه لم يقدر فيه التأخيرء وإذا كان كذلك كان غلامه 
في قولك: ضرب غلامه زيدأء مقدماً على زيد لفظاً وتقديرأء فلا يجوز؛ لأجل أن 
الهاء لمتعلق بها ضمير زيد» فهو إضمار قبل الذكر". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور النحاة إلى عدم جواز قول العرب: ضرب غلامه زيداً؛ لأن فيه 
إضمارا قبل الذكر» إذ إن الهاء في "غلامه" عائدة على 'زيداء ولم يجر له ذكر 
سابقء وقد عاد هذا الضمير في "غلامه' على متأخر لفظاً ورتبة » يقول المبرد: 
"ولو قلت: ضرب غلامه زیداًء کان محالا لأن الغلام في موضعه» لا يجوز ن 
ينوى به غير ذلك الموضع' . 


ویقول أبو علي الفارسي: ولو جعلت الغلا الفاعل في هذه المسألة فقلت: 
شرب غلامه زیدء ام بج کما جاز ذلك في المفعول په" 


زیدا". 


انظر : المقتضب ٠١١ :٤‏ الإيضاح العضدي ١١٠٠ء‏ المقتصد :١‏ ۳ الخصائص 1: 
٤‏ »۷ شرح الرضي :١‏ ۸۸ء شرح التسهيل :١‏ شرح المفصل :١‏ تريح 
۱: ۲ شرح ابن عقيل ۱: ۲ء شرح الكافية الشافية ۲: اهمع ١ل ۳٠‏ 

.۳٣٣۳ :۱ المقتصد‎ 

.٠١١ :٤ المقتضب‎ 

" الإيضاح العضدي .٠١١‏ 

.۲۹٤ :۱ الخصائص‎ 


ويقول السيوطي: "أما إذا كان المعمول الذي اتصل به الضمير مقدم الرتبة»ء 
نحو: ضرب غلامه زيدا فإن الجمهور يمنعون التقديم؛ لعود الضمير على متأخر 
لفظا ونيةء وحكى الصفار الإجماع عليه" . 


وقد استدل جمهور النحاة لعدم جواز هذا التركيب بالأدلة التالية: 


أولاً: إن في هذا التركيب إضماراً قبل الذكر › ومن المعلوم أن الإضمار قبل الذكر 
من الأصول المرفوضة عند النحويين البصريين والكوفيين على السواء 

يقول الرضي: 'وكذلك عدم جواز: ضرب غلامه زيدأً معلل بما ذكرء وذلك 

بأن يقال: إنما لم يجز ضرب غلامه زيدأ؛ لأن "غلامه" فاعل» وأصل الفاعل 

أن يلي الفعلء فهو مقدم على زيد لفظاً وأصلاء فيكون الضمير قبل الذنكر» 


ولا يجوز ذکر ضمیر› مفسره بعده" . 


ثانياً: إن الهاء في هذا التركيب عائدة على متأخر لفظاً ورتبةء ولك لا يجوز 
قول ابن يعیش: ولو قلت: اضرب غلامه زيداء برفع الغلام مع أنه متصل 

بضمير المفعول لكان ممتنعاً؛ ؛ لأن الضمير فيه قد تقدم على الظاهر لفظاً 
ومعنی؛ ولان الفاعل وقع أولاء وهي مرتبته» والشيء إذا وقع في مرتبته لا 
يجوز أن ینوی بها غيرها"'. 


ومن الجدير بالذكر ن هذه المسألة تصح عند الجمهور بتقدي المفعول نحو : 
ضرب زیداً غلامه؛ لأن في تقديم المفعول تخلصأً من الإضمار قبل الذكرء يقول 
الجرجاني في قوله تعالى : ولذ ابتلى إبراهيم ربهي“: فان قلت: فما تقول في قوله 
تعالی اوذ ابتلی [براهیم رب بکلمات)» اليس فيه إضمار قبل الذكرء وذاك ن 
الهاء في اربه' تعود إلى إبراهيم» وإذا نويت به التأخير؛ لأنه مفعول على ما ذكرت. 
صار إلى قولك: وإذ ابثلى ربه إبراهيم» فيكون إضماراً قبل الذكر؟ فالجواب أن هذا 
في الظاهر كما زعمت» إلا أن فيه شيتأ آخرء وهو أن قولك ضرب غلامه زي دا 


۲٣١ :١ الهمع‎ ١ 
.۱۸۸ :۱ شرح الرضي‎ 
.۷٦ :١ شرح المفصل‎ 

.٠١ ٤ البقرة آية‎ 


of 


ّما َد لان غلامه قد تقدم على زيد الذي الهاء ضميره لفظاً وتقدير ا وقوله عز 
وجل: إوإذٌ ابتلى إبراهيم ربهي' قد تقدم فيه الضمير الذي هو الهاء ء في ربه 
صاحب الضمير لذي هو إبراهيم تقديرا لا لفظاء وهو أن إبراهيم مرتبته أن يقع بعد ) 
أربه"؛ لأنه منصوب» كزيد في قولك: ضرب عبد الله زيداًء فجاز ؛ لأجل أنه في 
اللفظ مضمر بعد الذكرء ألا ترى أن إيراهيم قبل الضميرء کما جاز ضرب غلاممه 
زيد» حيث کان مقدماً في اللفظ دون التقديرء والأصل في هذا الباب ن الضمير إذا 
تقدم لفظا لفظا » ولم يتقدم تقديراء نحو: ضرب غلامه زيدء أو تقدم تقديراًء ولم يتقدم 
افظاء نحو: إوإذ ابتلى إبراهيم ربه) جازء فإن تقدم لفظاً وتقديراً نحو: : ضرب 
غلامه زيداً لم يجز البتة". 


وقد تأول جمهور النحاة ما جاء من هذا التركيب» فقالوا في قول النابغة: 
جزی ربه عتي عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل" 


إن الهاء عائدة على المصدرء والتقدير: جزی رب الجزاء» یقول ابن یعیش: 
أوالصواب أن تكون الهاء عائدة على المصدرء والتقدير: جزی رب الجزاء 
وصار ذكر الفعل كنقديم المصدنء ذ کان دالا عليه ومثله قولهم: من کذب کان 
شرا له أي: كان التكذيب شرا له" 


) وقال بعضهم إن الهاء عائدة على مذکور متقدې يقول ابن جني: 'وقالوا في 
قول النابغة: 
۰ ك ت ل س ا ٍ م ھە 

إن الهاء عادة عل مکور متقدم» كل ذلك؛ اثلا تدم ضير المفعول علي 
مضافا إلى الفاعل» فيكون مقدماً عليه لفظاً ومعذ "° 


البقرة آية .٠١٤‏ 

المقتصد ۱: .۳٣٤‏ ا 

:١ انظر: ديوان النابغة» ت: الدكتور شكري فيصل؛ بيروت ۸م ص٤ ۲۱» والتصريح‎ ٣ 
| AY 

شرح المفصل 1: .۷٦‏ 

.۲۹٤ :۱ الخصائص‎ ˆ 


لکن ما استدل به الجمهور على عدم جواز هذا التركيب يحتاج إلى نظر من 


وجوه. 


أولاً: إن إجماع النحويين على أن الإضمار قبل الذكر من الأصول المرفوضة 
مردود بالاستعمال اللغوي» حيث ورد الإضمار قبل الذكر كثيرأء سواء في 
القرآن الكريم أم في كلام العرب شعراً ونثرآء فمن القرآن الكريم قوله تعالى: 
إفأوجس في نفسه خيفة موسى). > وقوله أيضا: وولا يسال عن ذنوبهم 
المجرمون4 . 


ومن الشعر قول زهير: 

من يلق يوماً على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خَلقَ" 

أصاب الملوك فأفقاهم وأخرج من بيته ذا جدن؛ 

ومن النثر قول العرب: في أكفانه لف الميت» وفي بيته يؤتي الحكم. 

يقول ابن الشجري : 'وأقول: إن إضمار الغائب مستعمل في كلام المرب 
على أربعة أوجه: الأول: عود الضمير إلى مذكور قبلهء كقولك: زيد لقيتهء 
وهند قامت» وأخواك أكرمتهماء وإخوتك انطلقواء والنساأء برزن» هدا هسو 
الأصل في ضمير الغيبة. ‏ 


والثاني : توجيه الضمير لی مذکور بعد ورد في سیاقه اكلام مؤخرا 
ورتبته التقديم > كقو لك : : ضرب غلامه زيدء وأكرمتهما أخواك» وكقولهم: "في 
هته يؤتي اگم وکقول زهي 


` طه آية .٦۷‏ 

القصص آية ۷۸. 

انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى. ١۷ء‏ والمقتضب e:‏ 

انظر: ديوان الأعشى ١۹٩٠ء‏ ونص البيت في الديوان: 

أزال الملوك فأفناهمم ٠_٠‏ وأخرج من بيته ذا حزن 
المستقصي في أمثال العرب ۲: .٠۸۳‏ 


إن تلق يوماً على علاته هرما تق السماحة منه والندى خلقا 
ومثله في التنزيل: «فأوجس في نفسه خيفة موسى4'٠‏ ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون' ٣"‏ 


ويبدو لنا أن هذا الأصل النحوي قد أوقع النحويين في مشكلات كثيرة 
وبخاصة في باب التنازع؛ وتقديم الخبرء تم في هذا الأسلوب الذي كان المانع 
من جوازه وجود الإضمار قبل الذكر. 


ومن المعلوم أن البصريين قد أجازوا الإضمار قبل الذكر في باب التنازع في 
قول العرب: ضربوني وضربت قومك؛ لذا يقول الرضي الاستراباذي في 
الرد عليهم في عدم تجویزهم : ضرب غلامه زيداء مع أنهم يجميزون ما 

يمكن أن يقاس عليه في باب التنازع» يقول: 'وليس للبصرية منعه مع قولهم 
في باب التنازع بما قالوا“. 


ثانياً: إن القول بأن الضمير عائد على متأخر لفظاً ورتبةء يخالفى مانطق به 
المتكلم العربيء فقد نطق العربي الفصيح في عصر السليقة اللغوية على 
مقتضی فطرته بهذا التركيب من غير أن يعلم أن كلامه يودي إلى الإضمار 
قبل الذكر» أو أن فيه ضميرا عائدا على متأخر لفظا ورتبةء ومادام أن 
العرب قد نطقت بهذا التركيب فلا مسوغ لرده» ويخاصة أن علم النحوء كما 
هو معلوم» علم معقول من منقول. 


ثالذا: إن في قول الجمهور هذا إخلالاً لترتيب بين الفاعل والمفعول ‏ » فمن المعلوم 
أن رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول» فالأصل في الجملة أن تكون مكونة من 
(فعل + فاعل + مفعول)ء يقول ابن يعيش: 'وإذا كان الفاعل كالجزء من 
الفعل وجب أن يترتب بعده؛ ولهذا المعنى لا يجوز أن يتقدم علييه»ء كما لا 
يجوز تقديم حرف من حروف الكلمة على أولها » ووجب تأخير المفعول» من 

أ طه آية .٦۷‏ 

القصص آية ۷۸. 

" آمالي ابن الشجري ۱: .۸٩‏ 

شرح الرضي ۱: ۱۸۹. 


حيٿ کان فضلةء لا يتو قف انعقاد الكلام على وجوده فإذا رتبة الفعل يجب 
أن يكون أولاء ورتبة الفاعل أن يكون بعدهء ورتبة المفعول أن يكون آخرا". 


وقد عكس النحاة هذا الأصل في هذا التركيب» فقالوا: إنه لايصح » ولابد 
فيه من وجوب تقديم المفعول؛ لتصح الجملةء يقول ابن معطي: 'واللازه 
التأخير : إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول» نحو قوله تعالى: #وإذ 
ابتلی إبراهیم ربه بكلمات)" "". 


وقد كان المفعول به إبراهيم في قول الله تعالى: إوإذ ابتلى إبراهيم رنه 
بكلمات4 موضع اختلاف بين النحويين المفسرينء هل هو مفعول به واجب التقديم» 
ولا معنى لتقديمهء أم هو مفعول به مقدم للعناية والاهتمام» وقد تعرض الزمخشري 
لهذه الآيةء ولكنه لم يذكر أن تقديمه من قبيل الاهتمام» واكتفى بتحليل الآية نحوياء 
وبيان اتفاقها مع قوانين العربيةء يقول: "فإن قلت: الفاعل في القراءة المشهورة يلي 
الفعل في التقديرء فتعليق الضمير به إضمار قبل الذكر. قلت: الإضمار قبل الذلكر 
أن يقال ابتلی ربه إپراهیم» فأمًا ابتلی إیراهیم ربه › أو ابتلی ربه إپراهیم؛ فلیسس 
واحدا منهما بإضمار قبل الذكر › أما الأول فقد ذكر فيه صاحب الضمير قبل 
الضمير ذكرأ ظاهرا ء وأما الثاني فإبراهيم فيه مقدم ً في المعنى» وليس كذلك: ابتلى 
ربه إبراهیہ. فان الضمير فيه قد تقدم لفظاً ومعنىء» فلا سبيل إلى صحته صحته"“. 


ما ابن عطية والقرطبي فلم يكن رأیهما على سبیل واحد في هذ الآيةء حيث 
قالا أولا إن المفعول به مقدم للعناية والتوكيدء ولكنهما عاداء وقالا إن المفعول به 
واجب التقديم» يقول ابن عطية: اوقدم على الفاعل للاهتما اذ کون الرب مبتلياً 
معلوم» فإنما يهتم السامع ‏ بمن ابتلى» وكون المفعول متصلا بالفاعل موجب تقديم 
المفعول» فإنما بني الكلام على هذا الاهتماء"” 


.۷٦ :١ شرح المفصل‎ 
) .٠١ ٤ البقرة آية‎ 

الفصول الخمسون: ابن معطي» ت الدكتور محمود محمد الطناحي» مكتبة الإيمان» .٠۷١‏ 
الکشاف ۱: ۱۸۳. 


المحرر الوجيز: ابن عطية ت: المجلس العلمي بفاس» ٥ھ‏ إ: eA:‏ 


YoY 


ويقول لقرطبي: وقدم على لفاعل للاهتمام؛ کون الرب تبارك وتعالى 
المفعولء فإنما بني الكلاء على هذا الاهتماء"'. 


ويبدو لفا أن لذي جعل المفسرين يضطربون في النظر إلى هذه الاية هو 
تحكم القاعدة النحوية في نظر هم إلى كلام الله تعالىء وكلام العرب شعرا ونثرأ اذ 
إن الأصول النحوية لا تجيز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. 


تقد ذهبوا إلى جواز هذا اترکیب » بقول ابن جني. وأا آنا فأجيز أن تكون الها 
في قوله: 


جزی ربه عني عدي بن حاتم 
عائدة على "عدي" خلافا على الجماعة". 


ويقول ابن مالك: وما بنع أكثر النحويين تيم المرفوع الملاس ضميرا عاندال 
نحو: :ضري غلانه زيدأء والصحیح جوازه؛ لوروده في كام المرب اسما" 

ويقول الرضي الاستراباذي في إجازة هذا التركيب» وإن كانت إجازته لهه 
على قلة: 'والأولی تجويز ما ذهبا إليهء لكن على قلة" 


وقد استدل هؤلاء النحاة لجواز هذا التركيب بما ورد عن العرب من شعرء 
ولو أن مَجداً أخَلد الدهر واج من التاس أبقى مجده الدهر مطعمًا” 


الجامع لأحكام القرآن: قرطي بدون تحقيق» دار الكتب العلميةء بیروت؛ الطبعة الأولى 
۸ھ ۲: 1۷. 

٠.۹٤: الخصائص‎ 

شرح التسهيل ۲: .٠١١‏ 

شرح الرضي ۱: ۱۸۹. 

انظر : ديوان حسان بن تابت» شرح محمد العناني» مطبعة السعادة» مصر ١١١١ه__‏ 


ص۱۷۹. 


وقول الاآخر: 

كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ‏ ورقى نداه ذا التدى في ذُرى المجدا 
وقول الآخر: ا 
ألا ليت شعري هل ومن قومه ‏ زهیراً على ما جر من کل جانب' 


وقول الآخر: 

جزی بوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل کما یجزی سن ار" 
وقول الآخر: ا ) 

لما رای طالبوه مصعباً ار وکاد لو ساعد المقدور ينتصرًٴ 
وقول الآخر: 

يغني حلاها هند عن حليتي وترى البذاذة أحسن الزي” 
وكقول الآخر: 


د ّ ٍ م ساق ص 0 
جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فل 


وقد استدل ابن جني لجواز هذا التركيب بدليل لم يذكره الآخرونء وهو أن 
تقديم المفعول به قسم قائم برأسه في العربيةء وذلك اعتماداً على كثرة ورود ذلك في 
اللغةء فاذا قلنا: ضرب غلامه زيدأء فإن الثقدير فيه: ضرب زيداً غلامه؛ لأن الهاء 
عائدة على متقدم رتبةء وذلك جائزء يقول ابن جني: 'قيل: الأمر» وإن كان ظاهره ما 
تقوله» فإن هنا طريقاً آخرء يسوغك غيره» وذلك أن المفعول قد شاع عنهم» واطرد 
من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعلء حتى دعا ذاك أبا علي إلى أن قال: إن تقده 
لمفعول على الفاعل قسم قائم برأسهء كما أن تقدم الفاعل قسم أيضاً قاع برأسه» وإن 


) ٤۹٥ :۱ انظر: شرح ابن عقيل‎ ١ 

انظر: أشعار الهذليينء تحقيق عبد الستار فراج» مطبعة المدني بالقاهرة ١۹1١م‏ › :١‏ 
o1‏ . 

انظر: شرح ابن عقيل ۱: .٤۹۷‏ 

انظر: شرح ابن عقيل 1: ..٤۹٤‏ 

انظر: شرح التسهيل ۲: ٠ .1۳١‏ 


Yoq 


انما يخشى الله من عباد, العطماء وقول ذي رة 


استحدث الركب من أشياعهم خبرا أم عاود القلب من أطرابه طْرب' 
وقل معقر بن حمار البارقي: 
أجد الركب بعد غد خف وف وأمست من أبانتك الأوف" 


وقول درني بنت عبعبة: 


أ هبطًا الأرض المخوف بها الردى ‏ يحض من جاشيهما مصلاس؛ 


وقول لبيد: 

فمدافع الريان عري رها خلقاً كما ضمن الوحي سلامها” 
ومن أبيات الكتاب: 

اعتاد قلبك من سلْمی عوائده وهاج أهواءك المكنوذ نة الطآل' 
ققدم المفعول في المصراعين جميعاًء وللبيد أيضاً: 

رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها" 
وله أيضاً: 


ا o‏ ار ۶ ر ل ۶ 
لمعفر قهد تنازع شلوه غبس کواسب ما یمن طعامهے* 


فاطر آية ۲۸. 

انظر: ديوان ذي الرمة ص!. 

انظر: الخصائص ۱: .۲۹۰١‏ 

.٠٠۸٥١ :١ انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ ٤ 

انظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري» ت: عمر فاروق الطباحج شركة دار الأرقم بن بي 
الأرقم» بيروت»› عة الأول ۷ ٢ه‏ ص٣۲٠.‏ 

انظر: الکتاب ۱: .۲۸١‏ 

انظر: ديوان لبيد .٠١١‏ 

انظر: دیوان لبيد .٠٤٤١‏ 


۲۹۰ 


وقال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر4'ء وقال الآخر: 
أبعدك الله من قلب نصحت له في حب جمل ويأبي غير عصياني' 


وقال المرقش الأكبر: 
لم يشج قلبي ملحوادث إل للا صاحبي المتروك في تغل" 
وفيها: 


في باذخات من عمّاية أو يرفعه دون الساء خر 
والأمر في كثرة تقديم المفعول على الفاعل في القرآن وفصيح الكلام متعالم 
غير مستنکر» فلما كر وشاع تقديم المفعول على الفاعل كان الموضع له» حتى إنه 
إذا أخرء فموضعه التقديم» فعلى ذلك كأنه قال: جزی عدي بن حاتم ربه» شم قدہ 
لفاعل على أنه قد قدره مقدما عليه مفعوله فجاز ذلك ولا تتنکر هذا الذي 
صورته لك» ولا يجف عليك» فإنه مما تقبله هذه اللغةء ولا تعافهء ولا تتبشید"" 


وما قاله ابن جني يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن علماء العربية مجمعون على أن رتبة الفاعل هي التقديم» ورتبة المفعسول 
هي التأخيرء يقول سيبويه: 'فإن قدمت المفعول» وأخرت الفاعل جرى اللف_ظ 
كما جرى في الأول وذلك قولك: : ضراب زيداً عبد الله» لأنك إنما أردت به 
مؤخراً ما أردت به مقدماًء فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً"ء وهو 
عربي جيد كثيرء كأنهم إتما يقدمون الذي بيانه أهم لهم» وهم انه أعنى؛ 
وإِن کانا جمیعا یهمانهم ویعنیا يانهہ". 


أ التكاش آية ١‏ 

انظر: الخصائص ۱: .۲۹٦‏ 

انظر: المفضلياتء ت: أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون» دار المعارف» الطبعة 
السابعة» ص ۳۸؟۲. 

انظر: السابق ۲۳۸. 

ˆ الخصائص ۱: ۲۹۷. ) 

في طا كان حد اللفظ ان يکون الفاعل مقدما. 

| .۳٤ :۱ الکتاب‎ 


NY 


ويقول ابن يعيش: 'ووجب تأخير المفعول من حيث كان فضلة لا يتوقف 
انعقاد الكلام على وجوده › فإذا رتبة الفعل يجب أن يكون أولاء ورتبة الفاعل 
أن يكون بعده» ورتبة المفعول أن يكون آخرا". 


فما دام النحاة قد أجمعوا على ذلك فلا داعي لخرق الإجماع دون دليل» 
لاسیما وأن ابن جني يمنع ذلك يقول: "اعلم أن إجماع أهل البلدين انما یکون 
حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص» والمقيس على 
المنصوص» فأما إن لم يعط يده بذلك فلا یکون إجماعهم حجة عليهء... 


لا أثنا - مع هذا الذي رأيناه وسوغنا - لا نسمح له بالإقدام على مخالفة 
الجماعة التي قد طال بحتهاء وتقدم نظرهاء وتتالت أواخر على أوائل» 
وأعجازا على كلا كلء والقوہ الذين لا نشك في أن الله - سبحانه وتقدست 
سماو ه - قد هداهم لهذا العلم الكريم» وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له 
والتعظيم» وجعله ببرکاتهم» وعلی أيدي طاعاتهي خادمأ للكتقاب المسنزل» 
وكلام نبيه المرسل» وعونا على فهمهاء ومعرفة ما مر به أو نهى عنه 
التقلان منهماء إلا بعد أن يناهضه اتقاناء ويثابته عرفاناًء ولا يخلد إلى سان 
خاطره» ولا إلى نزوة من نزوات تفكره» فإذا هو حذا على هذا المقالء 
وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال» أمضى الرأي فيما يريد الله منه» غير 
معاز به» ولا غاض من السلف- رحمهم الله - في شيء منه". 


ثانياً: إن ابن جني قد خلط خلطاً واضحاً بين المفعول به إذا كان اسماً ظاهراًء نحو: 
ضرب زیدا عمروء أو ضميرا متصلا نحو: : ضربني زيد؛ لأن المفعول به 

في التركيب الأول جائز التقديم والتأخير» وإنما يكون تقديمه للاهتما» كا 
قال سيبويه في النص السابق» أما المثال الثاني فإن المفعول به واجب التقديي 
ولم يكن تقديمه للاهتمام ؛ لأن المفعول ضميرء ولا بد في الضمير إذا کان 
مفعولا أن يتصل بالفعل؛ لأن العرب لا تجيز انفصاله أبدأء فلا يقولون: 
ضرب زيد إياي» يقول الزمخشري: "ولان المتصل أخصر لم يسوغوا تركه 


أ شرح المفصل .۷٦ :١‏ 
١‏ الخصائص 1 ۰. 


۲ل 


شرربت لباه الا ماش“ قول جد الا قيا 


* إليك حتى بلغت إياكا'* 
وقول بعض اللصوص: 
کأنايوم رى إ نما نقتل إن" " 


واضح أن الذي جعل النحويين بخطئون هذا التركيب هو تحكم الأصول 
النحوية التي وضعوها في نظرتهم إلى التراكيب النحويةء إذ تتص هذه الأصول على 
عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة كما في نحو: ضرب غلامه زیدا 
وضربوني وضربت قومك. 


والذي يراه الباحث أن هذا التركيب جائز الاستعمال في العربيةء وذلك 
اعتمادأ على السماع والقياس» فقد جاءت أبيات كثيرة على ألسنة الشعراء الفصحاء 
شاهدة على صحة هذا التركيب» أما القياس فان تقد تقديم الفاعل على المفعول وعود 
لضمیر على متأخر جااز لورود في اللغة ء يقول ابن جني: 'والأمر في كڈرة 

يم المفعول على الفاعل في القرآن وفصيج الكلام متعالم غير مستنكرء فلا 
کر رشاع ت المفعول على الفاعل كان الموضع له » حتى إِنه اذا أخر فموضعه 
التقديم» فعلى ذلك أنه قال: جزی عدي بن حاتم ربهء ثم قذم الفاعل على ته قد 
قدره مقدماً عليه مفعولهء فجاز ذلك» ولا تستتکر هذا الذي صورته لك ولا يجف 
عليك» فإنه مما تقبله هذه اللغة ولا تعافه» ولا نتبشعه". 


فقول العرب: ضرب غلامه زيدأء صحيح جار على سنن العرب في کلامهاء 
ولا نرى فرقاً بينها وبين جملة مثل : ضرب غلامه زيدء فكلتا الجملتين قد عاد فيهما 
الضمير على متأخر » ولكن النحاة خطاؤوا الأولى» وصوبوا الثانيةء بناء على تبرير 
غير مقبول يتمثل في عود الضمير على متأخر لفظا ورثبة : 


أ انظر: الكتاب : ۳٠۲‏ وقبل الشطر: *أتتك عنس تقطع الأوراكا* 
انظر: الکتاب ۲: ٠ ۳٣۲ ١١١‏ 

المفصل ۱۲۸. 

الخصائص ۱: ۲۹۷. 


۴ 


1 


فهذه الجملة: ضرب غلامه زيدأًء جملة أصل جاء الفاعل والمفعول في 
موقعهما الأصليء كما هو الأصل في الترتيب بين الفاعل والمفعول بهء أما الجملة 
التي يتقدم فيها المفعول على الفاعل» نحو: ضرب زيداً غلامهء فهي جملة متحولة 
عن الجملة الأصل» ضرب غلامه زيداً؛ وذلك لغرض الاهتمام بالمفعولء والععمرب 
كما هو معلوم» إذا أرادت العناية بشيء قدمتهء وقد أدرك ابن عطية والقرطبي القيمة 
الدلالية في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه)' فقالوا إن المفعول مقدم للاهتماء. 


.٠١ ٤ البقرة آية‎ 


٤ 


حذف الفاعل“ 


من المعلوم أن الكلام في القول بجواز حذف الفاعل متصل بباب التتازع» 

يقول أبو حيان: "وذهب الكسائي لى جواز حذفه وحده دون عاملهء وذلك مشهور 

عنه في باب الإعمال في نحو: ضربني وضربت الزيدين"'» وكان الكسائي قد أجاز 

أن يحذف الفاعل من الفعل الاول في قول العرب: قام وقعد زيد» فراراه من 
الإضمار قبل الذكر. 


وقد ذکر الشيخ عبد القاهر الجرجاني هذا الخلاف في كتابه 'المقتصد"» عندما 
ذکر مذهب الکسائيء ورد علیه» بقول: 'وأما من قال: لن الفاعل هنأ محذوف» فقد 
ترك الظاهر؛ لأجل أن الفعل لابد له من فاعلء فأن يقال: إنه مضمر» على شريطة 
اتسير أولى من أن يقال نه محذوف؛ اذ المضمر بمنزلة المظهرء وجار مجراه 

في الحكم»ء والمحذوف ليس كذلك فإذا لزمه التسليم فيما يدعى من اقتضاء الفعل 
للأفاعل» لذ لا تقدر أن تقول: إن أكرمني ليس له فاعل؛ لما في ذلك من الاسسستحالة, ) 
كان الإضمار أولى من الحذف» وهذا واضح" . 


واضح أن الشيخ عبد القاهر يأخذ برأي سيبويه في أن الفاعل مضمرٌء يدل 
عليه ما بعده» ويرد على الكسائي في تجويزه حذف الفاعل. 


وكان الكسائي يرى أن الإضمار قبل الذكر من الأصول المرفوضة عند 
النحويين» فأجاز حذف الفاعل في التناز ع؛ لكي يتخلص من الإضمار قبل الذكر› 


انظر: الكتاب ج١‏ ص ١ء‏ ۲۲ المقتضب ج٤‏ ص١٠۷۷‏ الأصول ج١‏ ص٥۷‏ 
المسائل البصريات ج٠‏ ص٥٠۲٥»‏ المسائل الحلبييات ص٤٤‏ ١ء‏ المقتصد ج١‏ ص۷۷" 
شرح المفصل ج۱ ص۷۲۷ء شرح التسهيل ج۲ ص ۱۲۱٠ء‏ المساعد ج۱ ص٦۳۹ء‏ شرح 
الرضي ج۱ ص۲۰۹ › شرح ابن عصفور ج۱ ص۱۸٦»‏ الارتشاف ج۲ ص۱۸۲ نتائج 
الفكر ص٤٦١ء‏ الخصائص ج۲ ص۳۴۳٤‏ شرح التصريح ج١‏ ص٠۲۷»‏ شذور الذهب 
ص٥٩۰۱‏ قطر الندی ص۲۰۲ الأشباه والنظائر ج۲ ص۸۳ أسرار العربيية ص۷۹ 
شرح الأشموني ج٣‏ ص٤٤‏ الهمع ج۲ ص٥٥۲‏ . ) 

الارتشاف ۲: ۱۸۲. 

٠ ۳۳۷ :۱ المقتصد‎ 


“° 


يقول الرضي: والکسائي يحذف الفأعل من الأول؛ حذرا من الإضمار قبل الذكر› 
کما ذکرنا قبل» فحاله کما قیل: 


فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من سبل الراعد' 


وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ لأنه قد جاء بعده ما يفسره في 
الجملة » وإن لم يجيء لمحض التفسيرء » كما جاء في نحو: ربه رجلا فهو يقول: 
ضرڊيئي وأكرمت زیداء أو الزيدين؛ أو الزيدينء أو هندا“ أو الهندين› أو الهندات" . 


أما جمهور النحاة فيرون أن الفاعل لا يحذف أبداً فهوء وإن لم يظهرء ضمیر 
مستتر» يقول سيبويه: "ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم» وإلا لم يكن كلاماً"". 


ويقول أيضا: 'ومتل ذلك يذهب عبد اللهء فلا بد للفعل من الاسم کما لم یکن 
للاسح الأول بد مںن الآخر في الابتداء“. 


ويقول أبو علي الفارسي: "ألا ترى أن اتصال الفعل بالفاعل شد من اتصال 

المبتداً والخبر» فمن ثم لم يحذف الفاعل في الموضع الذي يحذف فيه المبتدأًء ولكته 

يضمر › فمن ذلك ما حکاه سيبويه من قولهه 'إنه - المسكين - أحمق ' ف 'المسكين 

خبر مبتداً محذوف» وقد اعترض بهما بين اسم إن" وخبرها". ويقول أيضاً: 
"وحذف الفاعل لا يجوز عندنا"". ) 


ويقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: 'وإذا كان كذلك كان من حق الفاعل أن 
يحافظ عليه ما لا يحافظ على المفعولء فيضمر › ولا يحذف". 


انظر: خزانة الأدب :١‏ ۲۲". 
شرح الرضي .٠٠٠ :١‏ 

.١١ :۱ الکتاب‎ 

.؟٣۳‎ :١ الكتاب‎ ٤ 

: المسائل الحابيات .١ ٤١‏ | 
أ المسائل البصريات ٠٠٠١ :١‏ 
المقتصد ۱: ۳۳۷. ) 


۲ 


e‏ عند جمهور النحاة ۶ عمدة ت واعمدة لا يجوز حدشيء قول ابن هشام: 


الحكم الأول: إنهما لا يحذفان؛ وذلك لأنهما عمدتان› ومزلان من فعلهما 
منزلة الجزء؛ إن ورد ما ظاهرم أنهما فيه محذوفان» فليس محمسولاً على ذلك 


r. 


ويقول الأشموني: "الثاني: کونه عمدة لا یجوز حذفه؛ لان الفعل وفاعله 
كجزءي كلمةء لا يستغنى بأحدهما عن الآخر"" 


فمن الواضح أن الفاعل عند جمهور النحاة لا يمكن حذفه» لسببين: الأول: ١‏ 
عمدة لا يستقيم الكلام بدونهء والثاني: زه معمول القعل» ولاب القعل مسن معول 
على الفاعلية سواء كان فعلاً لازما أم متعديا؛ لذا فهو يضمر عندهم» ولا يحذف» 
والنحاة يفرقون بين الحذف والإضمارء يقول السهيلي: 'وتحقيق القول أن الفاعل 
مضمر في تفس مکل وافظ افعل متضمن له دال علیه واستغنی عن إظله ارم 

لتقدم ذكره» وعبرنا عنه بمضمر » ولم نعبر عنه بمحذوف» كما قلنا في المضمر 
المفعول العائد على الاسم الموصول؛ لأن المضمر هنا قد لفظ به في النطق» ثم 
حذف تخفيفاء نحو قولك: "الذي رأيتهء والذي رأيت' ويجوز حذفه في التثنية 
والجمعء فما كان ملفوظاً به ثم قطع من اللفظ تخفيفاء عبر عنه بالحذف» وليسس 
كذلك ضمير المرفوع ؛ لأنه لم ينطق به» ثم حذف» ولكته مضمر في النية مخفي في 
الخلد والإضمار هو الإخفاءء والحذف هو القطع من الشيءء فهذا فرق مأ بينهمهاء 
وهو واضح» لا خفاء بهء ولا غبار علیه"". 


والذي يراه الباحث أن الفاعل عمدة في الكلام لا يجوز حذفهء إل إِذا دل على 
ذلك دليلء فعندئذ يجوز حذفه» سواء کان في باب التناز ع أم في غيره. 


أ شذور الذهب .٠١١‏ 


شرح الأشموني ؟: .٤٤‏ 
" تتائج الفكر في النحو: أبو القاسم السهيلي» ت : الدكتور محمد إيراهيم البنا » دار الريانء 
الرياض» الطبعة الثانية .٠٠١‏ ' 


“¥ 


ولعل من الواضح أن اهتمام النحاة بتطبيق نظرية العامل والمعمول على كلام 
العرب جعلت النحاة يهتمون بالشكل على حساب المعنىء ولهذا غضوا النظر عن 
الأغراض التي يحذف الفاعل من أجلها؛ فإذا حذف الفاعل قالوا: إنّه مضمر دون 
البحث عن سبب الإضمار أو الحذف. 
ويبدو أن الكسائي يرى ما يراه جمهور النحاة من أن الفاعل لا يجوز حذفه؛ 
لأن الفعل عامل» ولا بد له من معمول على الفاعليةء لكنٌ رأيه هذاء فيمانرىء 
مقصور على باب التنازع ؛ لأنه لم يفصل القول في جواز حذف الفاعل في العربية 
وفي المعاني الدلالية التي يحذف من أجلها الفاعل. 
ومما ينبغي التتبه له أن الكسائي لا يجيز حذف الفاعل دون دليل؛ لأن الحد 
الأدنى للجملة التي يحسن السكوت عليها هي مبتداً وخبر'» أو 'فعل وفاعل"» يقول 
المبرد: "وإنما كان الفاعل رفعاً؛ لله هو والفعل جملة يحسنٌ عليها السكوت» وتجب 
بها الفائدة للمخاطب» فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبرء إذا قلت: : قام زیدء فهو 
بمنزلة قولك: القائم زيد"' 
ويقول السيوطي: 'والحاصل: أن الكلام لا يتأتى إلا من اسمين» أو من اسم 
وفعل» فلا یتأتی من فعلین ولا من حرفینء ولا اسم وحرف» ولا فعل وحرف» ولا 


كلمة وأحدة؛ لان الإفادة إنما تحصل بالإسنادء وهو لا بد له من طرفین: مسند ومسند 
اليه" . 


نتناول يما يلي بعضا من الآيات» جاء فيها الفاعل محذوفا؛ وذلك لغرض 
بياني» ولکنه يعلّم ضمناً وبلا لبس: 


قال: [... فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قديري". 


.١٤١ :١ المقثتضب‎ ۱ 
۳ 1 الهمع‎ ١ 


البقرة آية .٠٠۹‏ 


<A 


من المعلوم أن "د تين" في هذه الآية فعل يحتاج إلى فاعل» وليس هناك فاعل 
مذکور» سواء کان اسماً ظاهر ا ام ضمير ا؛ لأنه يفهم من سياق الآيةء فهو محذوف 
لدليل. 


ولم يرتض النحاة ذلك» بل ذهبوا يبحثون ل 'تبين" عن فاعل؛ ا يرون 
8 الفاعل يضمرء ولا يحذف» يقول الزمخشري: 'وفاعل 'تبین" مضمر» تقديره: فلما 
تبين له أن الله على كل شيء قدير( قال أعلم أن الله على كل شيء قدير)» فحذف 
الأول ؛ لدلالة الثاني علیه» کما في قولهم: ضربني وضربت زیداء ویجوز: فلما تبین 
لما أشکل عليه يعني أمر إحياء الموتى ٣‏ 


واضح ا ن الزمخشري يحاول أن يبحث للفعل تبن ' عن فاعل؛ لأنه عاملء 
ولاب للعامل من معمول» لكننا نرى أن حذف الفاعل هنا لغفرض دلالي؛ وهو 
أعطاء معنى مطلق يفيد الشمول» آي تين له مر الإحياء وأمر الإماتةء أو تبين له 
قدرة الله... الىخ. 


یقول ابن کثیر: : 'وقال السدي وغیره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ویسارا 
فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريحاء فجمعتها من كل موضع من تلك 
المحلة ثم ركب كل عظم في موضعه» حتى صار الحمار قائما من عظام» لا لحم 
عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً وجلداأ > وبعث الله ملكأء فنفخ في منخري 
لحمارء فنهق بان اله عز وجل» وفلك بمرأى من البزيزء فعند ذلك لما تين ال 
هذا کله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ٠")‏ أي أنا عالم بهذاء وقد رأيته 
عياناء فأنا أعلم أهل زماني بذلك» وقراً آخرون "قال اعلم على أنه أمر له بالعلم"". ٠‏ 


فالحذف إذا كان لغرض في نفس المتكلم فإنه يعطي دلالة قوية لا يفيدها 
الذكرء يقول الجرجاني: "القول في الحذف» هو باب دقيق المسلكء لطيف المأخذء 
عجيب الأمر» شبيه بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكرء أفصح من الذكرء والصمت 


الکشاف ۱: ۳۰۸. 

البقرة آية ۲٠٣۹‏ 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء مكتبة دار الترات» القاهرة» بدون طبعة أو تاريخ :١‏ 
٤‏ 


۲۹ 


عن الإفادةء أزيد للإفادةء وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون بياناً إذا 
لم تبن"'. 

ويقول أيضاً: وذ عرفت هذه الجملة في حال الحذف في المبتدأء فاعلم أن 
ذلك سبيله في کل شيء» فما من اسم أو فعل تجده قد حذف» ثم أصيب به موضعه 
وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيهاء إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره 
وترى إضماره في النفس آولی وآنس من النطق به" . 


وقد كان أبو حيان معنا بالصنعة النحويةء حيث زعم أن لفاعل مضمر؛ لأنه 
مع النحاة في أن الفعل عامل» ولا بد له من معمول» يقول: و الفاعل مضمرء يدل 
عليه المعنى» وقدره الزمخشري فلما تبين له ما أشكلء يعني أمر إحياء الموتى» 
وينبغي أن يحمل على أنه تفسير معنى» وتفسير الإعراب أن يقدر مضمراء يعود 
على التي استغربها بعد الموت' . 


وقد تحدث ابن جني عن حذف الفاعلء فسلك فيه منهجاً وصفيا قائما علسى 


مراعاة المعنى» والتخلي عن الصتاعة انحوي فأجاز حذفه إذا كان المعنى يدل 
علیه»ء يقول: "ومنه قوله: 


فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا 


حمله الفراء على المعنى» قال؛ لأن معناه: لا يرضيك إلا أن تردني» فجعل الفاعل 
متعلقا على المعنى › وكان بو علي يغلظ في هذا ویکبره ویتناکكره» ويقول: الفاعل لا 
يحذف» ثم إنه فيما بعد لان له» وخفض من جناح تتاكره. وعلی کل حال فإذا کان 
الكلام نما يصلحه أو یفسده معناه» وکان هذا معنی صحیحا مستقیما لم آر به بأسا". 


دلائل الإعجاز .٠٤١‏ 

دلائل الإعجاز .٠٠١١‏ 

" البحر المحيط, طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود ۳: ."٠۷‏ 
انظر: شرح التسهيل وانظر: التصري ۱ ۷۲ 

ETT: الخصائص‎ : 


YY 


أما الآية الثانية لتي سنتناولها فهي قوله تعالی: لإولقد جاءك من نبأ 
المرسلين)' حيث حذف الفاعل هنا اختصارأً؛ لدلالة ما تقدم عليهء ولكن النحاة لم 
يرتضوا ذلك ؛ لأنهم يرون أنه لا بد لكل فعل من فاعل» فقدروا في "جاءك"' ضميراء 
والضمير - كما هو معلوم - معرفة؛ لذا تكون (من نباً المرسلين) حالأ من هذا 
الضميرء يقول أبو البقاء: " (ولقد جاءك): فاعل جاءك مضمر فيه؛ قيل: المضمر 
المجيء› وقيل: المضمر النبأًء ودل عليه ذكر الرسل؛ لأن من ضرورة الرسول 
الرسالةء وهي نبأًء وعلى كلا الوجهين يكون " من نباً المرسلين" حالا من ضمير 
الفاعلء والتقدير: من جنس نبا المرسلين" . 


ويقول أبو حيان: "والذي يظهر لي أن الفاعل مضمرء تقديره: "هو وي دل 
على ما دل عليه المعنى من الجملة السابقةء أي: 'ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيسب 
باع الرسل للرسلء والصبر والإيذاء إلى أن نصرواء وأن هذا الإخبار هو بعسض 
نبأ المرسلين الذين يتأسى بهم.. >٠‏ و(من نبا) في موضع الحال» وذو الحال ذلك 
المضمرء والعامل فيها وفيه (جاءك)» فلا يكون المعنى على هذا 'ولقد جاءك نبأ أو 
بيان" إلا أن يراد بالنباً والبيان هذا النباً السابق أو البيان السابق". 


ولو کتقی انحاة بالقول ل افاعل, محذوف لااختصدار راطم په لسا کان 


ومن الآيات التي ورد فيها حذف الفاعل لعلم المخاطب» قوله تعالی: لكلا إذا 
بلغت التراقي)“ يقول الزمخشري: '. . والضمير في "بلغت" للنفس » وإن لم يجر 
لها ذكر؛ لأن الكلام الذي وقعت ت فيه یدل علیهاء کما قال حاتم: 


أ الأنعام آية .٠٤‏ 

التبيان في إعراب القرآن ۱: .٤۹۲‏ 
البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود .۱١۸ :٤‏ 
القيامة آية .٠١‏ 


۷۹ 


أماوي ما يغني الثراء عن القتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر' 


) وتقول العرب: آرسلت» یریدون : جاء المطرء ولا تكاد تسمعهم يذكرن 
۲ 
السماء" . 


ويقول القرطبي: " "إذا بلغت الترقي" أي بلغت النفس أو الروح التراقي» 
فأخبر عمًا لم يجر له ذكرء لعلم المخاطب به» كقوله تعالى: إحتى توارت 
بالحجاب# ٠"‏ وقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقومي“ ". 

فخلاصة القول إن الفاعل يجوز حذفه إذا دل عليه دليلء فلا حاجة إلى 
التقدير وتعسف الإضمار » بل إن من الأفضل البحث عن القيمة الدلالية للحذف' 
الاختصار_ التذزية - الشمول....الخ' 


يقول بو لفح بن جني: اوعلی کل حال فإِذا کان لكلام إبما يصلحه أو يفده 
معنأاه وکان هذا معنی صحیحا مستقیما لم ر به بأسا". 


هذا فضلا عن أن القول بالاختلاف بين مصطلحي الإضمار والحذف فيه 
كثير من مجانبة الصواب» وإن المتتبع لهذين المصطلحين في كتب التراث يجد أن 
کلا منهما قد استعمل في مکان الآخر. ويبدو أن الذي جعمل بعض النحاة في 
اللصوص السابقة يذهبون إلى اختلاف بينهما هو الرغبة في التمشي مح الصنعة 
النحوية في قولهم الفاعل عمدة يضمر ولا يحذف» أو يحذف ولا يضمر. 


أ انظر: ديوان حاتم الطائيء ت: کرہ البستاني» مكتبة صادر» بیروت»› ٩٥1۹م‏ ص !۷1. 
"٠‏ الكشاف .٦۳ :٤‏ 
ص آية ۳۲. 
الواقعة آية ۸۳. ) 
ˆ الجامع لأحكام القرآن :٠۹‏ ۷۲. 
الخصائص ۲: .٤٠۳‏ 


¥۲ 


التنازع في العمل 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة أولى المتنازعين بالعمل › يقول الجرجاني: 'فأولى الفعلين في 
قولك: أكرمني وأكرمت عبد الله بالعمل أقربهما إلى الاسم؛ وهو أكرمت» فتنصب 
به عبد الله» وتضمر لأكرمني فاعلا؛ لان اني يره کاله قلت أكرمني عبد 
اللهء ثم أضمرت الأول؛ لدليل الثاني عليه" 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


أولى بالعمل» قول لار 'وذهب لبصريون ۴ ل اعمال الفعل الثاني ول" . 


وقد استدل البصريون بالادلة التالية: 


الأول: قربه ومجاورته للاسم الذي بعد قول سببویه: 'وإنما کان الذي یلیه أولسى 
لقرب جواره» وأنه لا ينقض معنی" . 


الثاني: ن القول بأن العامل هو الأول يؤدي إلى الفصل بين العامل ومعمولهب وهذا 
غير مختار ؛ لأنّه خلاف الأصل» يقول الرضي : 'وأيضاً لو أعملت الأول في 
لعلف في نحو: قام وقعد زيذء لفصلت بین المامل ومعموله ب أجتبي پلا 
ضرورةء ولعطفت على الشيء» وقد بقيت منه بقيةء وكلاهما خلاف 
الأصل". 


انظر: الكتاب ج١‏ ص ۷۳ المقتضب ج٣‏ ص١١١ء‏ الإنصاف ص١‏ ص۸۳ م٣۱‏ 
التبيين ص۲٠۲‏ » ٠٤ء‏ شرح المفصل ج١‏ ص۷۷» شرح الرضي جا ص٠١٠»‏ شرح 
التسهيل ج۲ ص٤‏ ١١ء‏ شرح التصريح ج١‏ ص١٠۳٠‏ الهمع جه ص۳۷١‏ الأشموني ج۲ 
ص۹۸. 

أ المقتصد ۱: .۳۳٣‏ 

.۱٣١۵ ۸۳ :۱ الإتصاف‎ 

.۷٤ :١ الكتاب‎ 


.٠٠٠ :١ شرح الرضي‎ 


¥۴ 


الثالث: إن أكثر كلام العرب جاء بإعمال الثانيء» يقول الفرزدق: 
ولکن نصفاً لو سببت وسبني نو عبد شمس من مناف وهاشے' 
ويقول طفيل الغنوي: 
واكان متوته ا جرى فوقها وتشعرت لون مأ 
لذا قال ابن مالك: " فدل نقل سيبويه مجرداً عن الرأي على أن إعمال الثاني 


هو الكثير في كلام العرب» وأن إعمال الأول قلیل» ومع قلته لا یکاد يوجد في غير 
الشعر»ء بخلاف إعمال لاني ف فإنه ٹیر لاستعمال في الث والنظم". 


ما الكوفيون فقد قالوا: 2 الأولى بالعمل في المعمول الذي يسبقه عاملان هو 
العامل الأول» يقول الأنباري: 'ذهب الكو فيون في إعمال الفعلين» نحو "أكرمنسي 
وأكرمت زيدا > وأكرمت وأكرمني زيد» إلى أن إعمال الفعل الأرل أولى". 


وقد استدل الكوفيون بالادلة التالية: 


الأول: السماع عن العرب» ققد ورد عن العرب إعمال الأول وإلغاء الثانى» يقول 


الشاعر: 
وقد نغنى بها ونرى عصوراً بها يقتدنتا الخرد الخال 
ويقول الآخر: 


انظر: ديوان الفرزدق» ت: الدكتور عمر فاروق الطباع» دار الأرقم بن أبي ارقم 

بيروت» الطبعة الأول ٤۱۸‏ ١ه‏ ص۷٥١٠»‏ وانظر أيضاأ الكتاب :١‏ ۷۷. 

انظر: ديوان الطفيل الغنوي بشرح الأصمعيء ت: حسآن فلاح أوغلي» دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى ۷م ص۳۲ وانظر أيضاً الكتاب :١‏ ۷۷. 

شرح التسهيل ۲: .٠١۷‏ 

.٠٠٠٥ :١ شرح الرضي‎ 

° الإنصاق ۱: ۸۳ م۱۳ 

انظر: الكتاب :١‏ ۷۸. 


V٤ 


ولمّا أن تحمل آل لیے سمعت ببينهم تعب الغراب' 
لثاني: إن الأول أولى بالعمل؛ لشرف تقدمه وكونه أول الطالبين له › يقول الأنباري: 

'وأمًا القياس فهو أن الفعل الأول سابق الفعل الثاني» وهو صالح للعمل 

كالفعل الثانيء إلا نه لما کان مبدو ءا به كان إعماله أولى؛ لقوة الابتداء 


و العناية به" . 


الثالث: إن قولنا بأن الأول هو الأولى بالعمل يؤدي إلى تخلصنا من الإضمار قبل 
الذكر» وهو من الأصول المرفوضة. 


يتضح مما سبق أن هذا الباب النحوي كان من الأبواب المشكلة عند كلا 
الفريقين» بصريين وكوفيين؛ وذلك لأنهم يرون أن كل فعل» لازما كان أو متعدياء 
يجب أن يعمل» فيأخذ اسماً مرفوعاًء إن كان لازمأء ومرفوعا ومنصوب ا إن كان 
متعديا“ فإذا اجتمع فعلان لازمان واسم واحد كان الإشكال»› إذ يجتمع عاملان ‏ 
ومعمول واحدء وذلك لا يجوز؛ لذا اختلفت نظرتهم إلى الجملة التالية: "ام وقعد 
زید ' حیث رأی سيبويه أن ازيد" مرتفع ب 'قعد"» وفي 'قام" ضمير مستتر على أنه 
فاعل؛ لأنه لا بد للفعل من فاعل » يقول : 'وكذلك تقول: ضربوني وضربت 
قومك» إذا أعَملت الآخر» فلا بد في الأول من ضمير الفاعل؛ لئلا يخلو من فاعل»› ‏ 
وإنما قلت: ضربت وضربني قومك › » فلم تجعل في الأول الهاء والميم؛ لأن الفعل قد 
يكون بغير مفعول» ولا يكون الفعل بغير فاعل' . 


أنَا الكسائي فقد ذهب إلى أن الفاعل محذوف؛ وفك لكي يتخلص من 
الإضمار قبل الذكر؛ لأنه من الأصول المرفوضة عند الفريقين» يقول الرضسي 
اوالكسائي يحذف الفاعل من الاول؛ حذراً من الإضمار قبل الذكرء كما ذكرنا ققل» 
فحاله كما قیل: 


انظر: الإنصاف ۱: ١۸ء .٠١١‏ 
الإنصاف ۱: ۸۷ م٣۱.‏ 
" الکتاب ۷۹:۱. 


Yo 


فكنت كالساعي إلى متسب موائلاً من سبل الراء_ دا 


وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ لأنه قد جاءِ بعده ما 
يفسره في الجملة » وإن لم يجيء لمحض التفسيرء > كما جاء في نحو: ربه رجلا فهو 
يقول: ضربني وأكرمت زيداء أو الزيدين أو الزيديسن» أو هندا| أو الهندين أو 


الهندات" . 


ما الفراء» فقال إن "زيد" في قول لعرب: قم وقعد زد قاعل قاين مما 
وقد عارضه العلماء في ذلك يقول الرضي: "والنقل الصحيح عن الفراء في مشل 
هذا أن الثاني إ طلب أيضاً للفاعلية » نحو: ضرب وأكرم زيد» جاز أن تعبل 
العاملين في المتناز ع فيكون الاسم الواحد فاعلا للفعلينء > لكن اجتماع المؤثرين 
التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الاصول؛ وهم يجرون عوامل النحو 
كالمؤثراث الحقيقة". 


ولعل من الواضح أن الصناعة النحوية قد وجهت هذا لباب توجيهاً بعي دا 
ويظهر ذلك إذا اختلفت العوامل » وثني الفاعل والمفعولء فسيبويه» وإِن کان لا رى 
الإضمار قبل الذكر » إلا أنه قال به؛ لان الفاعل عنده عمدةء والعمدة لا تحذف؛ 
لذلك يقول سييويه: ضرباني وضربت الزيدينء وضربوني وضربت الزيدين» فيجعل 
في الفعل الأول فاعلاً؛ لأنه يرى أنه لا بد للفعل من فاعل» يقول: فان قلت: ضربني 


وضربت قومك فجائز» وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحدء كما د تقول: هو أحسن 
الفتيان وأجمله"“. 


ومما يؤيد ما ذهب إليه سيبويه قول الشاعر: 


جفوني ولم أجف الإخلاء إتني لغير جمیل من خليلي مهمل” 


أ انظر: خزانة الأدب .۳۲١ :١‏ 
شرح الرضي E. :١‏ 
شرح الرضي .٠٠٦ :١‏ 

.۸۰ : ١ الكکتاب‎ : 


: انظر: شرح التسهيل ؟: ١‏ والتصریح 1: ١‏ 


۲۷٦ 


وقول الآخر: 

هوينني وهويت الخرد العربا أزمان كنت منوطا في هوى وصبا' 

وقول الآخر: 

خالفاني ولم أخالفا حلي ي فلا خير في خلاف الخليل' 

ما الكسائي فإنه يقول: ضربني وضربت قومك» بناءَ على مذهبه في حذف 
الفاعل فراراً من الإضمار قبل الذكر» وقد استدل بالأبيات التالية لتقوية مذهبه: 

يقول الشاعر: 

فإن كان لا يرضيك حتى ردني إلى قطري لا إخالك راضيَا" 

وقول الأخر: 

عق بالأرطى لها وأرادها رجا قبت تمم وكيب 

وقول الاخر: 

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقء° 

نّا الفراء ققد جاء بمذهب غريب لا أظن أن العرب نطقت بهء وذلك حينم 

يجتمع عاملان مختلفان› مثل: : ضربني وضربت زد يداء فهو لا يضمر في ' ضربني 
فاع > أنه لا يرى الإضمار قبل الذكرء ولا يقول إن الفاعل محذوف؛ لأنه لا يرى 
حذف الفاعل» فيقول إن الفاعل يجب أن يتأخرء فتصبح الجملة: : ضربني وضربت 
زيا هو ؛ وضربني وضربت قومك ه» ومن المؤكد أن هذه الجمل جمل مصنوعةء 


1 انظر: شرح التسهيل ۲: ٠۷١‏ والهمع ٤٠١ :٥‏ 

lé» :o انظر: شرح التسهيل ؟: ۰ والهمع‎ ١ 

انظر: شرح التسهيل ۲: ۳١۲٠ء‏ والتصريح :١‏ ۲۷۲. 

انظر: ديوان علقمة الفحل» ت: لطفي الصقال وزميله › دار الكتاب العربي» حلب» الطبعة 
الأولی ۱۳۸۹ ه ص۳۸ وشرح التسهیل ۲: .٠۷٤‏ 

° انظر: ديوان ذي الرمة ۳۲ء وشزح المفصل ۲: .٠١١‏ 


YY 


ومما يزيد الأمر وضوحاً في أن الصناعة النحوية كان لها أكبر الأثشر في 
توجيه هذا الباب أن النحاة بصريين وكوفيين حكموا على جمل عربية فصيحة 
بالشذوذ»ء وذلك متل: ضربته وضربني زيدء وضر بني وضربت زید» ووجه الشذوذ 
في الجملة الأولى مجيء الهاء في 'ضربته'» حيث أعمل الفعل القاني» وألغي 
الأولء والواجب في هذاء ترك الضمير في الفعل الأول؛ لأنه فضلةء وليس عمدة 
كالفاعل» يقول ابن مالك في الألفية: 


ولا تجيءَ مع ول قد أهملاً بمضمر لغير رقع أوهل' 

مع أن العرب قد أجازت الإضمار قبل الذكر في هذا الموضوع خاصةء يقول ٠‏ 

الشاعر: 

إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ٠‏ جهاراً فكن في الغيب أحفظً للعهد' 

ما المثال الثاني فقالوا إن وجه الشذوذ فيه مهو عدم الإتيان بالضمير 

امنصوب في الفعل لني اضربت؟ لأنه له ملغ وما بده اسم مول لاأرل لے 
بعكاظ يشي افاظرين - إذا هم لمحوا - شعاعه" 


وکان ابن مالك قد عدل عن رأيه في هذه المسألةء فقال في 'شر Î‏ ح التسهيل' 
بجوازهاء يقول: 'وأكثر النحويين لا يجيزون ضربته وضربني زيد» ومررت به 
ولقيني عمرو ؛ لاشتماله على تقديم ضميرء هو فضلة على مف ر متأخر لفظاً 
ورتبةء وإنما يغتفر ذلك في ضمير مرفوع؛ لكونه عمدة غير صالح للاستغناء عنه 
هذا تعليل المبرد ومن وافقه من البصريين»› أما الكوفيون فلا فرق عندهم بين الفضلة 
والعمدة ا في المنع» فلا يجيزون ضربوني وضربت قومك» ولا ضربته وضربني 
زید. 


۱ انظر : ألفية ابن مالك. 
انظر: شرح التسيهل ؟: ۱ والتصریح ۱: ۲ 
انظر: شرح ابن عقيل ۱: ٥٥۳‏ والتصریع ۱: ۳۲۲ 


۷۸ 


والصحيح جوازهما لثبوت السماع بذلك في الأبيات المتقدمة الذكر". 


واضح مما سبق أن الصناعة النحوية ورغبة النحاة في تطبيق مقتضيات 
نظرية العامل قد وجهت هذا الباب النحوي توجيها بعيداء ابتعد فيه النحاة عن حدود 
الدرس اللغوي كثيراء فحكموا على ما ورد به السماع بالشذوذء وقاسوا التنازع في 
أبواب لم يرد فيها التنازع أبداء مثل باب نعم ويئس وحبذا وغيرها من الأبواب 
النحوية؛ ولهذا قال بعض العلماء إن التنازع لا يكون إلا فيما سمع عن العرب» يقول 
ابن مضاء القرطبي: 'والأظهر أن لا يقاس من هذه على المسموع إلا أن يسمع في 
هذه كما سمع في تلك". 


ولعل من المعلوم أن المنطق النحوي يختلف كثيرأً عن الاستعمال اللغفوي» 
فالمتكلم العربي في عصر السليقة اللغوية كان ينطق على متقضى سجيته» حتى إن 
- كان نطقه مخالفا لأصول وقوانين النحو. 


ولو أن النحويين تخلوا عن هذه الأصول والقوانينء وبحثوا في الشواهد 
واللغات» وأرجعوا كل مسموع إلى مصدره» وميزوا ما سمع مما لم يسمع ما خرج 
نا باب التناز ع بهذه الصورة التي. لا تخدم الدرس اللغفوي» ويجد دارس اللفة 
صعوبة كبيرة فيهاء وكان ابن خلدون وابن مضاء وغيرهما قد ضاقوا ذرعا بمشقل 
هذه الأبواب النحوية التي تحكمت فيها القوانين والأصول النحويةء يقول ابن خلدون: 
'فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدلء وبعمدت 
عن مناحي اللسان وملكتهء وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان 
وتراكيبه وتمیيز أساليپه"". ‏ ` 


وكان ابن العلج قد ذهب » فيما حكاه عنه الشيخ خالد الأزهري إلى أن إعمال 
أي واحد من الفعلين سيانء يقول الأزهري: 'وقيل: هما سیان؛ لان لكل متها ) 
فرجحاء حکاأه ابن العلج في البسيط' . 


شرح التسهيل ۲: ۱۷۲. 
"٠‏ الرد على النحاة .٠١١‏ 
مقدمة ابن خلدون ص !1۲ . 


."۲١۰ :۱ التصريح‎ 


۲۷۹ 


وهذا هو ما نميل إليه في هذه المسألةء فقد نطق العربي على مقتضى سليقته 
التي فطر عليهاء ولم يدر بخلده یوما ما أن في کلامه عاملا أو معمولا أو أن هناك 
تنازعا بين العوامل» لكنه كان يختار في حديثه نمطا من الكکلام» > یکون باعمال 
أحدهماء إذ نجد من العرب من كان يعمل الأولء ونجد منهم أيضا من كان يعمل 
الثاني؛ ولهذا نرجح ن هذا الأسلوب عائد إلى تعدد اللهجات القبلية في الجزيرة 
العربيةء فكل قبيلة كانت تستخد تستخدم أسلوباً معينا في الكلامء ء إما بإعمال الأول» وما 
بإعمال الثانيء وعندما جمع النحاة كلام العرب» سلموا بجواز إعمال أيهماء لکن 
اختلفوا في الأولى في العمل.  ٠٠‏ 


ولعل من المفيد أن نبين أن قول النحاة أن الإضمار قبل الذكر من الأصول 
المرفوضة مردود بالاستعمال اللغوي» فالعرب تجيز في كلامها عود الضمير علسى 
متأخر لفظاً ورتبةء وقد نص ابن الشجري على ذلك» يقول: 'وأقول: إن إضمار 
الغائب مستعمل في كلام العرب على أربعة أوجه: 


الأول: عود الضمير إلى مذكور قبلهء کقو لک : زید لقیته وهند قامت» وأخواك 
أكرمتهماء واخوتك انطلقواء والنساء برزن»ء هذا هو الأصل في ضمير الغيبة. 


والثاني: توجيه الضمير إلى مذكور بعده» ورد في سياقه الكلام مؤخراء ورتبته 
التقديم» كقولك: ضرب غلامه زيدء وأكرمتهما أخواك» وكقولهم: في بيته 
يؤتي الحكم'» وكقول زهير: 
إن تلق یوما على علاته هرما تلق السماحة منه والندى خلقا" 


رمثله في التزیل: [فاوجس فی نفسه خف موسی)'۰ ولا يسال عن ذنوبهم 
المجرمون ٣ C0‏ 


انظر: المستقصي في أمثال العرب ۲: .٠۸۳‏ 

ا انظر: ديوان زهير بن أبي سلمی ٦‏ والمقتضب .٠١١ :٤‏ 
" طه آية .٦۷‏ 

) .۷۸ القصص آية‎ ١ 

° آمالي ابن الشجري ۱: .۱۸٩۹‏ 


YA: 


خروج 0 عن الظرفية 
"المقتصد' ا مساألة جواز خروج "ذا" عن الظرفيت يقول الجرجاني: وقد جوز آ 
الحسن الجر في إذاء وأجاز أبو العباس صريح الرفعء نحو: إذا يقوم زيد إذا يقد 
عمرو بمذزلة: وقت قيام زيد وقت قعود عمرو "ٍ 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
منصوب على الظرفية الزمانيةء يقول سيبويه: "وأما "إذا" فلما يستقبل من الدهرء 
وفيها مجازاةء وهي ظرف» وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها"". 
ويقول ابن هشام : 'والجمهور على أن "إذا" لا تخرج عن الظرفية"”. 
ف "ذا" عند جمهور النحاة اسمء مصضمن معذ معنى الشرط منصوب على 
الظرفية الزمانيةء التي لا تفارقها ابد وقد اختلف هؤ لاء النحاة في ناصب "إذا" 
علی مدهیین: 


الأول: إن ناصب'"إذا" شرطهاء فتكون بمنزلة متى وحيثما. 


الثاني: إن ناصبها ما في جوابها من فعل او شبهه» وهو قول الأكترينء يقول 
السيوطي: وقي ناصب "ادا" قو لان : : أحدهما: : إنه شرطهاء وعليه المحققون»› 
واختاره ابو حیان حملا لها على سائر أدوات الشرط والثاني: إنهمافي 
جوابها من فعل وشبههء وعليه الأكثرون". 


انظر: الكتاب :٤‏ ١۲۳۲ء‏ المحتسب ٠۸ :١‏ المقتصد :١‏ ١٤٤٠ء‏ الجنى الداني ۷١‏ 
مغني اللبيب ۱۸ء شرح التسهيل ۲: ١۲ء‏ الهمع ۳: .٠۷۸‏ 

٠ .٠٤٤:١ أ المقتصد‎ 

.۲٣۲ :٤ ا الکتاب‎ 

" مغني اللبیب .٠١۹‏ 


ˆ للھمع۳: ۱۸۱. 


۲۸۹ 


واضح أن هذا الخلاف في ناصب "ذا" ناشئ عن جعلهم إياها اسماًء ولابد 
للاسم من عامل» يعمل فيه؛ إذ يستحيل وجود معمول من غير عامل. 


الظرفيةء يقول اين هشام: ازعم ۴ الن الأخفش ف (حتی إذا جاؤوهاي' أن اذا 


م "۳ 
جر بپحدی 


ويقول ابن جني في قراءة من قرا أخافضة رافعة' بالنصب في سورة 
الواقعة: [إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة فضة رافعة اذا رجت الأرض 
رجا": 'ويجوز أن تكون "إذا" الثانيةء وهي قوله إذا رجت الأرض رجا4خبرا 
: 5 . م ا صلل 1 
إذا"ء ونظيره: إذا تزورني إذا ر زید. أي: وقت زيارتك ياي وقت قيام زید"“. 


اة ر شي اله ها لام اکت علي رايا وا کت علي خي 
٠...‏ وإلى الحديث والآية أشرت بقولي: وقد تفارقها الظرفيةء مفعولا بها أو مجرورة 


اض 


Ui e 
. بحتی‎ 


وقد استدل هؤلاء النحاة بكثرة وقوعها بعد حتى» كقوله تعالى: إحتى إذا 
جاؤوها)'٠‏ وهو في القرآن كثير» وبقول الحماسي: 


أ الزمر آية .۷١‏ 

مغني اللبيب ٠۲۸‏ ولم نعثر على رأي الأخفش فيما ين أيدينا من كتبه. 

أ الواقعة من آية ١‏ إلى أية .٤‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني» ت: علي النجدي 

ناصف وزميلاه دار سزكين للطباعة والنشر» الطبعة الثانية .٠٠۸ :۲ ه١ ٤٤١٩‏ 

انظر: صحيح البخاري: البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبولء 
ترکیاء باب النکا» .۱١۸ :٦‏ 

شرح التسهيل ۲: ١‏ 


۷ الزمر آية .۷١‏ 


YAY 


وبعد غد يالهف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح' 


لذ زعموا ن "دا قي موضع جر بدلا من غد هذا بالإضافة الى الحديث 
الذي استدل ډه اين مالك . 


وما استدل به هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا: ن حد الاسم لا ينطبق على "إذا فالاسم» كما يرى النحاة كلمة تدل على 
معنى في نفسها مفرداء غير مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسه"ء 
وهذا غير متحقق في 'إذا" ؛ إذ لا تدل على معنى في نفسهاء وإنمها تؤدي 
دوراً وظيفياء هو الربط بين الجملتين؛ لتؤدي معنى مفيدا. 


ثانياً: إن علامات الأسماء لا تنطبق عليهاء إذ لا تقبل الجر بحروف الجر المختلفة 
ولا تنون» ولا تنادى» ولا تدخلها (ال)» ولا تكون فاعلا أو مبتداً أو مضافا 
إليه.. الخء وهذه أهم خصائص الاسم» يقول ابن مالك: 
بالجر والتنوين والنداوال ومسند للاسم تمييز حصل"' 
وكان جمهور النحاة قد ردوا ما استدل به ابن جني وابن مالك فقالوا إِنَ 
ورودها بعد 'حتی' اد ليس دليلا على أنها مجرورة؛ لان 'حد حتی" هنا حرف ابتداء لا 
عمل له» وأما إذا رجت الأرض رجاي' فإذا الثانية بدل من الأولى» وأما إذا في 
بيت فظرف للهف» وأما في الحديث ف "ذا" ظرف لمحذوف» وهو مفعول أعلى» 
يقول ابن هشام : "والجمهور على أن "إذا" لا تخرج عن الظرفيةء وأن حتى في 
نحو: : إحتى إذا جاؤوهاي حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرهاء ولا عمل لاء 
وام [إذا وقعت الواقعة4' فإذا الثاني بدل من الأولىء والأولى ظرف» وجوابها 


۱ انظر : شرح الحماسة للمرزوقي ۳ 1 
انظر: البطليوسي في إصلاح الخلل .٠٤١‏ 

" انظر: ألفية ابن مالك. ) 

أ الواقعة آية .٤‏ 

الزمر آية .۷١‏ 

أ الواقعة آية .١‏ 


YAY 


محدوف لفهح المعنىء وحسنه طول الكلامء وتقديره بعل "إا" الثانيةء أي انقسمتم 
أقساماء وكنتم أزواجاً ثلاثةء و اما 'إذا" في البيت فظرف للهف» . .. وما الحديث ف 


"ذا" ظرف أمحذوف» وهو مفعول أعل"'. 


ويبدو أن "إذا" أداة شرط غير جازمةء رابطة بين جملتين» ولا محل لها من 
الإعراب على الإطلاق فليست ظرفاً ولا مبتداً ولا مفعولاً.. الخ؛ لأنها لا تدل على 
مسمى» ولا تنطبق عليها علامات الأسماءء فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسهاء 
وهذا غير متحقق في "إذا'؛ إذ ليس لها معنى معجمي معروف» يمكن أن ينسب إليهاء 
وأما علامات الأسماء من جر وتنوين ونداء ودخول (ال) وقبول الإسناد فإنها رق 
أياً منها ؛ ولهذا نرجح أنها حرف شرط بمنزلة "إن" وإن اختلفا في المعنىء و 
دل عل فلك ان اسرب کد جزمت ب في بعت لفقا هدا شیر فی آل 

تشترك مع "إن" في إفادة معنى الشرط مع أختلاف يسير في المعنىء قول سیبویه: 

وقد جازوا بها في الشعر مضطرين» شبهوها بإن» حيث رأوها لما يستقبل» وأنها 
لا بد لها من جواب. 

وقال قيس بن الخطيم الأنصاري: 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلّها خطانا إلى أعدائتا فأضارب' 


وقال الفرزدق: 


ترفع لي خندف والله يرفع لي نارآ إذا خمدت نيرانهم ةد" 
وقال بعض السلوليين: 


إذا لم تزل في كل دار عرفتها لها واكف من دمع عينك پسج؛ "” 


مغني اللبیب .٠١۹‏ ) 

انظر: ديوان قيس بن الخطيم الأتصاري ت: ناصر الدين الأسدء دار صادر» بيروت 
هه ص۸۸ والمقتضب ۲: ۷٥ء‏ وشرح المفصل ۷: .٤١‏ 

" انظر: ديوا ن الفرزدقء مفردات الأبيات ٠١‏ وشرح التسهيل ۲: ١‏ 

.۲۲ :۷ انظر: خزانة الأدب‎ ٤ 

.٦۲ :۳ الکتاب‎ ˆ 
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(سوى) بين الظرفية والتصرف ) 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' مسألة (سوی) ڊ بين الظرفية والتصرف ء يقول الجرجاني: ومنهاما لا 
يڪون إلا ظرفاء كعند وسوی" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


اختلف نحاة البصرة والكوفة في (سوى)ء » فزعم البصريون أنها اس لز 
الظرفيةء يقول سيبويه ومن ذلك أيضاً: هذا سواعك» وهذا رجل سواعك» فهذا 
بمنزلة مكانك"٠‏ ويقول: وأما أتاني القوم سواك» فزعم الخليل رحمه الله أن هذا 
كقولك: أتاني القوم مكانك"". 


وقد ذهب بو علي الفارسي إلى ما ذهب ليه سیبویه من کر (سوی) اسما 
يلزم الظرفيةء يقول أبو علي الفارسي: ومن ظروف المكان ما يستعمل اسما 
وظرفا؛ ومنها ما يستعمل ظرفاً ولا يستعمل اسما فالأول. كخلف وقدام وأماي 
والثاني: نحو عندي وسوی وسواء"'“. 


فالفارسي والجرجاني ومن قبلهم من نحاة البصرة أمثال المبرد وابن السراج 
تابعون لسيبويه في هذه المسألة آخذون برأيه. 


وقد استدل أهل البصرة لتدعيم وجهة نظرهم بدليل واحدء وهو قولهم: جاء 
الذي سواك» فسواك هنا ظرف بمعنى مكانك» وهو واقع في صلة الموصول» ولو لم 


انظر: الكتاب ج٠‏ ص۷١٠ء‏ المقتضب ج٤‏ ص۳۹٤‏ الأصول جا ص۱۹۹ء الإنصاف 
۴۹۲؛ شرح المفصل ج۲ ص٤٤‏ شرح التسهيل ج۲ ص٤‏ ١۳ء‏ شرح الرضي ص١۳٠ء‏ 
البسيط ج۲ ص۸۸۲ » الارتشاف ج۲ ص٦۳۲‏ شرح التصريح ج۱ ص۲٦٠‏ الهمع ج۳ 
ص٠١١٠‏ شرح الأشموني ج۲ ص۱۹۸. 

.٠٥١ :١ المقتصد‎ 

.٤ء١۷‎ :١ الكتاب‎ ١ 

."٥١ الکتاب۲:‎ 

الإيضاح العضدي .٠٠١‏ 


YA 


يكن ظرفاً ما صح الكلامء يقول الأنباري: قوقوعها هنا یدل على ظرفیتهاء بخلاف 


غير ""'. 
فسوی" عند البصريين ظرف غير متصرف» لا تدخل عليه العواملء فلا 
يكون فاعلاً ولا مفعولاء ولا تدخله حروف الجر» يقول ابن أبي الربيع: "وإدخال 
(من) على الظروف كإدخال حروف الجرء > كلها تصرف» فلا يقال إلا حيبت قالت 
العرب؛ ولا يقال في الكلام: أخذت هذا من سواك» وإنما يقال هنا: أخذت هذا من 
غيرك» ولا قىتىەل (سوى) اسما مجرورا بمن»› ولا بغیر (من 6 لاقي اشر 


الأنباري: "ذهب الكوفيون لی أ ل 'سوی" تکون اسماء وتکون رة 


فأهل الكوفةء كما هو واضح» لم يخالفوا هل البصرة» إلافي قولهم: انها 
تخرج عن الظرفيةء إذ هم مقرون أنها تكون ظرفاء وقد استدل آهل الكوفة بالسماع 
شعرا ونثرا » فمن ¿ الشعر قول الشاعر: 


ولا ينطق المکروه من کان متهم ٠‏ دا جرا ما ولان سو 
وقول الاعشى ا 

تجانف عن جو اليمامة ناقتسي وما قصدت من أهلها لسواتكا” 
وقول أي دواد ) 

وکل من ظن أن الموت م مخطئه معلل پسواء الحق مَكذوب' 
وقول الآخر: 


` الإنصاف ۰۲۹٦:۱‏ م۹". 

البسیط ۲ : ۸۸۲. 

الإتصاف ۱ : ۰۲۹۰ ۳۹۰ 

٠ ء٤0۸١‎ :١ اتظر: الكتاب‎ 

ˆ انظر: دیوان الأعشی ۱۲۹ والکتاب ۱: ۳۲ .٤١۸‏ 
انظر: شرح المفصل ۲: .۸٤‏ 


YAY 


آأترك ليلى ليس بيني وبينها ٠‏ سوى ليلة إني إذن لصبور' 


وقول الآخر: ) 
ديك كيل لمت لول وإن سواك من يؤمله يشقى" 
وقول الآخر: 


وإذا تباع كريمة أو تشقرى ‏ فسواك بائعها وأنت المشتري" 
وقول الآخر: | 
ذكرك الله عند ذكر سواه صارف عن فؤادك الغقلات؛ 
وقول الآخر: 
فلم اصرح الشر فاس وهو عريان 
ولم يبق سوى الدوا ن داهم كا دائوا 


ومن النثر قول العرب» فيما حكاه الفراءء : "أتاني سواؤك'. 


أما أبو القاسم الزجاجي فقد خالف النحاة جميعاًء إذ زعم أن "سوي" اسم 
ملازم للإضافة » ولا علاقة له بالظرفيةء يقول: "وأما الظروف فنحو: "خلف» وأماي 
وقدام» ووراأءِ» وو سط وبين › وأسفل»ء وأعلىء وحدذاءِء وثلقاءِء وإزأءء وعنا» ومسع 
وما أشبه ذلك من الظروف» وهي کٿيرةء وفیما دکرناه دلیل على ما بقي. 


وأما الأسماءء فذحو : 'متل» وشبهء وشبیه» وسوی» وسوای وسوا وحذي 
وقرب » ولدی» وکل» وبعض» وغیر' وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا تكاد تتفصل 
من الإضافةء ولا تستعمل مفردة" . 
۰ انظر: دیوان مجنون الیلی» جمع وتحتیق: عبد الستار أحمد فراج» دار مصر للطياعة بلا 
تاریخ ص۱۳۹. 
انظر: شرح التسهيل ۲: .٠٠١‏ 
انظر: شرح التسهیل ۲: ."٠١‏ 
انظر: شرح التسهيل ۲: .٠٠١‏ 
انظر: شرح ديوان الحماسة .٠٠ : ١‏ 
أ الجمل ص۲"٦.‏ 


YAA 


ويبدو لنا من تتبع الكتب التي تحدثت ثت عن هذه المساألة أن فيها اختلافاً 
واضحاًء وقد أتى هذا الاختلاف من قول النحويين إنها تكون ظرفاًء مع أنها تفيد ما 
تفیده غير" ولا تشير إلى الظرفية المكانيةء يقول الأشموني: ولسوى من الأحكام 
ما لغير فيما سبق؛ لأنها مثلها؛ لأمرين: أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى 
قول القائل: قاموا سواك» وقاموا غيرك واحدء وأنه لا أحد منهم يقول إن سوى 
عبارة عن مكان أو زمان" . 


وکان سيبويه في حيرة من استعمال سوی"» حيٿث أشار الى أنها بمعنى 

مكانك کما سبق» لکنه عاد وصرح في موضع آخر بأنها تکون بمعنی غير» يق ول: 

"إلا أن في سواك معنى الاستثنا ويقول: فعلوا ذلك؛ لأن معنى سواء معنى 
n‏ ۰ 


وقد تابع النحويون البصريون سيبويه في ذلك» فجاء الأمر عندهم مضطربا 
کما کان عند سیبویه» يقول ابن السراج: وسوی وسواء إذا أردت بها معنى غير لم 
تستعمل إلا ظرفا"“. 


ويقول ابن يعيش: 'وغير المتصرف نحو عند وسوی إذا كان بمعنى غير ". 

اما ابن مالك فقد خالف سیبويه في هذه المسألةء حيث رأى أن 'سوی" لا تمت 
إلى الظرفية بأي صلةء وإنما هي اسم بمعنى "غير" تعامل معاملتهاء قول ابن مالك: 
صرح سيبويه بأن معنى سواء معنى غيرء فذلك يستلزم انتفاء الظرفية» كا هي 


منتفية عن غير › فان الظرف ذ في العرف ما ضمن معنى "في" من أسماء الزمان أو 
المكان› وسوی ليس كذلك» فلا يصح کونه ظرفً". 


شرح الأشموني ۲ : ٠١۸‏ 
الكتاب ۲ .٠٠٠١:‏ 

.۳۲ :١ الکتاب‎ " 
.٠۹۹٩ : ۱ الأ٘صول‎ ˆ 

° شرح المفصل ۲ ٤:‏ 
شرح التسهیل ۲ : .۳٠١‏ 


۲۸۹ 


وقد لاحظ الرضي والجواليقي وابن ولاد ما لاحظه ابن مالك من أن سوى لا 
تشير إلى الظرفية المكانية؛ يقول الرضي: افليس الآن فيه معنى الظرفية"". 


ويقول الجواليقي : "أما سوى فلم يختلفوا في أنها تكون بمعنى غيرء تقول: 
رایت سو أك»› أي غيرك› وحکی ذلك بو عبید عن بي عبيدة وقال الأعشى: 


وما قصدت من أهلها لسوّائكا 
أي لغيرك» وهي أيضا غير ظرف» وتقدير الخليل لها بالظرف في الاستثاء بمعنى 
مکان»ء وبدل» لا يخرجها عن أن تكون بمعنى غير" . 


ويقول ابن ولاد: "سوى بمعنى غير مكسور الأولء مقصور يكتب بالياءء وقد 
يفنح أوله فبمد» ومعناه معنی المكسور» قال الأعشى بفتح ومد: 


وما قصدت من أهلها لسواتكا "" 


ويبدو لنا مما سبق أن 'سوى" اسم متصرف بمنزلة (غير)» لايمت إلى 
الظرفية بأي صلة؛ ٳِڏَ ل تات 'سوی' فيما بين أيدينا من نصصوص» مفيدة لمعنسى 
الظرفيةء كما يقول النحاة بل إن من النحاة من نص على أنها اسم متصرف» بمنزلة 
غيرء ولا علاقة له بالظرفيةء يقول الأشموني: أولسوى من الأحكام ما لغفير فيما 

سبق؛ لأنها مثلهاء لأمرين: أحدهما: إجماع آهل للغة على أن معنى قول القائل: 
اموا سواك» وقاموا غيرك واحدء وأنه لا أحد منهم يقول إن سوی' عبارة عن مکان 
أو زمان". 


أما ما استدل به النحاة من أن "سواك' إُما كانت ظرفاً لوقوعها موقع الجمل 
الموصولة في نحو: جاء الذي سواك» فإنما يتوجه على أن اسوی"' خبر لمبتداً 
محذوف تقدیره : جاء الذي هو سواك» ومن المعلوم أن ما تطرق إليه الاحتمال بطل 
به الاستدلال» كما يقول الأصوليون. 


أ شرح الرضي ۲: .٠١۲‏ 
الخزانة ۳: .٤۳١۷‏ 
الخزانة ۳: .٤١۷‏ 


۲۹ ۰ 


تعريف الحال 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة مجيء الحال معرفةء نحو: أرسلها العراك» وفعلته جهدك.. اله 
حيث قال إن الحال لا تكون إلا نكرة» فإن جاءت معرفة فذلك من قبيل الشاذ الذي 
لا يقاس عليهء وهو مع هذا على التأويل بنكرة» يقول: 'اعلم أنه لما اڈ شترط التتنكير 
في الحال قدر کأن سائلاً سأله عن قولهم: طلبته جهدك» ورجع عوده على بدئه» ‏ 
وأرسلها العراك» فقال: إن جهدك معرفة بالإضافةء وكذا عوده» والعراك معرف 
بالألف» فقد وقعت المعرفة موقع الحالء فأجاب بأن الكلام ليس على ظاهره» وأن 
هذه الأشياء محمولة على أنها مصادر أفعال مضمرة فإذا قلت: طلبته جهدك. فكأنك 
قلت: طلبته تجتهد جهدك» بمذزلة قوله: 1 تجتهد اجتهادك» على أن يكون تجتهد جملة 
من الفعل في موضع الحالء كما نقول : مر زید يسرع»؛ فيجري مجری قولك: 
مسرعاء فكذلك طلبته تجتهدء بمنزلة قولك: طلبته مجتهداء إلا أنه اضمر» وجعل 
المصدر دليلا عليهء كما تقول: تما نت سيراء تريد: تسير سيرا". 


وقد أخذ الشيخ عبد القاهر الجرجاني في هذا برأي أبي علي الفارسي 
والبصريين في وجوب ننكير الحالء فإن وردت معرفة فهي عند أبي علي منصوبة 
على أنها مفعولات مطلقة لفعل محذوف» يدل عليه المصدرء يقول أبو علي 
الفارسي: "فان قلت: فقد قالوا: طلبته جهدك وطاقنك› ورجع عوده على بده 
وأرسلها العراكء وهذه معارف › وهي أحوال؛ فالقول إن هذه الأشياء ليست أحوال 
وإنما الحال الفعل الذي وقعت هذه المصادر في موضعه» فالتقدير :طلبته تجتهد 
وأرسلها تعترك» فدل جهدك والعراك على تجتهد وتعترك › فالفعل هو الال في 
الحقيقةء وهذه الألفاظ دالة عليه" . 


انظر : الکتاب ج۱ ص۳۷۲ ٠۳۷١‏ المقتضب ج۴ ص٤۲۳‏ الأصول ج١‏ ص٤‏ ١۲ء‏ شرح 
المفصل ج ص ۲ ۱ المقتصد جا ص۷۷٦۰‏ الإيضاح ص ۱۷۲ شرح الرضي ج 
أ المقتصد ١‏ : 1۷۷. 

الإيضاح العضدي .٠۷۲‏ 


۲۹1 


ومن المعلوم أن نحاة البصرة والكوفة مجمعون على عدم تجويز مجسيء 
الحال معرفةء وقد خالفهم في ذلك يونس والبغداديون فأجمازوا أن يكون الحال 
معرفة. ) 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

أجمع النحاة بصريون وكوفيون على منع مجيء الحال معرفةء فإن وردت 
معرفة فهي في تأويل النكرةء ويحكم عليها بالشذوذء الذي لا يقاس عليه»ء يقول ‏ 
سبډو یه : أوهذا ما جاء منه في الألف واللام» وذلك قولك: أرسلها العراك. قال لبيد 
ابن ربيعة: 

فأرسلها العراك ولم يذدها ‏ - ولم یش يشفق على تفص الدخال' 

کأنه قال: اعتر اکا 

وليس كل المصادر في هذا الباب يدخله الألف واللاء". 


ويقول أيضا: أوهذا ما جاء منه مضافا معرفةء وذلك قولك: طلبته جه دك 
کأنه قال: اجتهاداء وكذلك طلبته طاقتك. 


لس كل مصدر يضاف» كما له يس كل مصدر تدخله لكف والام في 


هذا الباب" . 
ويقول ابن يعيش : وقد جاءت مصادر في موضع الحال»ء لفظها معرفةء وهي 

ی لنكرات» فمنها ما قيه الألف واللام» ومنها ما هو مضاف» قأما ما كان 
فأرسلّها العراك يذدها ٠‏ و ولاز يشفق على تغص لدخال 

انظر: دیوان لبیدء شرح وضبط: عمر فاروق الطباعء دار الأرقم بن أبي الأرقي بيروت 

۲۷ هه - 1۹۹۷م» ص٤‏ 1ء وشرح المفصل 1 


۳۷٣ :۱ الکتاب‎ 
.۳۷٣۳ :١ الكتاب‎ ٣ 


۹۲ 


فنصب العراك على الحالء وهو مصدر عارك يعارك معاركة وعراكاء 


وجعل العراك في موضع الحال » وهو معرفةء إذ كان في تأويل معتركةء وذلك شاذ 
لا يقاس عليه" . 


ويقول السيوطي: "يجب في الحال التنكير؛ للها خير في لمعن ولئلا يتوه 
کونها نعتاً عند نصب صاحبها أو خفاء إعرابهاء هذا مذهب الجمهور" 


کد ازل میور دوين ماورد من الحا مسر ريات نختفة ا 
النحو التالي: 


أو لا: إن ما ورد من الحال معرفة منصوب على أنه مفعول مطلقٍ > لفعل محذوفء 
يكون هو الحال» والمصدر دال عليهء فأرسلها العراكء ي أرسلها تعترك 
العراك» وقد قال بهذا أبو علي الفارسي» يقول: وإنما الحال الفعل الذي 
وقعت هذه المصادر في موضعهء فالتقدير: طلبته تجتهد» وأرسلها تعترك› 
فدل جهدك والعراك على تجتهد وة تعترك › فالفعل هو الحال في الحقيقةء وهذه 
الألفاظ دالة عليد"". 


ثانياً: إن الحال محذوف» وهو الناصب للمعرفة في هذا لباب» ولكنه لیس بف ل» 
وإتما هو وصف منصوب على الحاليةء فالتقدير في "أرسلها الراك" هو 
"أرسلها معتركة العراك"'» ف"معتركة" منصوب على الحالية» و "العراك' 
منصوب على المصدرية ب معتركة" ءيقول أبو حيان: 'ومذهب الأخفش 
والمبرد ل هذه الأسماء ليست بأحوال في الحقيقة ء إم الأحوال هي العوامل 
لناصبة المضمرةء فبعض هؤلاء قدر تلك العوامل أفعمالاء وهو مذهب 
الفارسي» وبعضهم قدرها أسماء مشثقة من تلك الأفعالء فیکون التقدير في 
أرسلها العراك: د تعترك أو معتركة". 


شرح المفصل ۲:۲ 
الهمع٤:۱۸.‏ 

الإيضاح العضدي .٠۷۲‏ 
الارتشاف ۲: ۳۳۸. 


۹۳ 


وتأول بعصهم ما جاء ب "الألف واللام" نحو: 'الجماء الغفيير" و "الأول 
فالأول" على زيادة الألف واللام > يقول الخليل رحمه الله فيما روأه عنه سيبويه 
في كتابه: 'وزعم الخليل رحمه الله أنهم أدخلوا الألف واللام في هذه الحروف › 
وتكلموا به على نية ما لا تدخله الألف واللام". 


ويقول المبرد: 3 ما الأول فاإنما انتصب على الحالء وفيه لأف والاد؛ لاه 
على غير معهودء فجریا مجری سائر الزوائد". 


ويقول الرضي: 'ومنه قولهم: أدخلوا الأول فالأولء قال نبي صلسى الله 
عليه وسلم: 'يذهب لصالحون أسلافاً: الأول فالأول"" أي مترتبينء واللام زائدة 
كما في الجماء الغفير' . 


أ ابن يعيش وابن مالك فقد وصفا ما جاء من الحال معرفةء بألّه من الش اذ 
الذي لا يقاس علیهء يقول أبن پعیش: 'وذلك شاد لا بقاس عار" . 


ويقول ابن مالك: "وقد يجيء الحال معرفاً بالألف واللام أو بالإضافةء 
فيحكم بشذوذه وتأويله بنكرة» ومن المعرف بالألف واللام قولهح: ادخلوا الأول 
فالأول» أي مترتبين» وجاءوا الجماء الغفيرء آي جميعأ وأرسلها العراك أي 
معتركة. ومنه قراءة بعضهم: ٠‏ ليّخرجن الأعز منها الأذلي' ومن المعرف 
بالإضافة قولهم: : رجع عوده على بدئه» وجلس وحده»ء وفعل ذلك جهده وطاقته 
والمعنى رجع عائدأء وجلس منفردأء وفعل جاهداً ومطيقاًء ومن المعرف بالإضافة 
مؤولا بنكرةء قولهم تفرقوا أيدي سباً". 


."۷٥ :١ الكتاب‎ ۱ 

) .۲۷١ :۳ المقتضب‎ ١ 

" سنن الدارميء طبع بعناية محمد دهمانء دار إحياء السنة النبويةء كتاب الرقائق ۲: .٠٠٠‏ 

شرح الرضي ۲ 1 

شرح المفصل ۲: 1۲. 

المنافقون آية ۸» وانظر: البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد 
الموجود ۸: ١۷؟.‏ 

شرح التسهیل ۲: .۳۲١‏ 


4¢ 


وكان الذي منع مجيء الحال معرفة على رأي الجمهور هو أن الحال خبرء 
والأصل في الخبر أن يكون نكرةء يقول ابن السراج : "ولا تكون الحال إلا نكرة؛ 
لأنها زيادة في الخبر والفائدة". 


ويقول ابن يعيش: "إنما استحقت الحال أن تكون نكرة لأنها في المعنى خب 
ثان» ألا ترى أن قولك: جاء زيد راكباً قد تضمن الإخبار بمجيء زيد وركوبه في 
حال مجبدنه» وأصل الخبر أن يکون نکر ة؛ لأنها مستفادة" . 


ويقول الرضي الاستراباذي : "إنما كان شرطها أن تكون نكرة؛ لأن النكرة 
أصل» و المقصود بالحال تقبيد الحدث لمذكور على ما ذكر فقط ولا معنى 
للتعريف هناك» فلو عرفت» وقع التعريف ضائعاً". 


لکن ما ذهب إليه جمهور النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أولا: إن الخبر يخرج عن أصله»ء فيأتي معرفةء نحو: زيد المنطلق» ومادام أن 
جاء الخبر معرفةء ولا سيما أن الاستعمال اللغوي قد اتسع فيه. 


ثانياً: إن الجمهور قد وصفوا ما جاء عن العرب بالشذوذء مع أته قد ورد في 
القرآن الكريم وفي كلام العرب شعرا ونثرا. 
ثالا: نهم لجأوا إلى التأويلء ومن المعلوم أن التأويل من أضعف ما يلجا إليه 
النحوي في دراسة اللغةء يقول أبو حيان: 'والقول الأول أحسن؛ لأنا لا نصير 
إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره" ويقول أيضا: 'ومتى أمكن 
حمل الشيء على ظاهره کان آولیء اذ العدول عن الظاهر لی غير الظاهر 
لا یکون الا بمرجح"' 


.!١٠٤١ :١ الأصول‎ ۱ 

شرح المفصل ۲: .٠۲‏ 

شرح الرضي ۲: .٠٥١‏ 

البحر المحيطء طبعة دار أحياء الترات» الطبعة الثانيةء ."١۸:1 ه١ ٤١١‏ 
° السابق ۲: .۲٥۸‏ 


۹0 


أما البغداديون فقد نهجوا في هذه المسألة منهجاً وصفياًء فأجازوا مجيء الحال 
معرفةء سواء كان بأل" أم بالإضافةء يقول أبو حيان: 'ومذهب الجمهور اشتراط 
تنكير الحالء وأجاز يونس والبغداديون أن تأتي معرفةء نحو: جاء زيدٌ الراكسب"› 

ويقول السيوطي: 'وجوز يونس والبغداديون تعريفهاء نحو: جاء زيد الراكب» قياسا 
على الخبر» وعلى ما سمع من ذلك". 


ولعل من الواضح أن نحاة بغداد قد تخلوا عن الأصول التي فرضها النحا 
في دراسة الغة ء والتي تنص على أن لنكرة أصل المعرقةء وأ الحال خير فيجب 
أن يكون نكرة فأجازوا وقوع الحال معرفةء بدون تأويل» وشاهدهم في ذلك الماع 
فقد ورد الحال في كلام العرب شعرا ونثرا معرفا؛ سواء كان التعريف بالإضافة أم 
ب"ال“ وذلك نحو: جاء وحده» وفعلته جهدك» وأرسلها العراك... الخ. 


وعلى الرغم من وجاهة رأي البغداديين في قبول ما ورد عن المرب في 
تعريف الحال دون تأويلهء أو وصفة بالشذوذ, إلا إننا نرى أن القياس عليه أمر 
مستبعد؛ لأنه يخلط في بعض جوانبه بين النعت والحال» فالقائل: جاء زيد الراكب» 
قد تکون الحركة على "الراكب" دليلا على الفصل بين النعست (بالرفع) والحال 
(بالنصضب)» ولكن الأمر يلتبس في مثل قولنا: قابلت زيداً الراكب» واللغة تحب 
التخلص من اللبس؛ لتؤدي غايتها وهدفها في التعبير عما في النفس وإدراك ما 
سمع. 

والذي نرتضيه من بين هذه الأراء هو قبول ما جاء عن العرب من تعريف 
الحال دون تأويل» ولكن مع عدم القياس عليه؛ لأن تعريف الحال في نحو: جاء 
زيد الراكب» قياساً على: أرسلها العراك» لا معنى له؛ لأن المعنى يتبين بالنكرة 
ومادام أن الأكثر استعمال النكرة فلا داعي للعدول عنهاء يقول الرضي: "ولا معنى 
للتعريف هناك» فلو عرفت وقع التعريف ضائعا". 


أ الارتشاف ۲: ۳۳۷. 


.۱۸:٤عمهلا‎ 


۲۹٦ 


وقوع الفعل الماضى حال" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة مجيء الحال فعلا ماضياأء مثل: "جاءني زيد سار غلامه" حيث ذكر 
الخلاف» ومنع أن يكون الفعل الماضي حالاء الا بتأويل أن يكون صفة لموصوف 
محذوف أو بتقدير قد'» يقول: وأما الفعل الماضي فإنما لم يكن حالا في الظاهرء 

نحو: أن نقول: هذا زيد قام » وجاءني زید سار غلامه > کما قلت: مررت برجل قام» 
وجاءني رجل سار غلامه : لأجل أن الحال ما حضرء والماضي منقطع منقض» 
فإن أتي بقد جازء وذلك قولك: هذا زيد قد قاء؛ جل أن كد تقرب الماضي من 
الحال» فيجري مجرى الحاضر» نحو قولك: : مررت بزید يقوم» وهذا زيد يقوم.. 
ويجوز أن تجعل الماضي صفة لمحذوف هو حالء فيقال: هذا زی قا کاله يل 
هذا زيد رجلا قام» فقام صفة لرجل» وهو حال". 


وهو في هذا متابع لأبي علي الفارسي والبصريين» يقول ابو علي: وما کان 
صفة للنكرة جاز ن یکون حالا إلى المعرفةء إلا الفعل الماضيء فإنه لا یکون حالا 
حتى يكون معه قد مضمرة أو مظهرة» أو تجعل الماضي وصفاً لمحذوف» كقوله 
تعالی: أو جاؤوکم حصرت صدورهم)" أي جاؤوکم قوما حصرت صدورهہ؛ 
فحذف الموصوف المنتصب على الحال» وأقيم صفته مقامه". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


انظر: المقتضب ج٤‏ ص۲۳٠‏ » الأصول ج١‏ ص٠٠»‏ المقتصد ج٠‏ ص٤‏ ١٠ء‏ الإيضاح 
ص۲۱۸ الإنصاف ۱: ۲٥۲‏ م۳۲ التبیین ۳۸٦‏ م۳٦‏ اللباب جا ص۲۹۳ء شرح 
المفصل ج٠‏ ص1٦‏ › شرح الرضي ج۲ ص٥٤‏ » الارتشاف ج۲ ص٦1٠‏ المساعد ج٠‏ 
ص١٤»‏ الهمع ج٤‏ ص4٩٤»‏ الأشموني ج٠‏ ص۹1١‏ البحر المحيط: الطبعة الثانية دار 
أحياء التراث العربي ج۳٠‏ ص۷١".‏ 

.١١٤: ۲ المقتصد‎ 

النساء آية .٠١‏ 

الإيضاح العضدي ۲۱۸. 


YY 


ذهب البصريون إلى ن الفعل الماضي لا يأتي حالاء یقول ل الأنباري: 'وذهب 
البلصريون إلى أنه لا يجوز أن يقع حال" . 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


الأول: ك الفعل الماضي منقطع»› ولا يمکن أن یدل على الحال؛ لذا فلا يجوز أن 
يكون حالاء يقول المبرد: 'وإنما قبحه أن لحال لما أنت فيدء و (نعل) لما 
مضى ٠»‏ فلا يقع موضع الحال"" . ) 
ويقول الأنباري: "إن الفعل الماضي لا يدل على الحال» فينبغي ألا يقوم 
مقامه"'. | 


الثاني: إن الذي يصلح أن يكون حالا هو ما جاز فيه الآن أو الساعة » وهذا لا يكون 
في الماضيء» فلا تقول: جاءني زيد سار غلامه الآنء يقول الأنباري: 
'والوجه الثاني: إنه إنما يصلح أن يوضع موضع الحال ما يصلح أن يقال فيه 
"الآن" ا و "الساعة"» نحو: مررت بزيد يضرب» ونظرت إلى عمرو يكتب؛ 
لأنه يحسن أن يقترن به الآن أو الساعةء وهذا لا يصلح في الماضي» فينبغي 
أن لا يكرن حالا“. 


وقد أجاز البصريون أن يأتي الفعل الماضي حالا » ولكن بتأويل» وهو أن 
يقدر معه افد مضمرة أو تكون الجملة اليه التي فيه لفل لماضي صف 
ماضياً قد وقع موقع الحال فهذا تأويله» ولا أ کون معد ت قد" اظاهرة أو 
مضمر ه؛ لتؤذن بابتداء الفعل الذي کان متو قعا"”. | 


` الإنصاف ۱: ۲٣۲‏ ۰م۳۲. 
المقتضب .١١۳:٤‏ 
الإنصاف ۰۲٥٤:۱‏ م۳۲. 
الإنصاف ۲٥٤:۱‏ م۲". 
: الأصول ۱ 


۹۸ 


"قد ْ 


ويقول ابن يعیش: 'وریما حذفوا منه 
الوجود ٳِن لم تكن في الأفظء ال الشاأعر: 


وطعنٍ كفم الزق غذا والزق ملان' 
والمراد قد غذا"" 


وكان الفراء من الكوفيين قد ذهب إلى ما ذهب إليه البصريون» يقول: 
'والحال لا تکون إلا باضمار قد أو باظهارهاء ومثله في کتاب الله: لاو جاؤوكم 
حصرت صدورهم4 ' یرید - والله أعلم - جاؤوکم قد حصرت صدورهم". 


لكن ما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


قد" وهم يريدونهاء فتكون مقدرة 


أولا: ا" ن ما منعوه من عدم جواز وقوع الفعل الماضي حالاً مردود بوروده بك ثرة 

في القرآن الكريم» وكلام العرب شعرأ ونثراء قول أبو حيان: 'فقد جاء منه 
ما لا يحصى كثرة بغير قد ويقول أيضاً: "كثر ذلك في لسان المرب 
كثرة توجب القياس" . 


ثانياً: إنهم يؤولون ما ورد في القرآن الكريم وكلام العسرب إتقدير 3 قدء ا 
الأصل» كما يقول النحاة' : 


۱ انظر: شرح دیوان الحماسة للمرزوقي 1: ۷ 

۷ ۲ شرح المفصل‎ ١ 

أ النساء آية .٠١‏ 

معاني الفراء .!٤:١‏ ) 

° البحر المحيط › طبعة دار إحياء التراث العربي › بيروت › الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ ": 


4¥ . 
البحر المحيط › طبعة دار إحياء الترات العربي > بيروت › الطبعة التانية ١١٤١اهے‏ 
EYNA‏ 


انظر: شرح الرضي ٠.01۷ :١‏ 


۹۹ 


ثالةا: ن المعنى لا يحتاج إلى تقدير موصوف أو ا قد" قبل الفعسل الماض» لأن 
المعنى تام ومستقيي وليس في حاجة الى تقديرهماء يقول ابن مالك : وق 
المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه"'. 
أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز مجيء الفعل الماضي حالاء يقول الأنباري: 
اذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالا". 
وقد استدلوا لهذا المذهب بما يلي: 


أولا: ا با السماع فقوله تعالى: أو جاؤوكم حصرت صدورهم)"ء وقوله تعالی: 
إهذه بضاعتنا ردت لينا“ وقول الشاعر: 


وإي لتعروني لذكراك نفضة كما انتفض العصقور بلله القطر'” 
وقول الآخر: ٤‏ 

له كفل كالدعص لبده التدى إلى حارك مثل الغبيط المذأب' 
وقوله أيضا: 

درير كخذروف الوليد مره تقب كيه بيط موصّل' 
وقول طرفة: 

وكرّى إذا تادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد" 


شرح التسهیل ۲: .٠٠۳‏ 

الإنصاف ۱: ۲٣۲‏ م۲". 

التساء آية .٠٠‏ 

يوسف آية ٦٥‏ . 

° انظر: شرح أشعار الهذليين ؟: ٠٥۷‏ والرواية في الديوان: 
إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكر ها كما انتفض العصفور باله القطر 
والإنصاف ۱: ٥۴۳‏ م ۳۲.. 

أ انظر: ديوان امرئ القيس: ضبط وتصحيح: مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ٤١١‏ ٠ه‏ ص"". 

" انظر: دیوان امرئ القیس .1١١‏ 

^ انظر: ديوان طرفة: المكتبة التفافيةء بيروت» ص؟". 


o 


وقول الذبياني: 
سيقت الرجال الباهشين إلى العلا كسبق الجو اد اصطاد قبل الطوّارد' 
ثانياً: اما لقاس فقد استدلوا بما يلي: 


أولا: ن ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز ن يکون حالاً للمعرفة نحو: جاء 

رجل مسرع» وجاء الرجل مسرعاء يقول الأنباري: وأما القياس فاأن 

کل ما جاز أن يكون صفة للنكرة نحو: 'مررت برجل قاعد وغلام 

ائم جاز أن يكون حالا للمعرفة > نحو "مررت بالرجل قاعداء وبالغلام 

قائما" والفعل الماضي يجوز أن يكون صفة للنكرةء نحو 'مررت برجل 

قعدء وغلام قام فينبغي أن يجوز أن يقع حالا للمعرفةء نحو 'مررت 
بالرجل قعد» وبالغلام قام" وما أشبه ذلف"." 


ڈاناً: انه يجوز ن تقام الأزمنة مقام بعضهاء فاذا جاز ان يقاء الماضي مقام 


لمستقبل في قول تعای: ولذ قال الله پا عیسی بن مریم جاز أيضا 


وقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيون من السماع» فقالوا إنه لا حجة 
للكوفيين في قوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو 
جاءوکم حصرت صدورهم..4“ ؛ لأن جملة جملة 'جاؤوكم" تحتمل أكثر من وجهء فهي إما 
بتقدیر قد» ا و أنها صفة لموصوف محذوف» آي جاؤوکم قوما حصرت صدورهم» 
أو أن تكون خبرا بعد خبرء أو أنها على الدعاء» كما زعم المبرد" 


أ قول الشاعر : 
كما انتفض العصفور بللّه القطر ‏ 


أ انظر: ديوان النابغة: ت الدكتور ميد محمد قميحة: دار المطبوعات الحديثة .٥۷‏ 
الإتصاف ۱: ٣۲٥۳‏ م۳۲ 

المائدة آية .٠١١‏ 

أ النساء آية .٠١‏ 

.٠١١ :٤ اتظر: المقتضب‎ 


قد تأولوه بألّه على تقدير قد وقد حذفت من البيت لضرورة الشس؛ وكذلك الأمر 
في بقية الأبيات» يقول الأنباري: وأما قول الشاعر : 


كما انتفض العصفورُ لله القطرُ 
فإتما جاز ذلك؛ لأن التقدير فيه: " قد بلله القطرء إلا أنه حذف لضرورة الشعر". 


ويبدو أن الذي جعل البصريين يمنعون ذلك هو أنهم ا شترطوا في الحال ن 
تكون مقارنة أو منتظرةء وهذا غير موجود في القعل الماضي؛ لذا أجازوا ما ورد 
من كلام العرب شعرأ ونثرا على تقدير 'قد'؛ لأنهاء كما يزعمونء تقربه من الحالء 
يقول العكبري: 'وقال الكوفيون يجوز ۳ لان آکثر ما فيه أنها غير موجودة في 
زمان الفعلء وذلك لايمنع» كما لا تمنع الحال المقدرة" . 


وقد ذهب ابن مالك وأبو حيان إلى ما ذهب إليه الكوفيون من جواز مجيء 
الحال فعلا ماضياء بدون تقدير "قد'» يقول ابن مالك: 'وزعم قوم أن الفعل الماضي 
لفظاً ل يقع حالاء ولیس قبله (قد) ظاهرة إلا وهي قبله مقدرة؛ وهذه دعوی لا تقوم 
عليها حجة ؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ ولأن وجود (قد) مع الفعل المشار إليه لا 
يزيد معنى على ما يفهم به» إذا لم توجدء وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على 
معنى لا يدرك بدونه. 


فان قيل قد تدل على التقريب» قلنا دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة 
سياق الكلام على الحاليةء كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثشل 
قوله تعالى: إوكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث4" بل كما اسستغنى 
عن تقدير قد مع الماضي القريب الوقوع إذا وقع نعتا أو خبرا". 


°. ا 


وقول بو حیان في قوله تعالی: pجاؤوكم‏ حصرت صدور هم4 فأما قر أءة 


الجمهور فجمهور النحويين على أن الفعل في موضع الحال»ء فمن شرط دخول قد 


الإنصاف ۱: ۷٥۴م‏ ۳۲. 
اللباب ۱: ۲۹۳. 

يوسف آية . 

شرح التسهیل ۲: ۳۷۳. 
النساء آية .٠٠‏ 


على الماضيء» إذا وقع حالاً زعم أنها مقدرة» ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى تقديرهاء 
فقد جاء منه مالا يحصى كثرة بغير قد". 
ويقول أيضا: 'وقراً الجمهور اخسر “ فعلا ماضياًء وهو استتناف إخبارء 


ويجوز أن يكون في موضع الحالء ولا يحتاج إلى إضمار قد لأنه كثر وقوع 
الماضي حالا في لسان العرب بغير قدء فساخ القياس عليه" . 


ويقول في موضع آخر 'والبصريون لا يجيزون وقوع الماضي حالا إلا إذا 

اقترن بقدء وقد يجوز تقديرها عندهم إن لم تظهر» وقد أجاز الأخفش من البصريين 

وقوع الماضي حالا بغير تقدير قد وهو الصحيح» > إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة 

توجب القياس» ويبعد فيها التأويل» وقد ذكرنا كثرة الشواهد على ذلك في كتابنا 
المسمّى بالتذييل والتكميل في شرح التسهيل"". ٠‏ 


ويقول أيضاً: 'وإضمار قد قول للبصريين» ومذهب الكوفيين والأخفش أن 

الماضي يقع حالاء ولا يحتاج إلى إضمار قدء وهو الصحيح» ففي كلام العرب وقع 
٤‏ 

ذلك كثر ا" . 


ويقول أبو حيان في الارتشاف: 'والصحيح جواز ذلك بغخير واو ولا (قد)ء 
وهو قول الجمهور والكوفيين والأخفش لكثرة ما ورد في ذلك" . 


ويبدو أن ما ذهب اليه الكو فيون» واختاره ابن مالك وأبو حيان هو الراجح؛ 
وذلك لأن له ما يدعمه من السماع فقد وردت نصوص كثيرة سواء د في القرآن أم 
في كلام العرب» تؤيد هذا وتدعمه » وقد صرح أبو حيان بهذه الكثرة» يقول: 'فقد 
جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد ويقول أيضاً: اكثر ذلك في لسان العرب كثرة 
تو جب القياس"". 


البحر المحيط طبعة دار أحياء التراث العري الطبعة الثانيةء ."١۷ :" ه١ ٤١١‏ 
سورة الحج آية ١١‏ "خسر الدنيا والآخرة". 

البحر المحيط طبعة دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية .٠٠١ :٦ .ه١ ٤١١‏ 
" البحر المحيط طبعة دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ ۷: .٤٤۳‏ 
أ البحر المحيط طبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية .٤١١ :۳ .ه١ ٤١١‏ 
: الارتشاف ۲: .۳۷١‏ ) 

البحر المحيط طبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية ۱١٤١ه.‏ ۳: ."٠۷‏ 
السابق»ء طبعة دار إحياء الترات العربيء» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ ۷: .٤۹١‏ 


۳۳ 


مجيء التمييز معرفة' 


من المساتل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرج اني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز مجيء التمييز معرفةء نحو: طبت النفس» وسفه زيد رأيه 
حيث أجاز الكوفيون وروده معرفة » أما البصريون فقد منعوا ذلك يقول الجرجاني: 
'ولم يجوز إلا النكرةء فلا يقال: تفقات الشحم» ولا حسنت الوجه والغلامء كما قالوا: 
مررت برجل حسن الوجه ؛ لأجل أن ذلك على التشبيه بضارب الرجلء وهذا لا 
يشبه ذلك البتة". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ذهب ابصريون إلى وجوب ل يکون اتمییز نكرة» نحو: ر طاب 5 نفس 


منه وجا ولایگون انکر کالم یکن فة ا ترا 


ويقول المبرد: "ولا يكون التمييز بالمعرفة"". 


ويقول ابن السراج: "واعلم ن الأسماء التي تنصب على التمييز لا تكون إلا 
نکر ات تدل على الأجناس". 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 


أولاً: إنما وجب في التمييز أن يكون نكرة؛ لأنه واحد في معنى الجمع فإذا قانا: 
رأيت خمسة عشر رجلا كان معناه: خمسة عشر من الرجال»ء فدخل فيه 


انظر: الكتاب ٢ :١‏ معاني الفراء :١‏ ۷۹ء المقتضب ۳: ۲" الأصول ۱: ۲۲۳ ۲: 
۹ شرح المفصل ۲: ۷۰ء شرح ابن عصفور ۲: ۲۸١‏ التبيان :١‏ ١١ء‏ شرح 
التسهيل ۲: ١۸ء‏ شرح الرضي ۲: ۷۲ء البسيط ۲: ۸۳١٠ء‏ الارتشاف ۲: ۸٤‏ البحر 
المحيط ٠٠٥ :١‏ شرح التصريح ۱ ۴٤‏ الهمع .۷١ :٤‏ 

المقتصد ۲: 1۹۲. ) 

.٠٠٠٥ :١ الكتاب‎ ١ 

" المقتضب ۳: ٦ه.‏ 

الأصول ۱: ۲۲۳. 


٤ 


معنى الاشتراك» فكان لذلك نكرة» يقول ابن يعيش: '"وشرط التمييز أن يكون 
تكرة جنسا مقدر ا بمن» وإنما كان نكرة؛ لأنه واحد في معنى الجمع» أل تراك 
اذا قلت : عندي عشرون درهما معنأه عشزون من الدراهه» فقد دخله بهذا 


1 ow 


معنى الاشتراك» فهو نكرة"". 
ثانياً: إن التمييز يشبه الحال في أنه فضلةء يأتي بعد تمام الكلامء فكما أن الحال 
نكرة منصوب » فكذلك التمييز» يقول الجرجاني: "اعلم أن التمييز منصصوب 
كالحالء ونصبه في هذا الباب عن تمام الكلامء فإذا قلت: تفقاً زيدء كان الفعل 
قد أخذ فاعلهء فلما احتجت إلى شيء يبين نصبته؛ إذ لا يكون ما بعد الفاعل 
إلا المفعول» كقولك: ضرب زيد عمراء فقولك: تفقاً زيد شحمأ بمنزلة قولك: 
جاءني زيد راكباً في أنك لما تم الكلام نصبت ما بعده". ) 


ثالث إن المراد من التمييز الدلالة على النوع أو الجنس» والنكرة تؤدي هذا 
الغرض؛ لأنها أخف الأسماءء يقول الجرجاني: 'وكان نكرة محضة على 
أصل التمييز» إذ الغرض فيه الدلالة على الجنس» والنكرة كافية في ذلك". 


رابعاً: إن الغالب في كلام العرب أن يأتي التمييز نكرة يقول الفراء: "والمفسر في 
أكثر الكلام نكر 5“. 


وقد تأول البصريون ما ورد في القرآن الكريم منصوبا على التمييزء وهو 
معرفةء كقوله تعالى: طإسفه نفسه وطبطرت معيشتهاي' بتأويلات كثيرة على 
النحو التالي: 


أولاً: إن (نفسه) منصوب على نزع الخافض» والتقدير: سفه في نفسهء فلم حذف 
الجار انتصب الاسم » يقول الزجاج: "وقال أبو إسحاق: إن "سفه نفسه" بمعنى 


شرح المفصل ۲: ..۷١‏ 
المقتصد ۲: .٦۹1‏ 
٣‏ المقتصد ؟: .1۹١۷‏ 
معاني الفراء ۱: ۷۹. 
° البقرة آية ٠.٠۳١١‏ 

أ القصص آية .٥۸‏ 


سفه في نفسه » إلا ان 'في' ' حذفت» كما حذفت حروف الجر في غير موضع 
قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم أن تسترضعوا ولاک والمعنى أن 
تسترضعوا لأولادكم» فحذف حرف الجر في غير ظرف" 


ويقول مکي بن ابي طالب: قوله: "إلا من سفه نفسه" أي في نفسهء فتصب 
لما حذف حرف الجر" . 


ثانياً: إن (نفسه ) مفعول به للفعل اسفد'؛ لأنه بمعنى: أهلك أو جهمل» يقول أبو 
عبيدة: " "سفه نفسه"' آي أهلك نفسه» و أوبقهاء ثقول: سفهت نفسای"“. 


ويقول الزجاج: 'والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضع جهل» 
فالمعلى: . وللا أعلم .الإ من جيل قد أي ام يقكر في اء كفل 
عز وجل: إوفي أن نفسكم آفلا تبصرون" فوضع جهل» وعدی ما 


Ti 
. عدی‎ 


ثالقاً: إن 'نفسه" توکید لمؤکد محذوف» والتقدیر: إلا من سفه قولّه نفسهء يقول ابو 


حیان : أو تو کید لمؤکد محذوف تقدیر ه: سفه قوله نفسه" . 


رابعاً: ن "نفسهة" منصوب علی التشبيه بالمفعول› بقول بو حیان : "أو مشبه بالمفعول 
م An‏ 


وما قاله البصريون في تأويل هذه الآية يحتاج إلى مناقشة من عدة أوجه: 


هكذا وردت في نص الزجاج»ء وهي في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم: #وإن 
أردتم أن ت تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم البقرة آية .۲٠۲‏ ) 

أ معاني الزجاج 1: .٠٠١‏ 

1:1 مشکل مکي‎ ٣ 

مجاز القرآن 1: “ه٥.‏ 

ˆ الذاريات آية ١؟.‏ 

أ معاني الزجاج 1: .۲٠١‏ 

البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل الموجود .٠٦١ :١‏ 

^ السابق»ء طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل ل الموجود 0:۱ 


۳٦ 


أو لا: إن النحاة قد نصوا على أن حذف حرف الجر» ونصب الاسم بعد حذفه» 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به ٠‏ فقد تركتك ذا مال وذا تششب' 


مقصور على السماع حيث ورد حذف حرف الجر سماعاً مع خمسة أفعالء 
وهي (اختار - استخفر - سمی - کنی - أمر)» ولا يجوز مع غیرهاء یقول 
ابن السراج: 'واعلم: أنه ليس كل فعل يتعدى بحرف الجر لك أن تحذف 
حرف الجر منه › وتعدي الفعل» إنما هذا يجوز فيما استعملوه» وأخذ سماعا 
Ti  «‏ 

عنهم . 
ویقول بن عصفور! وينبغي أن يعلم آله ما كان من هذه الأفال متعدي 
مع أن وأنء نحو: عجیت آل قا وعجیت ان ام زین ولك طول ان وان 


علیهاء وهي اختار واستغفر وسمی کی بمعنی سمی وأمر"". 


٤ 0 
س‎ 


ج 


ثانياً: إن تضمين الأفعال معنى بعضها لا ينقاس؛ لذا كان هذا الوجه مطروحاء 
يقول أبو حيان: "و أما التضمين فلا ينقاس 


انظر: ديوان عمرو بن معد يكرب» جمع وتنسيق: مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق» الطبعة الأولى ١٥٠٠٤٠ه‏ ص1۳٠‏ وانظر أيضا الكتاب :1١‏ ۳۷ 
شرح المفصل ۲: .٤٤‏ 

الأصول ۱: ۱۷۸. 

شرح ابن عصفور ۱: "۰٤‏ . ) 

البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل الموجود :١‏ ٥٠٦ه.‏ 

ˆ البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل الموجود .٥٦٥ :١‏ 


8¥ 


ثالذا: ن القول بان تش توکید لموک محذوف خلاف الأصسل؛ لان الأصل ن 
المحتقين من العلماء کاب مالك وأبی حيان يقول السيوطي: وفي توکړ د 
محذوف خلاف » فأجازه الخليل وسيبويه والمازني وابن طاهر وابن خروف»› 
فيقال في "الذي ضربته نفسه زيد" "الذي ضربت نفسه زيد" 'ومررت بزیده 
وأتاني أخوه أنفسهما“ ومنعه الأخفش والفارسي وابن جني وثعلب» وصححه 
ابن مالك وأبو حيان ؛ لأن التوكيد بابه الإطناب» والحذف للاختصار» فتدافعا؛ 
ولأنه لا دلیل على المحذوف" . 


ومن المعلوم ن المحققين من النحاة يرون أن لتابع يحل محل المتبوع إذا 
حذف المتبوع » لأنه أصلا على نية تكرار العامل عندهم. 


رابعاً: إن القول بأن 'نفسه" منصوب على التشبيه بالمفعول لا يجوز؛ لأن النلصب 

على التشبيه بالمفعول مخصوص بالصفةء وغير جائز مع الفعلء يقول أبو 

حیان 'وأمّا كونه مشبهاً بالمفعول فذلك عند الجمهور مخصوص بالصفة ولا 

يجوز في الفعل أن تقول: زيد حسن الوجهء ولا يجوز حسنن الوجه»› ولا 
يحسن الوجه". 


خاساء ا ر هذه الأقوال تعتمد على التأويل والتقدير والإضمارء ومن المعلوم أن 
القول الذي ليس فيه تأويل أو تقدير وإضمار أولى من الذي فيه التأويل 
ضرورة ملجئة إليه"٠‏ ويقول أبو حيان : 'وكلام بغير إضمار أحسن من كلام 

٤ ٤ E 


وقد تأول البصريون يضأ ما ورد معرفا بالف واللام في الشعر؛ > فقالوا في 
قول الشاعر: 


.۲٠٠ :١ الهمع‎ ۱ 


.0 : البحر المحيط» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل الموجود‎ ١ 


شرح الرضي eT:‏ 
البحر المحيطء طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل الموجود 1: ۲۸۸.. 


۳۰۸ 


ريتك لما أن عرفت وجو 5 صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو ' 
وقول الآخر: 


إن الألف واللام زائدتانء يقول السيوطي: 'والأولون تأولوا ذلك على زيادة 
اللام". 
أما الفراء من الكوفيين فقد ذهب إلى ل الأصل والأكثر في التمييز ن یکون 
نكرةء نحو: طاب زيد نفساًء وتفقاً الكبش شحماًء لكن ورد التمييز معرفة في القرآن 
الكريم وكلام العرب» نحو قوله تعالى: [.. إلا من سفه نفسهي؛ » بطرت 
معيشتها ٠‏ وقول العرب: غبن زيد رأيه» وألم رأسةء فعندئذ قبل ما ورد منه في 
القرآن الكريم وعن العرب دون تأويل أو تقديرء يقول الفراء: وقوله: طإلا من 
سفه نفسةه). العرب توقع سفه على (نفسه)ء وهي معرفةء وكذلك قوله: بطرت 
معيشتهاي» وهي من المعرفة كالنكرة ؛ لأنه مفسر» والمفسر في کثر كلام المرب 
نكرة» كقولك: ضقت به ذرعاء وقوله: إفإن طبن لکم عن شيءِ مته ه نفساي" ". 


واضح ا ن الفراء قد أخذ في هذه المسألة بالمنهج الوصفي القائم على وصف 
اللغة كما هي عليه دون لجوء للتقدير أو التأويل أو التعليل› فکان توجیهه لهذه الاية 
الكريمة توجيها متفقاً ومعنى الآيةء وقد أدرك النحاة أن 'نفسه" تمبیز زءلكن قسرية 
القاعدة منعتهم من ذلك فالتمييز لا يکون إلا نكرةء و هذا أصل من الأصول لا يجوز 


انظر: شرح التسهيل ۲: .۳۸٦‏ 
انظر: شرح التسهيل ۲: .۳۸٠‏ 
الهمع٤:‏ ۷۲. 

البقرة آية .٠١١‏ 


۶ القصص آية .O^A‏ 
أ النساء آية .٤‏ 
۷ معاني الفرأء ۱ .۷٩۹‏ 


الخروج عليهء يقول بو البقاء العكبري: ي: 'وقال الفراء: هو تمييزء وهو ضعيف؛ 
لكونه معرفة" . 


ويقول ابو حیان: "ما لتمییز فلا یجیز. البصريون؛ لله معرفة وشرط 
التمييز عندهم أن يكون نكرة". ٠‏ 


وقد أدرك الفراء من استقرائه كلام العرب انهم يستعملون التمييز نكرة في 
أكثر كلامهم» ولكته يستعملونه معرفة أيضاًء يقول لفراء: 'والمفسر في أكثر ا 
ولکن هذه الكثرة لم تمنعه من قبول ما ورد عن العرب معرفاً دون تقدير 
أو تأويل. 


وکان أكثر انحاة امتأخرين قد نسب إلى الكوفين جواز مجيء ابيز معرفة 
قياساً مطرداء يقول الرضي وأجاز الكوفيون كونه معرفة"“. 


ويقول أبو حيان: 'وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى آنه يجوز أن يكون 


معرفه . 
ووافقهم ابن الطراوة". 
ويقول خالد الأزهري: أوخالف في ذلك الكوفيونء فأجازوا تعريف التمييز". 


ويقول السيوطي: 'وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى أنه يجوز أن يكون 


فة" 


التبيان 1: .١١١‏ 
البحر المحيط طبعة دارالكتب العلمية بتحقيق عادل عبد المرجد ١‏ 0. 
معاني الفراء ۱: ۷۹. 


شرح الرضي ؟: ۷۲. 
ˆ الارتشاف ۲: .۳۸٤‏ 
أ المساعد ۲: .٦٦‏ 

شرح التصریح ۱: .٠۹٤‏ 


.۷۲:٤عمهلا‎ 


لکن ييدو أن الكوفيين لایرون إطلاق الحكم في جواز القياس في مجيء 
التمييز معرفةء وإنما يقبلون منه ما ورد عن العرب دون القياس ااه اهم رکون 
ن التمبيز في كلام العرب لا يكون إلا نكرت يقول الفراء : اوالمضتر في 
الكلام نكرة"'ء لكن المعربين و النحاة حبنما حينما رأوا الفراءء أعرب 'نفسه' ا 
نسبوا إلى الكوفيين هذا لرأي دون تفصيل > يقول الرضي الاستراباذي: 'وأجاز 
الكوفيون كونه معرفةء نحو: سفه نفسه". ) 


ومما يجب الإشارة إليه أن النحاة المتأخرين نسبو! إلى الكوفيين الاستش اد 
بشواهد جاء التمييز فيها معرفةء لكننا لم نجدها في كتبهم النحويةء وهي قول 
الشاعر : ) ) 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنے صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 
وقول الآخر: ٠‏ 
عام مات فرعب ورب لوقي اطا رمشسلو لیے ابض والسُر 
الفراء - معانی الأخفش - لتد - الأصول - الإيضاح العضدي - المسائل 
البصريات - المقتصد - شر ح المفصل) فلم نجدها. 


ولعل ابن مالك هو أول من ذكر هذين الشاهدين؛ وذلك لتقرير مذهب 
ا | 
الكوفيين . 
والذي نراه أن هذين الشاهدين - إن ص - فمن النوادر والشواذ الى ل 
يقاس عليها. 


معاني الفراء .۷۹٩ :١‏ 
انظر: شرح التسهیل ۲: ٠ .۳۸١‏ 


۳۹۹ 


وييدو أن ما ذهب إليه الفراء من قبول ما مع عن العرب نحو: 'سفه نفس 
- غبن رأيه - وألم بطنه» ووفق أمره ورشد أمره" مع عدم جواز القياس عليه هو 
الصحيح» و ذلك للأسباب التالية: 


أو لا إن ورود التمييز معرفاً في بعض كلام العرب ليس دليلاً على جواز تعريفه 
مطلقا قياسا مطردا؛ وذلك لأن القياس لا يكون الا علی ما کثر وفشا استعماله 


تانياً: إل تعريف التمييز فى نحو: : طاب زيد نفسه » وتققاً عمرو شحمهء قياساً على: 
سفه نفسه » لا معنى له؛ لأن المعنى يتبين بالنكرة» وما دام أن الأكثر 
استعمال انكرة فلا داعي للعدول عنها. 


يم التمييز على العامل المتصرف' 

من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في تابه 
"المقتصد' ' مسألة جواز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفاًء حيث ذهب 
سيبويه والبصريون إلى المنعء وأجاز الكوفيون والمازني والمبرد والجرمي من 
ابصريين تقدمه على عامله إذا كان متصرفاء وقد اختار الشيخ عبد القاهر رأي 
سيبويه وأبي علي وأكثر البصريين في أن ذلك لا يجوزء يقول ل: "اعلم أن صاحب 
لكاب لا يجوز تقديم المنصوب في هذا لباب على الفعلء نحو شحماً تفقأت» 
وأجازه أبو العباس» وقال: ان العامل فعل محضء فيجوز تقديمه» وکأنه قاس ذلك 
على الحالء كقولهم: راكباً جاء زيدء وليس الأمر على ذلك؛ لأجل ل المنصوب في 
هذا الباب هو الفاعل في الحقيقة" . 


اوقد كان أبو علي الفارسي يذهب إلى ما يذهب إليه سيبويهء يقول: "وسيبويه 
لا يجيز التقديم في هذاء فلا يقول: شحماً تفقاً زيدء وأجاز غيره التقديم» وأنشد في 
ذلك : 


أتهجر سلمى للفراق حبيها وما كاد نفساً بالفراق تَطيْب' 
قال أبو إسحاق: الرواية: وما كان نفسي بالفراق طب 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى منع تقديم التمييز على عاملهء حتى لو کان 
فعلا متصرفاًء والسبب في ذلك عند سيبويه أن العامل في التمييز عامل ضعيف» 


انظر: الكتاب ج١‏ ص٤ ٠١‏ المقتضب ج٣‏ ص٠۳؛‏ الأصول ج١‏ ص۲۲۳ المقتصد ج۲ 
ص٥۹٦‏ الإيضاح ص٤۷٠›‏ الإنصاف ج۲ ص۸۲۸ م۱۲۰ التبیین ص٤۹"‏ م٥٥٠‏ 
شرح المفصل ج۲ ص٤۷ء‏ شرح الرضي ج۲ ص١۷ء‏ شرح التصريح ج٠‏ ص٠٠٠‏ 
شرح التسهیل ج۲ ص۳۸۹ الع عا ص ١۷ء‏ شرح الأشموني ج۲ ص٠٠٠.‏ 

٦۹٥ :۲ المقتصد‎ 


' انظر: الخصائص ۲: .۳۸٤‏ 


یقول سیبویه : : أوقد جاء من الفعل ما قد أذ إلى مفعول» ولم يقر قوة غير م 
تعدی إلى مفعول » وذلك قولك: امتلأت ماءء وتفقأت شحما ولا نقول: امتلأشهء 
ولا تفقأته» ولا يعمل في غيره من المعارف ؛ ولا يقدم المفعول فيهء فتقول: : ماء 
امتلأت» > كما لا يقدم المفعول فيه في الصفة المشبهةء ولا في هذه الأسماء؛ ؛ لأنها 
ليست كالفاعل؛ وذلك لأنه فعل لا یتعدی إلى مفعول› وإنما هو بمنزلة الإنفعمال» لا 

يتعدى إلى مفعول» نحو: : کسرته فانکسر» ودفعته فاندفع' . 


وقد احتج البصريون في هذه المسألة بدليل واحسد من القياسء وهو أن 
المنصوب على التمييز في هذا الباب فاعل في المعنىء > فقولهم: تصبب زيد عرقاء 
أصله تصبب عرق زيدء فازيد فاعل في اللفظ فقط أم العرق فهو فاعل في 
المعنى» والفاعل» کما هو معلوم» لا يجوز تقد تقديمه على فعلهء يقول الشيخ عبد القاهر: 
ولیس الأمر على ذلك؛ لأجل أن المنصوب في هذا لباب هو الفاعل في الحقيقة؛ أل 
ترى أنك إذا قلت: تفقاً زيد شحما > كان الفعل للشحم البتةء وتقول: حسن زید غلاما 
ودابة وثوباً > فلا کون له حظ في الفعل من جهة المعنى» وليس كذلك قولك: : جاءني 
زيد راكب؛ لأن الفعل لزيد في الحقيقةء و(راكبا) تاع لهء فلمًا كان المنصوب في 
قو لك: : ققأ زيد شحما » قاعلا محضاً له افعل في الحقيقةء وكان الذي انل ند لإي 
الفعل فعلا افظاً لا معنى؛ ؛ لم يقدم على الفعلء كما لا يقدم إذا جعل فاعلاً لفظاً فقيل : 
تفقاً شحم زيد"". 


ويقول الأنباري: وأا البصريون فاحتجوا بأل قالىا: انما قلنا: إنه لايجوز 
تقديمه على العامل فيه؛ وذلك لأنه هو الفاعل في المعنىء ألا ترى أنك إذا قلت: 
أتصبب زيد عرقاء وتفقاً الكبش شحماً" أن المتصبب هو العرق » والمتفققئ هو 
الشحم» وكذلك لو قلت" حسن زيد غلاماً ودابة" لم يكن له حظ في الفعل من جهة 
المعنى» هل ال في المعفى هو الام والدابةء لما كان هو العامل آ في المعنى لم 


يجر نقدیمه» کما لو کان فاع فخلا" 


أما ما ورد من السماع في قول الشاعر: 


۱ الكتاب ١‏ 0م 
١‏ المقتصد ۲: .٦۹٥‏ 
الإنصاف ۲: ۸۳۰ م٠١٠.‏ 


”وما کان نفسأً بالفراق تطیب* 
فقط تأولوه من لاه أوجه: 
أولا: إن الرواية الصحيحة هى: 
وما کان نفسي بالفراق تطر 
يقول ابن يعیش: ولا حجة في ذلك؛ لقلته وشذوذه» مع أن الرواية: 
وما كاد نفسي بالفراق تطیب 
هكذا قال أبو إسحاق الزجاج"'. 


ثانيا: ن انفسا' في البيت» إن سلمنا بصحة الروايةء ليس منصوباً على التمييز» 
راا م ماصوب على آله نمل په فلو مفو یره اع 


دو یز وای هذا من شرورء شع نة صن ین راتسا ویر 
ذلك لا يجعل أصلاٰ ألا ترى أن قول الشاعر: 


قد بلغت سوءاتهم هجر ' 
وقال الآخر 


تواهق رجلاها يداها" 


شرح المفصل .۷٤ :١‏ 
١‏ الشاهد للأخطل»ء وكماله: 
علي العيارات هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوءاتهم هجر 
انظر: ديوان الأخطل»› شرح وتقديم مهدي ناصر الدين» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الأولی ۱٤٤١٦٤‏ هھ ص۹١٠.‏ 
انظر: الكتاب :١‏ ۲۸۷ والبيت بكماله: 
تواهق رجلاها يداها ور اسه لھا قتب قثب خلف الحقيبة رادف. 
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لا يقاس عليهء كذلك هنا" ' 


ما الكوفيون والمازني والمبرد والجرمي من البصريين فقد أجازوا تقديم 
التمييز على عامله إذا کان متصرفاء يقول المبرد: اواعلم ن التبيين إذا كان العامل 
فيه فعلاً جاز تقديمه؛ لتصرف الفعلء فقلت: : تفقأت ت شحماًء وتصببت عرقاًء فان شئت 
قدمت» فقلت: شحما تفقأت» وعرقاً ت تصببت" . ) 


ويقول ابن السراج: اذا کان العامل في الاسح المميز فعلا جاز تقدیمه عند 
المازني وبي العباس» وکان سيبو یه ٠‏ يجیز د" '. 


ويقول ابن يعيش: "وقد ذهب أبو عثمان المازني وأبو العباس المبرد وجماعة 
من الكوفيين إلى جوازه". 

وقد احتج الكوفيون ومن معهم من نحاة البصرة بالنقل والقياس. 

أا النقل فقول الشاعر: . 

وواردة کأنها عصب القطا تثير عجاجاً بالسنابك أصهرّ ا 

رددت بمثل السيد نهد ماص کمیش إذا عطفاه اء تحب ° 


وكقول الأخر: 
أتهجر ليلى بالفراق حبییها وما كان نفسأ بالفراق تطوّب' 
وكقول الآخر: 


ضیعت حزمي في ابعادي الأملا وما أرعويت» ورأسي شيبا اشتعلا" 


.٠٥۸ ۳۹۷ التبیین‎ 

“ :۳ المقتضب‎ ١ 

الأصول ۱: ۲۲۳. 

شرح المفصل ؟: .۷٤‏ 

ˆ انظر: شرح التسهیل ۲: ۳۸۹. 
انظر: الخصائص ۲: .۳۸٤‏ 
انظر: شرح التسهیل ۲: ۳۸۹. ٠‏ 


وكقول الآخر: 

ولست إذا ذرعاً أضيق بضارع ولا یائس عند التعسر من شرا 
وكقول الآخر: 

انفساً تطيب بنيل امن وداعي المنون نادي جهارا' 
أما القياس فمن وجهين: 


أولا: إن لعامل هنا فعل متصرف» يجوز له ما للفعال المتصرفة من الل في 
المعمول» سواء كان متأخرا أم متقدماًء فكما جاز: أضربت زيداً و ازيداً 
ضربت"٠‏ فكذلك يجوز: شحماً تفقأت» وتفقأت شحماًء يقول المبرد: "واعلم 
ن التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه؛ لتصرف الفعل» فقلت: تفقأت 
شحماء وتصببت عرقأء فإن شئت قدمت» فقلت: : شحما تفقأت» وعرقا 


0 e ا‎ 


نص دل 


- ويقول الأنباري: وما القباں؛ فلأن هذا العامل فعل متصرف» فجاز تقديم 

معموله عليه کسائر الأفعال المتصرفةء ألا ترى أن الفعل لما كان متصرفاء 
نحو قولك: اضرب زید عمراً جاز تقدم معموله عليه»ء نحو: 'عمرا ضَرب 
E0‏ 


رید 


gt 


ثانيا: إنه يجوز تقديم الحال على صاحبها في: اراکباً جاء زید'» ف (زید) هو 
الراكب في المعنى » فكذلك الأمر في "شحما تفقأت" يقول المبرد: "وتقول: 
راكباً جاء زيد؛ لأن العامل فعلء فلذلك أجزنا تقديم التمييز إذا كان العامل 
فعلا"°. ) 


انظر: شرح التسهيل ۲: ۳۸۹... 
انظر: شرح التسهیل ۲: ۳۸۹.. 
المقتضب ٠ ۳١:۳‏ 


الإنصاف ۲: ۸۰ء م٠١١٠.‏ 
ˆ المقتضب ۳: .٠١‏ 


وکان بن مالك قد اختار رأى الكوفيين في جواز التقديم» يقول: ' والمنع 
مذهب سيبويه»ء والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبردء وبقولهء أقول: قیاسا على 
سائر الفضلات املصوية بعل متصرف؛ ولصحة ورود ذلك في الكاام لصي 
بالنقل الصحيح" . 


والدي نختاره هو ما ذهب ليه الكوفيون والمازني والمبرد والجرميء وهو ما 
اختاره ابن مالك؛ وذلك لأن السماع يعضده» وما قاله سيبويه والجرجاني وأكثر 
البصريين يعتمد على القياسء والقياس اذا دى إلى حكم كان السماع بخلاقه وجب 
اطراحه» والأخذ بما سمع عن العرب» يقول ابن جني: 'واعلم أنك إذا أداك القاس 
إلى شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما 
كنت عليهء إلى ما هم عليه" ٠‏ 


ويبدو لتا أن الأمر آي جل یوید یک لمع في دل امسا هر عن 


اما لابه امریون سن له اط في تی فاد لا يتقدم علسى 
فعلهء فلا يثبت عند النظر ؛ وذلك للأسباب التالية: 


ولا: إن الكوفيين يجيزون تقديم الفاعل على فعله › > خلافا للبصريين كماهو 
معلوم؛ فلذلك لا يجوز للبصريين إلزام الكوفيين بأنه يؤدي إلى تقديم الفاعل 
على فعلهء لأنهم يرونه جائزاء ومع أننا قد قطعنا القول في مسألة أخرى بأن 
الفاعل مصطاح نحوي ٠‏ تعامل معه البصريون تركيباء وعليه» حكموا بأن 
(زيد) في: زيد جاء » مبتداً؛ لأنه يشتبه في حركته الإعرابية مع حركة المبتداً 
في: زيد حاضرء مع إنهم يجيزون تقديم المفعول به بالإجماع لعده التمانل 
بين حركة المفعول به وحركة المبتدأء أما أهل الكوفة فإنهم قد تعاملوا مع 
مصطلح الفاعل في مثل هذا المثال دلاليا فالفاعل هو محدث الأحدث› تقدم 
أم تأخرء وهو هنا مقديء ء فلم يخرجه من باب الفاعليةء وبذا فإن القياس بين 
تقديم التمييز وتقديم الفاعل يفتقر إلى أهم عناصر القياس» وهو التماثل بين 


شرح الد لتسهیل ۲: ۳۸۹ 
الخصائص .٠٠١ :١‏ 


۳۹1۸ 


المقيس والمقيس عليه في العة الجامعةء وأما قولهم بأن (شحا شحما) هو الفاعل 
في (شحما تفقأت) وما يمائثلهاء > فلا حجة لهم فيه؛ لأن اللفظة تأخذ حكمها في 
الباب الذي تمٿله ترکيباء فليست هنا الفاعلء ولا هي بمبتداء بل هي تبيين 
وتمييز» وهذه تقودنا إلى النقطة الثانية. 


ثانيا: إن المنصوب على التمییز ليس فاعلاً في المعنى في كثير من الجمل» مثتل 
قولهم: غرست الأرض شجراء وقوله تعالى: إفجرنا الأرض عيوناي 
وهذا يدل على جواز القديم ؛ لأن عدم العلة يؤدي إلى عدم الحكي يقول 
الأنباري: "الفصل الثامن عشر : : في كون العكس شرطاً في العلة: اعم أن 
العلماء اختلفوا في ذلك» فذهب الأكثرون إلى أنه شرط في العلةء وذلك ن 
يعدم الحكم عند عدمهاء وذلك نحو عدم رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل 
إليه لفظا وتقدير أ"". 


ويقول ابن مالك: "إن منع تقديم التمييز لمذکور عند من منعه مرشب على 
كونه فاعلاً في الأصل» وذلك إنما هو في بعض الصورء وفي غيرها هو 
بخلاف ذلك» نحو: : امتلاً الكوز ماءء وفجرنا الأرض عيوناء وفي هذه دلا 
على ضعف علة المنع» بقصورها عن جميع الصور". 


ثالذا: إن ما ذهب إليه البصريون من المنع يؤدي إلى رد الفصيح من كلام 
العرب» قول ابن مالك : "هذا الاحتجاج مردود بوجوه: أحدها: إنهدفع 
روايات برأي لا دليل عليه فلا يلتفت إليه“. 


رابعا: إن الممثل لصرفي إذا خرج من باب نحوي إلى باب آخر تغیر حکمه» کا 
بنا قبل قليل» يقول الرضي: وليست العلة بمرضيةء إذ ربما يخرج الشيء 
عن أصله»ء ولا يراعي ذلك الأصلء کمفعول ما لم یسم فاعله» کان له لما كان 


` القمر آية .٠١‏ ) 

الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو: أبو البركات الأنباري» “ 
الأستاذ سعيد الأفغاني» دار الفكرء بدون تاريخ ص١٠٠.‏ 

شرح التسهیل ۲: ۳۹۰. 

شرح التسهیل ۲: ۳۹۰. 


الفعلء 1 مان أن يكون للفاعل ايض إذا صار على صورة المفعول: 
حکم المفعول في جواز التقديم" . 


زيادة "م | » n‏ من" في الإيجاب" 


من امسائ الخااية تي ذكرها شيع عد اقاهر الجرج اني في اي 
"المقتصد' ' مسألة جواز زیاده (من) في الإيجاب بدون شروط حيٿ ذهب الأخفش 
إلى جواز ذلك في الإيجاب » سواء دخلت على نكرة أم على معرفةء ّا سيبويه 
فمنع ذلك ٳِذ لا تکون (من )٤‏ عنده زائدة إلا بشروط. 


دکر الجرجاني هذا الخلاف في حديثه عن اذنبا" في قول العرب: "استغفر الله 
ذنياً“ > هل هو منصوب على المفغوليةت أم على نز ع الخافض» ثم ساقه الحديث إلى 
(من) التي تکون زائدة للتو کید فذكر خلاف الأخفش مع سيبويهء يقول: كيف وقد 
اختلفا في قوله تعالى: [يغفر لكم من ذنوبكم)' فقال صاحب الكتاب: إن المفعمول 
محذوف نحو: : يغفر بعضاً من ذنوبکې وجعل بو الحسن من مزيدة". 
وقد تحدث الشيخ عبد القاهر عن زيادة (من بن) في مبحث الاسم المجرور» 
حيٿ أورد معاني (من ن)ء وذكر منها أنها تكون مزيدة للتوكيدء ثم عرض بعد ذلك 
للخلاف بين سيبويه والأخفش » يقول: أوصاحب الكتاب لايجوز زيادته في 
الواجب» فاذا قلت: : رآیت من رجل» بمعنی رأیت رجلا لم يجز عنده» ویجوز عند 
بي الحسن»ء واحتج أبو الحسن بقوله تعالى: إيغفر لكم من ذنوبكم)» المعنى: : يغفر 
٣‏ 
لکم ذنویكم 
وکان سیبویه قد تحدٹ عن (من ن) الزائدةء ولكنه لم يص رح بالشروط الواجب 


توافرها؛ لکي تکون (من ن) زائدة ولکن یفهم من کلامه نه ر يشترط أزيادتها الشروط 
التالية: 


انظر : الكتاب ج۲ ص٠۴۱ء‏ ج٤‏ ص١٠۲‏ المقتضب ج٤‏ ص١٠٤»‏ الأزهيه ص٤۲‏ 
شرح المفصل ج۸ ص؟١ء‏ الجنى الداني ص۳۱۸٠‏ مغني اللبيب ص۲۸٠ء‏ شرح التسهيل 
ج٣‏ ص۳۸١‏ المقتصد ج۱ ۰ ۰٦۱١‏ ج۲ ص٤‏ ۸۲ء شرح التصريح ج۲ ص٠‏ الهمع ج٤‏ 
ص٣۰۲۱‏ شرح الأشموني ج ص٣١‏ 


.٤ نوح آية‎ 
.٠٠١ :١ المقتصد‎ 
.۸۲ ٤ :۲ المقتصد‎ 


ولا ن يتدم فقي أو اتقام أو نهي. 
ثانيا: تنکیر مجرورها. 
ثالثا: دخولها على مبتداً أو فاعل أو مفعول به. 

قول سیبویه: هذا باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والانسم لا 
لواب وداب قول ما اني من اح زیت وما رایت من أ الازيداء وإتا 
کا حمله على الموشم ۰ مطل دلا کل فل :ما آتاني أحد لأفلا 9 
معنى ما أتاني أحدء وما أتاني من أحد واحدء ولكن من دخلت هنا توكيداء كا 
تدخل البأء في قو لك : کفی بالشیب والإسلاحء وقي : ما أنت بفاعل» ولست بفاعل" . 


مستقیما وکیا رکید متزلة اه لا ا ر ارف شاق ردا رل : ما 
تاني من رجلء وما رأيت من أحدء ولو أخرجت (من) كان الكلام حسناًء ولكتّه 
أكد بمن؛ 5 هذا موضع تبعیض ' . 

وقد أخذ ذ ابصریون جمیعیم بوجهة نظر سیویه فقاو إن (من ) لا تزاد إلا 


وقد استدلوا لسيبويه بأدلة تقوي وجهة نظره يقول المبرد: ا اذا قلت: 
جاءني لم تقع (من) هاهنا زائدة؛ لأن معنى الجمين هاهنا ممتنعء لإحاطته بالناس 
أجمعين» كما كان هناك نفيا لجميعهم". 


ويقول ابن يعيش: ولذلك لا رى سيبويه زيادة من في الواجب» لا تقول: 
جاءني من رجلء کما لا تقول: : جاءني من أحد؛ لأن استغراق الجنس في الواجب 
محال ؛ اذ لا يتصور مجيء جميع الناس» ويتصور ذلك في طرف النفي". 


۳۱٦: ۲ الکتاب‎ ` 
.۲۲١ : ٤ الکتاب‎ 


4١٠: ٤ المقتضب‎ 
.٠١: ۸ شرح المفصل‎ 


أما الأخفش فلم يشتر شترط أي شرط لزيادة (من)ء > فهي تزاد عنده في الإيجماب 
والمعرفة ء خلاقاً لسيبويه والبصريين الذين يمنعون زيادتها بغسير تلسك الشروط 
السابق ذكرهاء يقول الأخفش: "فان قلت: : إنما يكون هذا في النفي والاستفهاي فة_د 
جاء في غير ذلك قال: : (ويكفر عنكم من سيئاتكم) ٠‏ فهذا ليس باستفهام ولا نفيء 
وتقول : زيد من أفضلهاء تريد: هو أفضلها. وتقول العرب: قد کان من حدیث» فخل 
عني حتی أذهب» يريدون: : قد کان حدیث» ونظیرہ قولهہ: هل لك في كذا وكذا؟ 
ولا يقولون 'حاجة" و: لا عليك يریدون: ولا بأس عليك". 


وقد ذهب الكسائي وهشام من الكوفيين إلى ما ذهب إليه الأخفش» فلم يشتر 
أي شرط لزيادتهاء يقول المرادي: 'وذهب الكوفيون إلى أنها تزاد بشرط واحد» وهو 
تنكير مجرورهاء قلت: نقل بعضهم هذا المذهب عن الكوفيين» وليس هو مذهب 
جمیعهہ؛ لأن الکسائي وهشاما يريان زيادتها بلا شرط؛ وهو مذهب أبي الحسن 
الأخفش" . 


وقد اختار ابن مالك رأي الأخفش لورود السماع بذلك» يقول: "وأجاز أبو 
الحسن لاخفش وقوعها في الإيجاب وجرها المعرفةء وبقوله أقول لوت السماع 
| 
بذلك نظما ونثرا 


وقد احتج أبو الحسن الاخفش ومن تابعه من النحاة بورود (من ن) زائدة في 
الإيجاب ببعض الايات القرآنية مثل قوله تعالى إيكفر عنكم من سيئاتكم)". وقوله 
تعالی: كلوا مما أمسكن عليكم)". ف (من )) زائدة في الآية الأولى؛ لقوله تسالى 
في آية أخرى: : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سسيئاتكم' يدون 
(من بن)» والمعنى واحد ء ووردت من أيضاً زائدة في الآية الثانية؛ لأنَ المعنى كلوا ما 


البقرة آية .٠۷١‏ 

معاني القرآن للأخفش ٩ : ١‏ 
الجنی الداني .۳٠۸‏ 

شرح التسهیل ۳ : .٠۳۸‏ 
البقرة آية .۲۷١‏ 

المائدة آية .٤‏ 


۳ 


أمسکن علیكم» يقول ابو الحسن الأخفش: "قال: كلوا مما أمسكن عليكم) ٠‏ أتخل 
(من) كما أدخله في قوله: کان من حدیث» و: قد كان من مطرء وقوله: طويكفر 
عنکم من سيئاتکم)" و: [ينزل من السماء من جبال فيها من برد "ء وهو فيا 
فسر: ينزل من السماء جبالا فيها برد › وقال بعضهم وينزل من السماء من جبال 
فيها من برد" أي: في السماء جبال من برد أي: : يجعل الجبال من برد في السماءء 
ويجعل الإنزال منها“. 


أو لا: 


لکن ما استدل به الأخفش لهذا المذهب يحتاج إلى مناقشة على النحو التالي: 


قول تعالی : إیكفر عنکم من سیئاتکم» نزلت في المسلمين› يقول لواحدي: 
قوله تعالی: ان تبدو الصدقات)'. 


قال الكلبي: لما نزل قوله تعالی: إوما أنفقتم من نفقة. .4 الآية قالوا: يا 
رسول إأله: صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ء فأنزل الله تعمالى هده 
الاية". 


فالله عز وجل أنزل هذه الآية؛ ليخبر المسلمين أن الصدقات » سواء كانت 

في السر أم في العلانية > تكفر بعض السيثات» يقول آبو حیان :فقشدصار 
التكفير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائهاء وإن کان الإخفاء خیرا 
من الإبداءء و(من ن) في قوله من سیئاتكم' لتبعیض؛ لأن الصدقة لاتكفر 


معاني القرآن للأخفش .٠٠٤ :١‏ 

البقرة آية .۲۷١‏ 

البقرة آية .۲۷١‏ 

أسباب نزول القرآن: الواحدي» ت: كمال بسيوني زغلول» دار الكتب العلميةء بيروت»› 
بدون .٩١‏ 


Y€ 


جميع اسيات» وحكى الطبري عن فرقة قالت: امن زالدة في هذا الموضع ٠‏ 
قال ابن عطية: وذلك منهم خط" . 


ويقول السمين الحلبي: قوله: "من سيئاتكم" في اين" ثلاتة أقوال: 


أحدها: إنها للتبعيض» أي: بعض سيئاتكم؛ لأن الصدقات لا تكفر جميع 
السيئات» وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة محذوف؛ ای شام 
سیئاتکم» کذا قدره بو البقاء. 


والثاني: إنها زائدة وهو جار على مذهب الأخفش» وحكاه ابن عطية عن 
لري عن جاع وجل خط لي من جیت لدی 


والثالث: انها للسببيةء أي: : من أجل ذنوبکمء و هدا ضعبف 


ويقول القرطبي: و من" في قوله امن سيان للتبعيض للتبعيض المحسض.» > وحكى 
طبري عن فرقة أنه زات قال ابن عملية: : وذلك منهم خطا"". 


يتضح من آراء المفسرين أن (من ن) في هذه الآية للتبعيض» وليست زائدة؛ 

لان الصدقات لا تكفر جميع السيئاتء وکان ابن يعيش قد تنبه إلى هذا يقوڵ : 

أوأما قوله تعالى: إويكفر عنكم من سيئاتكم)“ فإن (من) للتبعيض أيضا؛ 

لأن اله عز وجل وعد على عمل ليس فيه التوبة ولا اجتاب الائر تكفير 
بعض السيئات"' . 


ثانياً: ما قوله تعالی: ات تیو ار ما شون هعفر کم سینت 


البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق تحقیق عادل عبد الموجود» ۳۳۹۰:۲. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : السمين الحلبي» ت: محمد علي معوض وآخرون»› 
دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى ٤١٤١ه_‏ ": : f‏ 

` الجامع لأحكام القرآن ۳: .۲٠۸‏ 

البقرة آية .۲۷١‏ 

: شرح المفصل ۸ : .١۳‏ 

أ النساء آية .۳١‏ 


الكبائر التي توجب النارء وهي الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين» 
وهذا اختيار الطبري في المقصود بالكبائرء يقول الطبري: "قال أبو جعفر: 
والذي نقول به في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وذلك ما حدثا به أحمد بن الوليد القرشي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال» حدثنا شعبة قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمع أنس بن مالك 
قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو: سئل عن الكبائرء 
فقال: الشرك باللهء وقتل النفس» وعقوق الوالدينء فقال: ألا أنبتككم بأكبر 
الكبائر؟ قال: قول الزور» أو قال: شهادة الزور'ء قال شعبة: وأكبر ظني أت 
قال: شهادة الزور". ` 


فالله عز وجل وعد المسلمين بتكفير جميع السيئات إذا اجتنبوا الكبائرء 
فمناسبة هذه الأية تختلف عن الآية السا لسابقة » يقول الطبري: وما قوله: 'نکفر 
عنكم سيئاتكم" فإنه يعني به: نکفر عنکم» بها المؤمذنون› باجتنابکم کبائر ما 
ينهاکم عنه ربکم» صغائر سیئاتکې »> يعني : صغائر ذنوبكم كما حدشتي محمد بن 
الحسين› قال : حدقا أحمد بن مفضل قال: حدقا أسباط عن السسدي: 'نكفر 
عنكم سيئاتكم" الصغائر' 

ويقول ابن يعيش : 'وفي قوله وان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه؛ لم يأت 

بمن؛ لأنه سبحانه وعد پاجتناب الكبائر تكفير جميع السيئات" . ) 


ثالثا: وأما قوله تعالى: إيسألونك ماذا أحل لهم قل أحلٌ لكم الطيبات وما علمت 
من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما سنن عليكم 


۱ سنن الترمذي» ت: إبراهيم عطوة كتاب الشهادات»› اب ماجاء في شیا الزور :٤‏ 
) 0۸ ) 
۱ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: : الطبري» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء ١‏ 

الثالتة ۱۳۸۸ھ ٤۸:۸‏ 


جامع البيان ۸: .٠٠٤‏ 
٤‏ النساء آية ۳١‏ 
شرح المقصل ۸: .٠۳‏ 


واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحسابي' »٠فلاحجة‏ 
للأخفش فيها أيضا؛ لأن من" هنا للتبعيض» وليست زائدة كما زعم؛ لأن الله 
عز وجل يأمرنا في هذه الآية أن نأكل من الصيد ما يحل لنا أكله؛ لأن الصيد 
يحتوي على الدم والفرثء وهو محرم» فالله عز وجل يأمرنا أن نأكل ما أحل 
لفاء وهو بعض لا کلء يقول الهروي: 'فأما قوله عز وجل: إفكلوا مما 
أمسكن عليكم4"ء فقد قال بعض النحويين إن (من ) هاهنا زائدة» والمعنیى: 
فكلوا ما أمسكن عليكم. وهذا غلط عند سيبويه؛ لأن (من بن) إنما تزاد في غير 
الواجب خاصة ء نحو التفي والاستفها» وهي على مذهيه هاهنا اتيرس 1" ۴ 
كلوا منه اللحم دون الفرث والدم» فإنه محرم عليك". 
ويقول الفخر الرازي: والثاني: إلّه لتبعيض» وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: 
الأول: لن الصید کله لا یؤکل» فإن لحمه يؤکلء ما عظمه ودمه وریشه فلا پوکل". 


ويقول أبو حيان: قکلوا مما امسن عل" هذا أُمر ياحةء و(من) هنا 
اتبعيض» والمعنى كلوا من الصيد الذي أمسكن عليكم» ومن ذهب إلى أن (من) 


زائدة فقوله ضعرف»* . 


ويقول الكرماني: (مما ا مسكن عليكم) من زائدةء وقيل: للتبعيض.» أي ما 
یمکن كله مذه" ۰ 


ويقول الشوكاني: قوله (مما أمسكن عليكم) للتبعيض ؛ لأن بعض الصيد لا 
يؤكل» كالجلد والعظم وما کله الکلب ونحوه وفیه دلیل على أنه لا ب أن يمسكه 


المائدة آية .٤‏ 

المائدة آية .٤‏ 

" كتاب الأزهية في علم الحروف: الهروي» ت: : عبد المعين الملوحيء مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق ق ۳ه ۲۲۷: 

.١٤۸ :1١ ه١‎ ٤١٠١ تفسير الفخر الرازي: الفخر الرازي» دار الفكر للطباعة والنشر‎ ٤ 

البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود ۳ : .٤٠٤٥١‏ 

٠‏ غرائب التفسير وعجائب لتأويل: الكرماني ت: الدكتور شمران سركال يونس العجلي»› 
دار القبلة للتقافة الإسلاميةء الطبعة الأولی ٤۰۸‏ ۱ه ۱: .۳٠۹‏ 


¥ 


على صاحبه» قإن أكل منه فإثما أمسكه على نفسهء كما في الحديث الشابت في 
١‏ ) 
الصحيح"' . 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه سيبويه هو الراجى لم زد المرب 
(من من) في الإيجاب » ولا صحة للأخفش فيما استدل بهء إذ ثبت في جميعه ا أن 
أصلية تفيد تفيد التبعيض» ومن المعلوم أن ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال كما 
يقول الأصوليونء ويضاف إلى هذا أن الأخذ برأي أبي الحسن الأخفش يؤدي إلى 
اللبس»ء ومن المعلوم أن العربية تتجنب اللبس في أساليبهاء فاذا قيل: أكلت من 
لرغيف» وشربت من الماء » فإن المعنى المتبادر إلى الذهن هو بض الرغيف 
وبعض الماءء ولكن الأمر يختلف تماما عند الأخفش» إذ يرى أن الرغيف مأكول كله 
والماء مشروب کله؛ لأن (من) تزاد عنده بلا شروط. 


فتح القدير : الشوكاني» عالم الكتب» بدون تاریخ› ۲ 


A 


(من) لابتداء الغاية في الزمان' 


من المسائل الخلاقية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز مجيء (من) لابتداء الغاية من الز مانء حيسث منع ذلك 
البصريون» وأجازه الكوفيون» يقول الجرجاني: والذي دعاهم إلى هذا أن صاحب 
الكتاب قال: إن من للأمكنةء وهذا صحیح؛ لان الأكثر ذلك فكأنه أراد ن من 
موضع المكان» وأنه إن دخل على الزمان فعلى ضرب من الاستعارة* ".1 


واليك تفصيل القول في هده المسألة: 


ذهب سيبويه والمبرد وابن السراج وأكثر البصريين بين إلى أن (من) تستعمل في 
الكلام للبدء في الأمكنة فقطء نحو : خرجت من البصرة ة إلى الكوفةء في حين أن (مذ) 
تستعمل لأبدء في الأزمنةء نحو: : ما رأيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم» ولايمكن أن 
تستعمل إحداهما مکان الأخریء فلا ڌ لرل صمت من ايوم إلى يوم الخميسء» ولا 
نقول: خرجت مذ بغداد إلى البصرةء يقول سيبويه: "و اما (من ¿) فتکون ابتداء الغايية 
في الأماكن» وذلك قولك: من مكان کذا وکذا إلى مکان كذا وكذا"". 


ويقول في موضع آخر: وأما (مذ ) فتکون ابتداء غاية الأيام والأحيان» كا 
كانت من فيما ذكرت لك» ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتهاء وذلك قولك: ما 
قيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم» ومذ غدوة إلى الساعةء وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك 
هذهء فجعلت فجعلت اليوم أول غايتك» فأجريت في بابها كما جرت (من) حيث قلست: :من 
مکان > كذا إلى مكان كذا"". 


انظر: الكتاب ج٤‏ ص٤۲۲‏ معاني الأخفش ج۲ ص۳۳۷٠‏ المقتضب ج۲ ص٦۳‏ ٠ء‏ 
الأصول جا ص٩ ٠٠١‏ الإنصاف ج١‏ ص٠۷"‏ م٤ »٠‏ شرح المفصل ج۸ ص١٠ء‏ الجنى 
الداني ص۸٠ء‏ شرح الرضي ج٤‏ ص۹۳ مغني اللبيب ص۹١٤‏ الارتشاف ج۲ 
ص٤٤٤‏ » المساعد ج۲ ص٤٤؟»‏ شر ح التصريح ج۲ ص۸ الهمع ج٤‏ ص۲٠۲»‏ شرح 
الأشموني ج۲ صض۲۱۱. ) 

.۸٥٥١ :۲ المقتصد‎ 

.۲۲٤: ٤ الکتاب‎ 

.۲۲١ : ٤ الکتاب‎ 


۳۹ 


وقد استدل البصريون لرأيهم هذا بدليل واحدء وهو إجماع النحويين كافة على 

أن (من) للابتداء في الأمكنةء و مذ( للابتداء في الأزمنة؛ لذا فلا تدخل واحدة منهما 

على الأخرىء يقول الأنباري: وأما البصريون فاحتجو! بأن قالوا: أجمعنا على أن 
(من بن) في المكان نظير مذ في الزمان؛ لأن من وضعت؛ لتدل على ابتداء الغاية في 
المكانء كما أن مذ وضعت؛ لتدل على ابتداء الغاية في الزمانء ألا ترى أنك تقول 
اما رأیته مذ وہ الجمعة"'» فيكون المعنى أن ابتداء الوقت الذي اقتطعت فيه الرؤية 
يوم الجمعة»ء كما تقول :ما سرت من بخداد' فيكون المعنى ما ابتدأت بالسير من 
هدا المكان» فكما لا يجوز أن تقول ما سرت مذ بغداد'» فكذلك لا يجوز أن تقول 
ما رأيته من يوم الجمعة". 


م الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز ن تکون (من ( لابتداء الغاية من الزمان»› 
يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن (من) يجوز استعمالها في الزمان والمكان". 


وقد استدل الكوفيون لهذا الرأي بما ورد في القرآن الكريم وفي كلام العرب 
نثرا وشعرا. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: إلمسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق ن تقوم فيه)'» وقوله تعالی: : [إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة4“. 


ومن الحديث الشريف قوله ضلى الله عليه وسلم: 'مثلكم ومثل اليهود 
والنصاری كرجل استعمل عمالا » فقال: من يعمل لي إلى نصف النهارء على قيراط 
قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط ثم قال: من يعمل لى من نصف 
النهار على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى العصر على قيراط 
قیراط › ثم قال: ومن يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قيراطين؟ ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» ألا لكم الأجر 
مرتین"» وقوله صلی الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها "هذا أول طعام أكله 


و 


أ الإتصاف ۳۷۲:۱ م٤ه.‏ 
۱ الإنصاف "۷١ : ١‏ م 0. 


: نظر : : صحيح البخاري: ابخاري | المكتية الإسلامية للطباعة والنشر› اسستانبول ترکیاء 
باب الإجارة ۳ 0۹ 


أبوك من ثلاثة أيام"» ومن الأحاديث على ذلك قول من روى حديث الاستسقاء: 
قمطرنا من جمعة إلى جمعة"٠‏ وقول عائشة رضي الله عنها: "فجلس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ولم يجلس عندي من يوم ۾ قيل في ما قل" وقول أنس 
رضي الله عنه :"فلم أزل أحب الدباء من يومئذ“. 
ومن الشعر قول النابغة الذبياني: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفمم بهن فلولٌ من قراع الكتاقسب 
تخيرن من أزمان يوم حلمية إلى اليوم قد جرين کل التجارب. 
وقول جبل بن جوال: ) 
وكل حسام أخأصته قيونه تخيرن من أزمان عاد وجرَهُ' 
ومنها قول الراجز: ٠‏ 
تتتهض الرعدة في ظميري من لدن الظهر إلى العصير' 
وقل الآخر: 
ئي زعم يا ائ م بقة إن أمنت من الرزاح 
ونجوت من عرض النو ن من الفدو إلى الرواح" 


لم أعثر على هذا الحديث في الكتب التي فهرست في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ال 
'ونسنك" مكتبة بریل» لیدن ۹۳٩‏ ١م.‏ 
۱ انظر: سنن أبي داودء دار الحديث - الطبعة الأولىء كتاب الصلا باب رفع اليدين في 
الاستسقاء .1۹٤ : ١‏ ا 
انظر: فتح الباري» ت: الشيخ عبد العزيز بن بازء طبعة دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى 
٠١‏ ۱ه كتاب التفسير»› > باب لولا إذ سمعتموه قلتم. OVA A".‏ 

: انظر: صحيح البخاري: البخاريء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول» 
تركياء كتاب الأطعمة .۲٠١ :١‏ 

: انظر: ديوان النابغةء تحقيق مفيد قميحة ١٤ء‏ وشرح التصري ۲: ۸. 

انظر: شرح التسهيل ۳: .٠١۲‏ 

۷ انظر : الخصائص ۲: .٠٠٠١‏ 

۸ انظر: شرح المفصل ۷ . 


ومنها قول بعض الطائيين: 


من الآن قد أزمعت حلماً فلن أرّى أغازل خوداً أوٴ أذوق مدا" 
ومنه: ا 

لفت الهوی من حين ألفيت يافا إلى الآن ممنوا بواش وعاذل' 
ومثله: . ٠.‏ ۰ 

ما زلت من يوم بنقم والهاً دقف ذا لوعةء عیش من یی بھا عجب" 


وقد اختار ابن مالك والرضي وابن عقيل وأبو حيان رأي الكوفيين في أن 
(من )٤‏ يجوز استعمالها للابتداء في الزمانء يقول ابن مالك: 'و ما استعمال من في 
الزمان فمنعه غير صحيح» بل الصحيح جوازه؛ لثبوت ذلك في القرآن والأحاديث 
الصحيحة والأشعار الفصيحة"'“. 


ويقول في کتابه 'شواهد التوضيح و الت بعد أن ذكر الحديث الطويل 
الذي أوردناه سابقا: "قلت: تضمن هذا الحديث استعمال (ين) في ابتداء غاية 
الزمان أربع مرات» وهو ما خفي على أكثر النحويين» فمنعوه تقليداً لسيبويه في 
قوله: وأما (من ) فتکون لابتداء الغاية في الأماكنء وأما (مذ مذ) فتکون لابتداء غاية 
لأيام والأحيانء ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتهاء »يعني أن (مڏ ) لا تدخل علی 
الأمكنةء ولا (من ) على الأزمنة. ٠‏ 


فالأول مسلم بإجماع. 
والثاني ممنو ع لمخالفة النقل الصحيح والاستعمال الفصيح" . 


انظر: شرح التسهيل ۳: ۲ وشواهد التوضیح ۱۳۲. 
انظر: شرح التسهيل ۳: ۲۴ وشواهد التوضیح ۱۳۲. 
انظر: شرح التسهيل ۴: ۳۴۳٠ء‏ وشواهد التوضيح .٠١١‏ 
شرح التسهيل ۳: .٠١١‏ 
شواهد التوضيح: ابن مالك ت: : محمد فؤاد عبد الباقيء عاللم الكتب» الطبعة الثالشة 

۲۳ هص ۱۳۰ . ) 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'والظاهر مذهب الكوفيين» إذ لا منع من مشل 
قولك: نمت من آول الليل الى آخره» وصمت من أول الشهر إلى آخره» وهو كثير 
الاستعمال" . 


ويقول ابن عقيل : وهو كتير في لسان العرب نثرا ونظما فالوجه اقتياسه" . 


ويقول أبو حيان: وقد كر ذلك في كلام العرب نثرها ونظمهاء وقال به 
الكوفيون والمبرد» وهو الصحيح» وتأويل كثرة وجوده ليس بجيد". 


والذي نختاره هو ما ذهب إليه الكوفيون وابن مالك والرضي وأبو حيان وابن 

عقيل » وحجتنا في ذلك تقوم على أن اللغة يجب أن تؤخذ من أصحابها الناطقين بهاء 
لا أن تخضع لمعيار قائم على التأويل والقسريةء فان كان ورود (من) للزمان قد 
ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أفصح من نطق بالعربيةء وقد 
جاء في کتاب الله الذي لا يدانيه نسيج کلامي» وجاء أيضا في كلام العرب كشيرأ 
فإن كان ذلك كذلك؛ فإن هذا جائر في العربيةء وتؤكده أقوال عدد من العلماء النين 


أما ما ذكره البصريون من قولهم: أجمعنا على أن من في المكان نظیر 
(مذ ) في الز مان" فيحتاج إلى مناقشة؛ لأن الضمير في 'أجمعنا' إما أن يقصد به 
البصريونء وإما أن يقصد به البصريون والكوفيون معا 


ما إذا كان المعني به البصريين ففيه نظر؛ لأن إجماعهم ليس حجة على 
الكوفيين؛ بالإضافة إلى أن الإجماع في الأمور الغوية غير معتبرء يقول ابن جنسي: 
باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة: اعلم أن إجماع أهل البلدين 
إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص» والمقيس على 
المنصوص» فأما. إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليهء وذلك أنه لم يرد 


ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم يجتمعون على الخطاء كما جاء ؛ في الن ص 


شرح الرضي £ TNE:‏ 
المساعد ۲ .٤١:‏ 
الارتشاف ۲ : .٤٤١‏ 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من قوله : "متي لا ت تجتمع على ضلالة"" وإتما 
هو علم منتزع من استقر تقراء هذه الغا فكل من رق له عن عله يما وطو ر 
نهجة کان خلیل نفسه وأبا عمرو فكره". 


وما إذا کان المقصود بالضمير في "'أجمعنا' اإبصريين والكوفيين معأ فهو 
ادعاء لا يصح ؛ لأنه واضح مما سبق أن الكوفيين يرون أن (من بن) تکون للابتداء في 
الزمان والمكانء يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن (من ¿) يجوز استعمالها في 
الزمان والمكان"". 


کان ارون قد قاروا ما اتدل بد ريون من آیات کریمة واي ات 
على التقوی من أول يوم“ :ا ا ا ق کا وع جد ا ل أول 
يوم ثم حذف المضاف» وأقيم المضاف اليه مقامهء وکذلك الأمر في قول زهير: 


لمن الديار بقنة الجر أقوين من حجع ومن دهر” 

حيث قالوا: إن التقدير: من مر حجج ومن مر دهر 

وتأويلهم لما ورد من السماع ضعيف؛ وذلك لان لمصدر يكتسب الظرفيتة 
مما بعده فتقدیر المصدر لا فيد شيئاء يقول السهيلي: ولیس يحتاج في قوله: (من 
ول یوم) إلى إضمار ء كما قدره بعض النحاة: من ٹأسیس أول يوم» فرارا من 


دخول (من ن) على الزمان » ولو لفظ بالتأسيس لكان معناء: : من وقت تأسيس أُول ډوح»› 
فإضماره للتأسيس لا يفيد شيئا"". 


سنن ابن ماجه» ت: : محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الفتن» باب السواد الأعظم 1: .1 


۹۰ ۹ الخصائص‎ ١ 
.ه٤م‎ ۷١ : ١ الإنصاف‎ ٣ 
.٠١۸ التوبة آية‎ 


انظر: : دیوان زهیر بن أي سلمی ص٤ ٠١‏ والرواية في الديوان ومن شهر " وانظر أيضاً: 
الإتنصاف Offa Ys : :١!‏ 


بو القاسم السهيلي ومذهبه اللحوي: الدكتور محمك إبراهيم البناء دار البيان ن العربي جده 
الطبعة الأولى ٤٠٥١‏ ١ه‏ ۳۷۲. 


4 


'رب": آهي للتقلي م ألنك * 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة معنى ارب" » أيفيد معنى التقليل أم معنى النكثير» فقد ذهب الشسيخ 
عد لق اجرجاني إإى أن العرب استسمان ارب في أول الأمر للتقليلء > في 

کم كم" الخبريةء لكنهم تجوزوا بهاء فنقلوها إلى معنى التكثير» فأصبحت حرفا 

فيد الت مع أن الأصل فيه أن بفيد التقليلء » يقول الشيخ عبد القاهر: 'اعلم أن 
رب أصلها أن تكون مناقضة ل كم" > وقال صاحب الكتاب: إن كم في الخبر 
كقولك: كم رجل جاءك» نظیر أرب" والمقصود ن رب للتقليل» وكم للتكثير ير» وقد 
صرح الشيخ أبو علي بذلك. فقال: ورب في التقلیل نظیر کم و في التكثيرء تقول: رب 
رجل يفهم» وأنت تقصد أن تقلل ذلك» وتقول: : ربما فعل کذاء تريد أنه يفعله في 
بعض الأوقات» ولا يستكثر منه» وقد علب على رب الاستعمال بمعنى الكثرة 
کقولهه: : رب بلد قطعت » ورب يوم من شأنه كذا وكذاء يقصدون بذك الكثرة ألا 
تری نهم يأتون به في مواضع المدح وعدد المآثرء نحو قولك: وإن غير الدهر من 
حالك فرب يوم لك من شأنه کذا وکذاء کما قال: 


ألارب يوم ر لك منهن صالسع ولا سيما يوم بدارة جأجل' 
وکذا ربما کقوله: 
فان تمس مهجور الفناء فربما ‏ أقام به بعد الوفود وفود' 


لا شبهة في قصد التكثيرء ألا تراه قصد أن يضع الازدحام بإزاء الخلوء فليس 
يقوڵل: نه أقام هناك وفود مرة أو مرتين" . 


انظر: المقتضب :٤‏ ۹١۱ء‏ ۲۸۹ الأصول :١‏ ١٠١٤ء‏ شرح المفصل ۸: ١ء‏ شرح 
الرضي &: YAY‏ البسيط : cAo۹‏ الجنى الداني ۹ معني اللبيب AIA‘‏ الارتشاف 
٤٥ ۲‏ المساعد ۲: ۸٤‏ شزح التصريح 1: AA‏ الهمع IVE:‏ 

انظر: ديوان امرئ القيس .1١١‏ 

.٥۳۹ :٩ انظر: الخزانة‎ 


` المقتصد ۲: ۸۲۹ 


1 ۶ : 8 3 ت س صق ت ۾ ك م 
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فإن تمس مهجور الفتاء فربما ‏ أقام به بعد الوفود وفود 

وإليك تفصيل القول في هذه المساألة: 

٠‏ اختلف النحاة في معنى هذا الحرف اختلافا واسعأء فذهب جمهور النحاة إلى 
أن "رب" حرف يفيد التقليل فقط؛ وزعم آخرون أنها تفيد التكثير ليس غيرء وقال 
فريق ثالث إنها تفيد التقليل والتكثير بحسب السياق الذي تقع فيهء لكذهم اختلفوا فيما 
بينهم في الأكثريةء فزعم بعضهم إن ورودها للتكثير هو الأكثر في كلام الععرب» 
وقال آخرون إنها أكثر ما تكون للتقليلء وهناك رأي غريب قال به بض النحاة 
المتأخرين» يرون فيه إن أرب حرف إثبات فقط ويستفاد التقليل والتكثير من 
السياق» يقول المرادي: 'واختلف النحويون في معنى "رب ' على أقوال: الأول: إنها 
للتقليل› وهو مذهب أكثر النحويين» ونسبه صاحب 'البسرط" إلى سيبويهء والثشاني: 
نها للتكشر» نقله صاحب 'الإفصاح" عن صاحب 'العين وين درستويه وجماعة, 
ولم يذكر صاحب العين أنها تجيء للتقليلء الثالث: إنها تكون للتقليل والتكثير» فهسي 
من الأضدادء وإلى هذا ذهب الفار سي في کتابه 'الحروف"» الرابع: إنها و ما 
تكون للتقليل. الخامس: إنها أكثر ما تكون للتكثيرء والتقليل بها نادر؛ وهو اختيار 


` انظر: شرح أشعار الهذليين ۳: .٠١٠۷١‏ 
انظر: معاني القرآن للفراء ۲: .٠۳٠‏ 
شرح الرضي :٤‏ ۲۸۸. 


ابن مالك» السادس: : إنها حرف إثبات لم يوضع لتقليل ولا تكثير» بل ذلك مستفاد من 
السياق. السابع: : إنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار" . 


ويقول أبو حيان: 'وزعم صاحب كتاب العين أنها للتكشر › ولم يذكر أنها 
تجيء للتقليل» ونسب ابن خروف هذا المذهب إلى سيبويهء وذهب الكوفيون 
والفارسي في كتاب "الحروف' اله أنها تكون تقليلاً وتكثيراًء وذهب بعضهم إلى ألما 
للتكثير في موضع المباهاة والافتخارء وذهب بعضهم إلى أنها لم توضع لتقليل ولا 
اتكثيرء وذلك مستقاد من سياق الكلام» وهذا الذي نختاره من المذاهب. 


وفي البسيط ذهب البصريون إلى أنها للتقليل» کالخليل وسیبويه وعیسی بن 
عمر ويونس وأبي زيد وأبي عمرو بن العلاء والأخفش والمازني والجرمي 
والمبرد والزجاج وابن السراج والزجاجي والفارسي والرماني وابن جني وجملة 
الكوفيينء كالكسائي والفراء وهشام وابن سعدانء ولا مخالف لهولاء إلا صاحب 
العينء فإنه صرح بكونها للتكثير دون التقليل. 


درستويهء وقال ابن الباذش وابن طاهر هي لمبهم العدد تقليلا وتكثيراء وقال أبو 
نصر الفارابي في كتابه الحروف له أكثر ما تكون للتقليل". 


نعرض فيما يلي حجج کل فریق: 
احتج النحاة القائلون بان رب" حرف يفيد التقلیل فقط بما يلى: 


أولا: إن "رب قد جات في مواضع» ولا معنى لها إلا التقليل» وجاءت في 

مواضع ظاهرها أنها للتكثير > ولكنها محتملة للتقليل بالتأويلء يقول المرادي: 

'والدليل على ذلك أنها قد جاءت في مواضع» لا تحتمل إلا التقاليل» وفي 

مواضع ظاهرها التكثير » وهي محتملة لإرادة التقليلء بضرب من التأويلء 

فيتعين أن تكون حرف تقليل؛ لأن ذلك هو المطرد فيهاء فما جاءت فيه 
للتقليل قول الشاعر: 


الجنی الداني .٤٤۹‏ 
الارتشاف ۲: .٤٥٦‏ 


۷ 


ألا رب مولود وليس له أب ودي ولد لم يده وان 
وذي شامة سوداء في حر وجهه مجللة لا تنقضي لزم ان 
ويکمل في تسع وخمس شبابه ويهرم في سبع» معاء وثماني' 
يعني بالمولود الذي ليس له أب: : عيسى بن مريم عليه السلام» وبذي ولد لم 


یلده ابو ان : آدم عليه السلام» وبذي الشامة: القمر وهذه نة ليس لها نظيرء وقول 
زهیر: 


٥ ۶ . ۸ o £ ص شس و ر‎ ٤ 
وابيیض› فیاض› بدا غمامة علی معتفیه› ما تغب فواضا ي"‎ 


حذيفة ابن بدر الفزاري» ولم يرد جماعة كثيرة هذه صفتهہ؛ الا تراه يقول بعذه: 


حذيفة ينميهء وبدرء كلاَهُما إلى باذخ» يعلو على من يطاول" 


وقول بعض شعراء غسان» يصف وقعة كانت بينهم وبين مذحج» في موضع 
يعرف بالبلقاء: 


ويوم علی لبلقاءء لم يك مله على الأرض» يوي في بعید. ولا دانيٴَ 
ونظير ذلك في أشعار المتقدمين والمتأخرين كثر ". 


ثانياً: لن الأشعار التي تكون في الألغاز وفي وصف الأشياء المخصوصة 
المعروفة لا تأتي فيها ارب" إلا للتقليل» بقول المرادي: 'ومما تأتي ارب" فيه 
لأتقليل› اتیانا مطردا الأشعار التي في الألغاز› والأشعار التي يصف بها 


` انظر: الکتاب ۲: ٠١٤١ ٠١ :٤ ۲١١‏ 
انظر: دیوان زهیر بن ابي سلمی ص .٥٥‏ 
٣‏ انظر: السابى ص .٠١‏ 

انظر: شرح التسهیل ۳: .٠۷۸‏ 

الجنى الداني .٠٤٤١‏ 


الشعر اأء ياء مخصوصة بها فيم ارما يستسلون في ليا ارب 


مصر حا بها" 
وإذا ما وجد | النحاة لقائلون بهذا لرأي أي أبيات شعر في اترات مر ت 
اليس مثلاً. 


فإن امس مکروباً فیا رب قینة منعمةء أعمالتها كران" 

فيا رب يوم قد لوت وليل باشسة كأتها خط تم ال" 

إنه لتقليل النظيرء يقول المرادي: 'وأما ما جاءت فيه "رب" وظاهره التكثيرء 
فهو كثيرا جداء وغالبه في مواضع المباهاة والافتخارء كقول امرئ القيس: 

لاء رب یوم لك» منهنء صالح ولا سيما يومأء بدارة جلأجل 


ولسنا نشك في إن القائلين بان ارب للتقليل قد وقعوا على هذه المواضيء 
التي التكثير فيها ظاهر؛ لأنها كثيرة جداء فواجب على المصنف أن يتهم رأيهء ولا 
يسرع إلى تخطتتهم » ويعلم أن لهم في ذلك غرضاًء ينبغي أن يبحث عنهء وقد 
ذكروا لذلك ثلاثة أوجه: 


الأول: أن ارب “ في ذلك لتقليل النظير ء فالمفتخر يزعم ن الشيء لذي يکثر وجوده 
منه يقل من غيره » وذلك أبلغ في الافتخار“. 


وقول في موضع آخر: " قال بعضهم: ارب“ حرف يکون لٿقليل الشيء في 
نفسه ٠‏ ويكون لتقليل النظير› > فالتي لتقليل الشيء ء في نفسهء كقول الشاعر: 


* ألا رب مولود ولیس له أ“ 


أ الجنى الدانی ۲ Kı‏ 

انظر : دیوان امرئ القیس .٠٠١‏ 
انظر : السابق .٠١۳‏ 

الجنى الداني .٤٤٤‏ 


والتي لتقليل النظيرء وهي الكثيرة الاستعمالء كقول الشاعر: 

فان امس مکروباً فیا رب قینة منعمة أعملتها بران 

_والمعنى أن كثيرأ من هذه القينات» كان ليء وقل مها لغيري» ف إطلاق 
النحويين على 'رب" نها تقليل»› إنما يعنون النظير› الذي هو الغالب فیها" '. 


أ القائلون بان ارب" للتكثير فقطء فليس بين أيدينا كب توضح حججهب» 
ولکن يبدو ن أدلتهم مأخوذة من الشعرء إذ نظروا إلى الأبيات التي وردت فيها 
رب ففهموا منها الكثرة. 

ما القالون بأتها تكون للتكثير والتقليل» قن حججهم أيضاً من الشعر. اذ إنھہ 
تتبعوا أشعار العربء فوجدوا أنٍ أرب" تستعمل للتقليل و التكثر› يقول ابن مالكت: 

قلت: والصحيح أن معنى ارب" التكثير ؛ ؛ ولذا يصلح "كم" في کل موضع وقعت فيه 
غير نادر» کقول الشاأعر : 

رب من أنضجت غيظاً لبه يتمنى لي موتألم بُے؟ 

وکقول لاخر 

وكقول الآخر: 

رما تکره ه التفوس من الأ ر له فرجة كحل العقال؛ 

وکقول حسان: . 

رب حلم أضاعة عدم الا ل وجهل غطى عليه لعي“ 


الجنى الداني .٤٤٥‏ 

.1۷۷ :٤ انظر: الهمع‎ ١ 

انظر: ديوان الأعشى .٠٤١‏ 

: انظر: شرح المفصل ۸: .١‏ ) 

انظر: ديوان حسان بن ثابت»› شرح وتقدیم: الأستاذ عبداً مهناء دار الكتب العلمية بیروت»› 
الطبعة الأولى ٦‏ هھ ص۲۲۳ وانظر أيضا شرح التسهیل ۳: ۱۷۷. 


6٠ 


وكقول الآخر: 
ورب امرئ ناقص عقله 
وآخر تحسبه أحمة ے 
وکقول ضابئ البرجمي: ‏ 

ورب أمور لا تضيرك ضيرة 
وکقول عدي بن زید: 


. 0 اگ ای ر e‏ سر ن 


ويأتيلك بالأمر من فصه' 


۳ُ س هه‎ 2 A u 
وللقلب من مخشاتهن وجيب‎ 


قد تناه الدهر عن ذاك الأمل" 


وقولي" والتقليل بها نادر: أشرت به إلى قول الشاعر: 


ألا رب مولود ولیس له أب 


یرید آدم وعيسى عليهما السلام. 


وذي ولد لم يلده وان 


ومثله قول عمرو بن الشريد أخي الخنساء: 


وذي إخوة قطعت أقران بينم كما تركوني واحداً لا أا إّ؛ 


ومنله: 


ويوم علي البلقاء لم يك مثله على الأرض يوم في بعید ولا دان 


أراد بذي أخوة دريد بن حرملة قاتل أخيه معاوية بن الشريدء وأراد الآاخر 
یوما کان فيه وقعة بین غسان ومذحج» في موضع يعرف بالبلقاء" . 


ويقول أبن هشام: ولیس معناها التقليل دائماء خلافاً للأكثرين» ولا التكثتير 
دائماء خلاقا لابن درستويه وجماعةء بل ترد التكثير كثيراً وللتقليل قليلا: 


0 انظر: ديوان طرفة بن العبد‎ ١ 
.٠٠٠١ انظر: شواهد التوضيح‎ 

انظر: شواهد التوضيح .٠٠١‏ . 
: انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .٠٠۹١‏ 
: شرح التسهيل ۳: ۷۹. 


فمن الأول إربما يود لذین کفرو! لو كانوا مسلمين'» وفي الحديٽ (يا 
رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) ٠"‏ وسمع أعرابي يقول بعد انقضاء رمضان 
ارب صله لن یصومه؛ وا رب قانمٍ ان يقومه٠‏ وهو مما تمك به الکسائي 

فيارب يوم قد هوت وة بائسةء كأنها خط تقال" 

وقال آخر: 
للافتخارء ولا يناسب واحدا منهما التقليل. 

ومن الثاني قول أبي طالب قي النبي صلى الله عليه وسلم: 

وابيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل” 

وقول الآخر: 

" وأورد الأبيات الثلاخة". 

أراد عيسى وآدم عليهم السلام والقمر"". 


م الذين قالوا بأن "رب" حرف إثبات لم يوضع لتكثير ولا تقليل» وإبّما ذلك 
مستفاد من سياق الكلام فهم من النحاة المتأخرين الذين لم تذكر أسماؤهم» ولل ' 


أ الحجر آية ۲. 
صحيح البخاري: البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول» تركياء 
کتاب العلم :١‏ ۷. ) 
انظر: دیوان امرئ القیس .٠١۳‏ 
انظر: الكتاب ۳: ۸١ه.‏ ) 
انظر: شرح شواهد المغني ۱: .٠۹٥‏ 
مغني اللبيب .٠۸١‏ 


المرادي أول من أورد هذا الرأي يقول: "السادس: انها حرف إثبات» لم يوضع 
لتقلل ولا تکثير٬‏ بل ذلك مستفاد من السياق". 


وقد ذكر أبو حيان هذا الرأي» واختاره ولكنه لم ينسبه إلى أصحابهء يقول: 
أوذهب بعضهم إلى أنها لم توضع لتقليل ولا تكثيرء وذلك مستفاد من سياق الكلا» 
وهذا الذي نختاره من المذاهب". 


وقد ذکر السيوطي هذا الرأيء ولم ينسيه لأحده قول : 'وساأدسها: م توضسخ 
لواحد منهماء > بل هي حرف ثبات» لا يدل على تكثير ولا تقليل» وإما يفهم من 
خارج» واختاره آبو حیان"". 


ولعلَ من الواضح أن نحاة العربية قد اختلفوا في هذا الحرف اختلافا واسعاً 
جعلهم يتناقضون في الحكم على معناه» ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف فهمهم للسياق 
الذي يرد فيهء ففهم بعضهم منه التقليلء وفهم آخرون التكثير. 


لکن القائلين بأن زرب لا کون ل ایل کاوا تمس کین برای فس 
شدیداء إذ وردت في القرآن الكريم وفي الشعر والنثر نصوص جاءت فيها ار 
للنكثير› الكنهم تأولوها تأويلا يتنافى والمنطق اللغوي» وهو أشبه ما يكون ا 
العقلي وكلام المناطقةء يقول المرادي: 'وأما ما جاءت فيه رب“ وظاهره التكتيرء› 
فهو كير جدأء وغالبه في مواضع المباهاة والافتخارء كقول امرئ القيس: 


الا رب يوم لك منهن صالح ولا سیما یوما بدارة جلْ جل 
ولسنا نشك فى أ القائلين بان ارب للتقليل قد وقعوا على هذه المواضيء 


التي التكثير فيها ظاهر ؛ لأتها كثيرة جدأء فواجب على المصنف أن يتهم رأيه»ء ولا 


سرح إلى تخطتتهم» ويعام أن لهم في ذلك غرضاً ينبغي أن يبحث عنهء وقد ذكروا 
لذلك ثلاثة أوجه: 


الجنى الداني .٤٤۹‏ 
الارتشاف ۲: .٤٥٥‏ 


.۷١:٤ الهمع‎ 


الأول: إن "رب “ فى ذلك لتقليل النظيرء فلمفتخر بزح ن الشيء لذي يكثر وجوده 
منه يقل من غيره» وذلك أبلغ في الافتخار" 


ويقول ابن أبي الربيع: 'وذهب الكوفيون إلى أنها تكون للتكثير» واستدلوا 
على ذلك بقول امرئ القيس: ٠‏ 
"فان امس مكروباً فیارب بهمة*" 
وقوله: 
وان امس مکروبا فیارب قينة 
فهذا كله إنما جاء على جهة الفخرء فكيف يكون على جهة التقليل؟ 
الجواب من وجهين: 


أحدهما: ن هذه الأشياء , و ا کانت كثيرة ةء فقد صارت معدومةء والشيء إذا 


صار معدوماً صار کأنه لم یکن فلحق ذلك بما رئي في المنام» ووقع في الخيالء 
فصار لذلك قليلاء فدخلت على رب . 


الثاني: ن يکون الشيء قليلاً في نفسه لعدم نظائره» والشيء الذي يقل نظیره 
ویعز وجوده ذا نیل منه بعض یفخر بهء وإن کان قلیلاًه فدخلت على ر ب" لقلته"". 


ولم يكتف القائلون بأنها للتقليل بذلك» بل أخذوا يؤولان الآية الكريمة التي 
وردت فیها ارب" وهي للتکڻير. بتأويلات لا يقبلها المنطق اللغوي» يقول الزجاج 
في قوله تعالی: لإربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلميني“: فإن قال قائل: فلم 
كانت 'رب ' هاهناء ورب للتقليل› > فالجواب في هذا أن العرب خوطبت بما تعقله في 
التهمدد » والرجل يتهدد الرجل فيقول له: لعلك ستتدم على فعلك» وهو لا يشك في 
آنه یندم» وتقول له: رما ندم الإئسان من مثل ما صنعت» وهو يعم أن الإتسان 


۱ الجنى الدانی .٤٤٤‏ 

انظر: ديوان امرئ القيس ١١٠١ء‏ وعجزه: كشفت إذا ما اسود وجه الجبان 
الیسیط ۲: ۰٦۸۔‏ 

الحجر آية ۲. 


۲ 


يندم كثيراء ولكن مجازه أن هذا لو كان مما يوده في حال واحدة من أحوال 
العذاب» أو كان الإنسان يخاف أن يندم على الشيء لوجب عليه اجتنابد". 


ويقول الزمخشري: : 'فإن قلت: فما معنى التقليل؟ قلت: هو وارد على مذهب 
العرب في قولهم: لعلك ستتدم على فعلك» وربما ندم الإئسان على ما فعل» ولا 
يشکون في تندمه ولا يقصدون تقليله» ولكنهم أرادوا: لو کان اندم مشکوعاً فی 
كان قليلا لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل ؛ ؛ لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغه 
المظنون › كما يتحرزون من المتيقن» ومن القليل منه» كما من الكثيرء وكذلك 
المعنى في الاية : لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة فبالحري أن يسارعوا إليهء 
فکيف وهم يودونه في کل ساعة عة" . 


وقد عارض ابن مالك الزمخشري فيما ذهب إليهء يقول: 'وقال في ريما 
يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين)". .. ثم ذكر كلامه السابق إلى قوله" في كل 
ساأعة '. 


قلت : : في هذا الكلام ما يناقض كلامه في "قد نری و قد نعلم"» و قد عل" 
من دلالة ربما على التكثير ؛ ؛ لأنه نسب إليها هاهنا التقليل» وتكلف في تخريجه ما 
لا حاجة إليه ء ولا دلالة عليهء ثم اعترف بقول العرب: ربما يندم الإنسان على ما 
فعل» وأنهم لا يقصدون تقليلهء فهو حجة عليه» وعلى من واققه في هذا التأويل“. 


وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للقائلين بأن ارب" لا 3 تستعمل إلا للتكثير؛ لان بين 
أيدينا نصوصا كثرة ة لا يمكن أن تحمل فيها "ر رد ب" على التكثير أبدأء كقول الشاعر : 
ألا رب مولود ولس له أب وذي ولد ليله وان ٠‏ 
وذي شامة سوداء في حر وجه مجللة لا تنقضي لزم ان 
ويکمل في تسع وخمس شبابه ويهرم في سبع»ء معا » وڻماني 
معاني الزجاج ۳: .٠۷۳‏ 
الکشاف ۴: .٥۷۰‏ 
الحجر آية ۲. 
شرح التسهیل ۳: ۱۸۱. 


to 


أما ما قاله الجرجاني وتابعه فيه الرضي الاستراباذي من أن العرب استعملت 
أرب" في أول الأمر للتقليلء > ثم انتقلت بالحرف إلى الدلالة على معن التكتيرء 
فيحتاج إلى سند لغوي تاريخي» وليس بين أيدينا سند لغوي تاريخي يؤيد ذلك بل 
على العكس من ذلك وردت أبيات لأقدم شعراء العربيية » وهو امرؤ لتيس 
استعملت فيها ار ب" للتكثيرء يقول: 

لا رب خصم فيك آلوی رده نصیح على تعذاله غير مؤتل' 

ويقول أيضا: 

ويا رب يوم قد لهوت وليل بأنسة كأنها خط تمقال 


وکان أبو حیان قد اختار من بين هذه الآراء الرأي القائل بأن ارب" حرف 
إثبات لم يوضع لتقليل ولا تكثير › وإنما يستفاد التقليل والتكثير من السياق» يقول بو 
حیان: أوذهب بعضهم إلى أنها لم توضع لتقليل ولا لتكثيرء وذلك مستفاد من سياق 
الكلام» وهذا الذي نختاره من المذاهب". 


لكن ما ذهب إليه أبو حيان يحتاج إلى مناقشة من حيث إن قوله إن رب 

حرف إتبات» يحتاج إلى بيان وتوضيح معنى الإثبات» فهي إن كانت للإثباتء فلا 

يمكن نسبة التقليل والتكثير إليها نفسها؛ لأن کثيرا من الحروف مثل "إن" وغيرها من 

الحروف تفيد الإثبات» ولم يقل أحد من النحويين إنها تفيد التقليل أو التكشير ممن 
السياق. وإن كانت للتقليل أو التكثير فليست للإثبات» فالمهم ما هو المقصود بالإثبات 

عند أبي حیان؟. 

وکان بو علي الفارسي قد ذهب إلى ن ارب" تفید تفيد التقليل والتكثيرء > فهي من 


الأضدادء يقول المرادي: "الثالث: إنها تكون للتقليل والتكثيرء فهي من الأضدادء 
وإلى هذا ذهب الفارسي في کتاب الحروف" 


انظر: ديوان امرئ القيس .١١١‏ 
الارتشاف ۲ 0 


الجنى الداني .٤١۹‏ 


ويبدو أن هذا هو الراجح في معنى "رب" فهي حرف يفيد المعنيينء التقلييل 
باكر بب اسياق والموقف الذي بقع فيه ء د لا يمكتنا نميه القليل والتكشثشير 
ب" إلا بعد معرفة السياق والموقف الكلامي » ونضرب لذلك مثلا يوضح ما 
ذهب اليه : يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: ارب مصل یقول بلسانه ما لیس 
في قلبه» ف ف "رب" هنا قد تفيد التقليلء وقد تفيد التكشر ؛ لأنها معزولة عن السياق ' 
كتنا لو رجعنا إلى سياق الحديث والموقف الذي دفع خالد بن الوليد لذا القول» 
لوجدنا أن "رب " يغلب أنها لا تكون إلا للتكثير» وهذا نص الحديث: احدڈنا محمد بن 
فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري» قال: بعت 
علي من اليمن إلى رسول الله صلى لله ليه وسلم بذهبة في أديم مقروظ 1 
تحصل من ترابهاء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر» بين 
عيينة بن بدر والأفرع بن حابس وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيلء 
فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ألا تأتمنوني ‏ وأنا أمين من في السماء يأتيني خبرَ من السماء صباحا ومسا 


س ل 


ثم أتاه رجل غائر العينينء مشرف الوجنتين» ناشز الجبهةء كث اللحية» > مشمر 
الإزار» محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا رسول اللهء قال: فرفع رأسه إليهء فقال: 
ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم أدبرء فقال خالد: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعله يکون يصلي» فقال: إنه 
رب مصل یقول بلسانه ما لیس في قلبهء فقال رسول الله صلی الله عليه وسالم: 
إزي لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسء ولا أشق بطونهم» ثم نظر إليه النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهو مقف» فقال: : ها إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوء 
يقرؤون القرآنء د يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية" . 


س 


فقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في 

قلبه" يدل على التكشر ؛ له اراد قل هذا لرجل» فنا لرسوله قاراد ات 6 تر؛ 
هؤلاء التفر» فأتى بهذه الجملة وفيها ار رب" الدالة على التكثير في هذه الجملة 
ويدل أيضاً على أن ارب" للتکٹیر قوله صلی الله عليه وسلم : ها إنه سيخرج من 


صحيح البخاري: البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول تركيا 
كتاب المغازي»› : .۱۱١‏ . 


ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية"٠‏ فقوله صلى الله عليه وسلم تأييد لقول خالد الذي أراد منه تكشير 
هؤلاء القوم. 


ولعل من المفيد أن نبين أن للسياق والموقف الكلامي دوراً هاماً في المعنيء 
يقول نايف خرما: "هنالك إذن السياق اللغوي الذي يحدد معاني المفردات» والذي 
بدونه لا يتم ذلك ء ولكن هنالك أيضا قرينة أخرى هي الموقف أو المناسبة التي يقال 
فيها الكلام والتي أطلق عليها اللغويون عبارة المقام » فقالوا لكل مقا مقال» وهذ| 
بالطبع يؤثر في معنى الجملة كلها تأثيراً كبيراً. 


وعناصر هذا المقام عديدة أولها المتکلم نفسه: ھل هو ذکر آم أنٹی؟ صغير 
السن أم كبير؟ واحد أم اثنان أم جماعة أم جمهور؟ وما هو جنسه ودينه وشكله 
الخارجي» ونبرة صوته ومكانه الاجتماعي إلى آخر هذه الصفات التي تميزه عن 
غيره » وهذا ينطبق على المستمع أيضاء ويشمل إضافة إلى ذلك علاقته بالمتكل من 
حیٹ ر ابة أو الصداقة أو المعرفة السطحية أو عدم المعرفة أو اللامبالاة أو 
العداوة أو المر كز الاجتماعي أو المالي و السياسي الخ » ومن عناصر المقام أيضاً 
موضوع الكلام» وفي أي جو يقال وفي أي مكان وأي زمان؟ وكيف يقال؟ء» وما 
الداعي لقوله؟ وغير ذلك من العناصر الكثيرة جدا التي يوؤثر كل منها تأثيراً مباشراً 
على كيفية قول الكلام وعلى تركيبه وعلى معانيه وعلى الغرض من قول" . 


أضواء على الدراسات الغوية المعاصرة: الدكتور نايف خرماء عالم المعرفة» الكويت 
۸م ۳ 


E۸ 


ارب " والفعل المضارع 

من المسائل الخلاقية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد' أ مسألة جواز وقوع الفعل المضارع بعد آربما' نحو : ربما يأتي زيد» حيث 
منع اكثر النحويين ذلك» بينما أجاز ابن مالك والرضي وآبو حيان وابن هشام وقوع 
غير الماضي بعد ربما'ء وقد كان الشيخ عبد القاهر مع الذين منعوا وقوع غير 
الماضيء» يقول: "اعلم أن رب موضوعة للماضيء تقول: رب بلدة قطعت» ورب 
رجل أتيت › ولا تقول: : رب رجل أراه غدأء وإذا كان كذلك كان الأصل في را ن 

تدخل على الماضي» كقوله: ربما أوفيت'» وكقول الآخر: ربما أقاء". 


وأما قوله تعالی: إربما يود الذين كفرواي" فراجع إلى المضي إذا حققت» 
وذاك أنما ما يخبر الله تعالى بكونه فيما يستقبلء > لصدق الوعد به وتحققه بمنزلة 
الموجود الحاصل ٠‏ وإذا كان كذلك كان يود " في قوله تعالى بمنزلة ود" في المعنى 
ويوضحه قوله تعالی: إفسوف يعلمون إذٌ الأغلال فى اعناقهم)؛ فأتى إذء وهو 
للماضي بعد مجيء سوف الذي هو علم الاستقبال؛ لأن ذلك صار بمنزلة الموجود؛ 
لتعريه من الريب » فلما كان كذلك أطلق عليه لفظ المضي» تنبيهاً على ما ذكرت من 
التحقق والجري مجرى ما دخل تحت الوجود في استحالة الأمتناع عليه» فكذل_ك 


انظر: المقتضب ٠٤ ۷ ١‏ الأصول :١‏ ۹٠ء‏ اللباب :١‏ ۳۷ء شرح المفصل ۸: 
۹ شرح الرضي ۲٠١ :٤‏ » الجنى الداني ١١٥٠ء‏ البسيط :١‏ ٦۸ء‏ مغنى اللبيب ۸۲ 
الارتشاف :١‏ ۳٦٤ء‏ المساعد ؟: ۲۸۷ الهمع :٤‏ ١۸ء‏ البحر المحيط :٥‏ ۲١١٤ء‏ الكشاف 
٠ ۲‏ إعراب النحاس ۲: .۳۷١‏ 


أ تمام البيت: ريما أوفيت في علم ‏ ترفعن ثوبي شالات 
انظر : الکتاب ۳: ۱۸١ه.‏ 

۱ تمام البيت: ) 
فان تمس مهجور الفناء فربما ٠‏ أقام به بعد الوفود وفود. 
انظر: الخزانة .٥۳۹ :٩‏ ) ) 

الحجر آية ۲. 


غافر آية .۷١‏ 


أدخل ربما الذي هو للماضي على المضارع الذي هو يود؛ ليجري ذلك مجرى 
الداخل تحت تحت المضي في القرب من الموجود والتعري من الشاك" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


زیدء یقول ابن السراج: و ر اي ا ر و 
بعدها الفعل کان حقه أن يكون ماضياً » ء فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها فثم إضمار 
ن قالوا: في قوله: لإريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلميني' إنه لصدق 
الوعدء کأنه قد کان» کما قال: ولو تری إذ فزعوا فلا فوت" »ولم یکن» فكأنه قد 
كان لصدق الوعدء ولا یجوز: رب رجل سيقوم» وليقومن غدا“. 


ويقول ابو علي الفارسي: 'ولمًا كانت رب إنما تأتي لما مضى وجب أن تكون 
ریما ذلك أيضاء تدخل على الماضي كقوله: 


ربما أوفيت في عم ترفعن وبي شمالات 


ما بود لن اروا ی کا تکون كما قال الله تعال : قوج فی 
رج ين يفتتان هاا من شيعته وهڏا من عدوم" " 


ويقول العكبري 32 'وثکف ارب “ب ما“ فتدخل على الفعل الماضي خاصة؛ 
لأنه تحقق» فما قوله تعاا : إربما یود الذين كفروا4 ففيه وجهان: 


أحدهما؛ ان ی" نكرة موصوفة أي: رب شيء بوده. 


المقتصد ۲: .۸۳١‏ 
الحجر آية ۲. 
سيا آية ١ه.‏ 

: الأصول 1 £۹ 


: القصص أية 1° 
الإيضاح العضدي .٠٠۲‏ 


والثاني: هي كافةء ووقع المستقبل هنا؛ لأنه مقطوع بوقوعه» إذا كان خبراً 
من الله تعالی» فجری مجرى الماضي في تحققهء وقيل: هو على حكاية الحال"". 


ویقول ابن یعیش: 'حکہ ' رب" أن يكون الفعل العامل فيها ماضياء نحو 
قولك: رب رجل کریم قد لقیت» ورب رجل عالم رأيت؛ لأنها مورضوعة لاتقليل» 
فأولوها الماضي؛ لأنه قد يحقق قلتها؛ فلذاف لا يجوز: رب رجل عالم سالقی» أو 


لیے 


٣ ¥ 

وقد احتج النحاة المانعون وقوع الفعل غير الماضي بعد اربم' بأن ارب" 
للتقليل» و التقليل لا يكون إلا مما مضى؛ فلذلك لا يجوز وقوع الفعل غير المماضي 
بعد ربما“ يقول الرضي الاستراباذي: والتزم ابن السراج وأبو علي في 
الإيضاح: كون الفعل ماضيا؛ لأن وضع "رب" للتقليل في الماضي". 

ويقول المرادي: وإنما لزم مضي فعلها؛ لأنها جواب لفعل ماض» وقيل: 


لأنها للتقليل ء فأولوها الماضي؛ لأنه قد تحققت قلته“. 
وقد اصطدم النحاة المانعون بقوله تعالى: طإربُما يود الذين كفروا لو كائو| 
مسلمین 4" > حيث جاء الفعل المضار ع پود" بعد ریما“ فأو لها الأنحاأة المانعون 


الأول: إن الفعل المضارع إنما وقع هنا ؛ لأنٌ هذا إخبار من الله عز وجل» وما کان 
إخبارا من الله فهو في حكم الحاصل والموجودء يقول الفراء: "قوله ع 


وجل: إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين)» یقال: کیف دخلت (رب) 
على فعل لم يكن؛ لأن مودة الذين كفروا إنما تكون في الآخرة؟ فيقال: إن 
القرآن نزل وعده ووعیده وما کان فيه حقا فإنه عیان» فجرى الكلام فيما لے 
يکن كمجراه في الكائنء ألا ترى قوله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون 


.۳٣۷ :١ اللباب‎ 

شرح المقفصل ۸: ۲۹. 
شرح الرضي :٤‏ 0 
: الجنى الداني .٠٥١‏ 
الحجر آية ۲. 


۳ 


ناکسو رؤوسهم عند ربهم)'ء وقوله: ولو ترى لذ فزعوا٠‏ كاله ماش 
وهو مر لصدقه في المعنی» وان اقائل يقول ذا نهى أو أمر فعصاء 
فقول ۴ عز وجل أصدق م من قول المخلوقين"". 


ويقول الزمخشري: قان قلت : لم دخلت على المضارع وقد أبوا دخولها إلا 
على الماضي؟ قلت: لأن المترقب من أخبار الله تعمالى بمنزلة الماضي 
المقطوع في تحققه » فكأنه قيل: ربما ود" 

الثاني: إن هناك فعلاً ماضياً مقدر أ قبل "يود" هو "كان" والتقدير في الآية: ربا 
کان یود اذين كفروا.. وقد قال بهذا الرأي ابن السراج والربعيء يقول ابن 
السراج لولم كانت رب إنما تأتي لما مضىء» فكذلك راما لما وقسع بعدها 
الفعل كان حقه أن یکون ماضياء فاذا رأيت الفعل المضارع بعدهاء فشم 
إضمار کان". 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'وقال الربعي: أصله: ريما كان يودء فحذف 
اکان "ي لکترة یر“ اله مع ربما". 


الثالث : ن ن "ما" التي جاءت مع ارب “ ليست كاقة ته وما هي نكرة موصوفة با 
شيء٬‏ فالفعل المضارع صفة ل "ما“ وقد قال بهذا القول الأخفش› وتبعهه 
ابن يسعون» يقول أبو الحسن الأخفش: 'قال: إربما يود الذين كفرواي". 


السجدة آية .٠١‏ 

سباً آية .١١‏ 

معاني الفراء ۲: ۸۲. 
٤‏ الکشاف ۲: ۹٦ه0.‏ 
ˆ الأصول ۱: .٤١۹‏ 
شرح الرضي :٤‏ ۲۹. 
الحجر آية ۲. 


وأدخل مع رب اما ؛ يتكلم بالفعل بعدهاء وإن شئت جعلت 'ما ما" بمنزلة 
شيء ء فكأنك قلت: : ورب شي پودء آي: رب ود يوده الذين کفرو ". 
وقول أبو حيان: قال ابن يسعون في قوله تعالی: إربما يود ...) قد تکون 
ما" نكرة موصوفةت أي رب ود يوده الذين كفروا"." 
وما قاله الفراء والزمخشري وأكثر النحويين يحتاج إلى مناقشة من عدة 
أوجه: . 
أولا: إن في هذا القول تكلفاً؛ لأن الفعل المضارع لا يعبر به عن الماضيء يقول 
ابن هشام: 'ومن دخولها على الفعل المسنقبل قوله تعالى: إربما يود الذين 
كفروا)» وقيل: هو مؤول بالماضي على حد قوله تعالى: إونفخ في 
الصور#“ وفيه تكلف؛ لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض 
متجوز به عن المستقبل". 
ثانياً: نه قد ورد عن العرب ذلك في الشعر في أكثر من بيت» يقول جحدر اللص: 
فإن أهلك فرب فتى سيبكي على مهب رخص ,ايفان 
وكقول هند أم معاوية: ٠‏ 


يارب قائلةغداً يالف أممعماور ةة" 


ومعتصم بالحي من خشية الردی سیردی وغاز مشفق سيئوب“ 
معاني الأخفش ۲: .٠۷۸‏ 
أ الحجر آية ۲. 
الارتشاف ۲: .٤٦٤‏ 
يس آية ١ه.‏ 
مغني اللبيب ۱۸۲. 
انظر: شرح التسهيل ۳: ۷۹ء ومغني اللبيب ۲۸۳. 
5 انظر: شرح التسهيل ۳: ٠۷۹‏ ومغني اللبيب ۲۸۳. 
^ انظر: شرح التسهیل ۳: ۱۷۹. ٠‏ 


ويقول جریر: 
یا رب غابطنا لو کان یطلبکم ‏ لاقی مباعدة منکم وحرْمان' 

ثالاً: ن فيا كاوه أريا٠‏ ومن المعلوم أن اتاريل من اشعف ما يلجا ب 
النحوي في دراسته اللغة يقول بو حیان : لاذ نصير إلى التأويل مع إمكان 
حمل الشيء علی ظاهر د" . 


أ ما قاله ابن السراج والربعي من تقدير "كان" ففيه ضعف؛ لن كان" تدلَ 
على الزمان الماضي» ولو كانت منوية ه لما حذفت؛ لذا قال النحاة لن کان" لا يجوز 
حذفها وتقدير ها؛ لان تقدیر ها شا لا يقاس عليه .يقول سيبويه: "لا يجوز اا ن 
تقول: عبد الله المقتول » وأنت تريد: كن عبد الله المقتول". 


ويقول أيضا: 'واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل» 
ولكلك تضمر بعد ما أضمرت فيه العرب من ألحروف والمواضعء وتظهر بعد م 
٤‏ 
أظهرو | 


ويقول ابن أبي الربيع: أوذهب الكوفيون إلى أن قوله تعالى : إربما يود 
الذين كفروا 4" على إضمار "كان" وسيبويه يذهب إلى أن الحروف الطالبة 
بالأفعال لا يضمر بعدها الفعل إلا بالسماع ولا يقاس عليه»ء نحو قولهم: "المرء 
مقتول بما قتل» إن خنجرا فخنجر" (فخنجرا)» الأول منصوب باضمار فعلء والتقدير : 

لن کان خنجرأ » ولا یقاس على هذا"". 


۱ انظر: ديوان جرير ٠٤٥٤‏ وشرح التسهیل ۳: .٠۷۹‏ 

۱ البحر المحيطء طبعة دار إحياء التراث» الطبعة الثانية ١١٤١ه .٠١۸ :١‏ 
٣‏ الكتاب :١‏ ٤٣؟.‏ . 

.۲٠٥ :۱ الکتاب‎ ˆ 


الحجر آية ۲. 
1 البسيط ۲ AY‏ 


وقول الفخر الرازي: قال ل الجا ٠‏ ومن زعم ن الآية على إضمار کان» 
وثقديره: : ربما کان يود الذين كفروا » ققد خرج بذلك عن قول سیبویه: : ألاتری أن 
کان لا تضمر عنده» ولم يجز عبد الله المقتول» وأنت تريد كان عبد الله المقتول“. 


وقول بو حيان: أوأما من تأول ذلك على إضمار كانء اي: ربما کان يود 
فقوله ضعیيف» ولیس هذا من مواضع إضمار کان" . 


أما ما قاله الأخفش وابن يسعون فهي محاولة لتأويل الآية؛ لكي تتفق مع م 
يذهبان إليه من وجوب وقوع الفعل الماضي لا غيرء ولكن هذا الرأي لا يثبت عند 
النظر؛ لأن النحاة أجمعوا على أن "ما" تكف "رب" عن العملء وتهيؤها للاخول 
على الفعل فقطء فهي حرف لا اسم» يقول المبرد: 'وكذلك رب" ثقول: : رب رجلء 
ولا تقول: : رب يقوم زيدء فإذا ألحقت "ما" هيأتها للأفعالء فقات د فقلت: ربما یقوم زید» و 
رما يود الذین کفرو! لو کانوا مسلمين)" ". 


ویقول ابن هشام: 'وإذا زيدت "ما" بعدهاء فالغالب أن تكفها عن العمل » و أ" 
تهيئها للدخول على الجمل الفعلية". 

هذا بالإضافة إلى أن اما" هذه لا تحمل أي خاصية من خواص الأسماء ؛ لأ“ 
الاسم كلمة تدل على معنى في نفسهاء وهذه الدلالة مفقودة في ما“ والقول بأتها 


معنى شيء يفسد القيمة الدلالية والمعنى في الآية كّهاء ويرل التركيب ركيكا في 
معناه وقي نسجه اللغوي. 


اما اين مالك والرضي الاستراباذي وأيو حيان وابن هشام ققد هبوا إلى 
جواز وقوع الفعل غير الماضي بعد ريبما" نحو: ربما يأتي زيدء يقول ابن مالك: 
وقول المبرد : رب ينبئ عما وقعت عليه أنه قد كانء هذا هو الأكثر . وأُماكون 


۱ تفسير الفخر الرازي ۱۹: .٠١١‏ 

البحر المحيط طبعة دار الكتب العلمية ‏ بتحقيق عادل عبد الموجود .٤۳۳ :٥‏ 
الحجر آية ۲. 

المقتضب ۲: ٤ه.‏ 

مغني اللبيب .۱۸١‏ 


ذلك لازماً لا يوجد غير د»› فليس بصحیح؛ بل قد یکون مستقبلا (وأورد الأبيات 
السابقة لجحدر اللص وهند آم معاوية وسليم القشيري وجرير). 


ولا مبالاة بقول المبردء ولا بقول اين السراج» فإنهما لم يستندا في ذلك الا 
إلى مجرد الدعوی ؛ ولو لم يكن غير ما ادعياه مسسموعاً لكان مساوياً لما ادعياء في 
إمكان الاخذ بهء فكيف وهو ابت بالنقل الصحيح في الكلام الفصيح. 


وقد يكون ما وقعت عليه رب حالاًء كقولك لمن قال: : مافي وقنتا امرؤ 
مستريح: رب أمرئ في وقتنا مستريح» ومنه قول ابن أبي ربيعة: 

فقمت ولم تعلم علي خان آلا رب باغي الربح لیس براب' 

ومثله: 


Yh 


٤ ت ) ت‎ £ ٤ 
الا رب من تغتشه لك ناصح وموؤتمن بالغيب غير أمين'‎ 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'والمشهور جواز دخول 'ربما" على المضارع 
بلا تأویل» كما ذکره أبو علي في غير الإيضاس". 


ويقول أبو حيان: 'ولما کانت أرب" عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأولوا 
يود في معنی ود" لما كان المستقبل في إخبار الله ؛ لتحقق وقوعه كالماضيء فكأله 
قيل: ود» وليس ذلك بلازم» بل قد تدخل على المستقبلء لكنه قليل بالنسبة إلى دخولها 
على الماضي» (ثم أورد الأبيات السابقة)" . 


ویقول بن ا ومن دخولها على الفعل لمستقبل قوله تعالی: إربما يود 


۱ 


تظر: شرح دیوان عبر بن أي رايعة ۲ ت محند محیی الین عبد الس دا الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثانية ٠ .٤٦٤ص ه١ ٤١١‏ 

انظر: الکتاب ۲: .٠١۹‏ 

شرح التسهیل ۳: ۱۸۰. 

4o :f شرح الرضي‎ 

البحر المحيط » طبعة دار اكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود .٤٩۳ :٥‏ 

أ الحجر آية ۲. 


الصور4' »> وفيه تکلف؛ ؛ لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز بد 
عن المستقبلء والدليل على صحة استقبال ما بعدها قوله: 


فإن أهلك فرب فتى سيبكي علي مهدب رخص البنان 
وقوله: 
يارب قائلة غداً يالهف أم معاور" 


وقد استدل هؤلاء النحاة بالأبيات السابقة وبالاية الكريمة التي سبق أن 
أوردتاهاء فدلت الآية الكريمة والأبيات الشعرية على جواز وقوع الفسل غير 
الماضي بعد ریما“ وقد أخذ بهذا الرأي الألوسيء يقول: 'والمختار عندي ما اختاره 
بو حيان وكذا صاحب اللب من أن رب تدخل على الماضي والمضار ج إلا أن 
دخولها على الماضي أكثرء ومن تتبع أشعار العرب رأى فيها مما دخلت فيه على 
المضارع ما يبعد ارتكاب التأويل معهء كما لا يخفى على المنصف" ) 


والذي نرتضيه هو ما قاله ابن مالك والرضي وأبو حيّان وابسن هشام 
والألوسي؛ وذلك للأسباب التالية: 


أولا: إن هذا القول يتفق مع المنهج الوصفي القائم على معالجة الظاهرة اللغوية 
ڪما هي عليه في الاستعمال اللغوي» كما جاء عن العرب الذين نطقوا العربية 
سليقةء فلا يحتاج القول في ذلك إلى تأويل أو تعليل كما ذهب المأنعون. 


ثانياً: إن هذا القول يجعل الآية الكريمة والأبيات الشعرية مقسقة مع القاعدة دون 
اللجوء إلى التعليل أو القول بالشذوذ» ومن المعلوح أن حمل الشيء على 


ظاهره أولى» إذا لم يقم دليل على خلافهء يقول أبو حيان: "لا نصير إلى 
التأويل مع إمكان حمل الشيء ء على ظاهرة» ولا سيما إذا لم يقم ديسل على 
غلافه". 

۱ يس آية .0١‏ 


5 مغني اللبيب AY‏ 
روح المعاني: الألوسي ¥ oo‏ 
٤‏ ) البحر المحيطء طبعة دار أحياء التراث› الطبعة الثانية "oA: A11‏ 


oN 


ثالثاً: إن النحاة المانعين قد اعتمدوا في قولهم هذا على أن معنى ر التقليل؛ لذا 

فالتقليل لا يناسبه إلا المضي» ومن المعلوم أن هناك خلاقاً كبيراً بين النحاة 

في معنی ارب فقد ذهب بعض النحاة إلى أنها للتقليل» وذهب فريق منهم إلى 

آنا للتكثيرء وقال آخرون إنها للتكثير والتقليل معا وذهب بعض النحاة إلى 

ن التقليل والتكثير مستفاد من السياق » يقول بو حيان: 'وزعم صاحب کتاب 

العين أنها للتكثير» ولم يذكر أنها تجيء للتقليلء ونسب ابن خروف هذا 

المذهب إلى سيبويه» وذهب الكوفيون والفارسي في كتاب 'الحروف" له أنها 

تکون ن تقليلاً وتكثيراء وذهب بعضهم إلى أنها للتكثير في موضع المباهاء 

والافتخار » وذهب بعضهم إلى أنها لم توضع لتقليل ولا لتكثيرء وذلك مستفاد 
من سياق الكلاء"» وقد فصانا القول في هذا في المسألة السابقة. 


فقول هؤلاء النحاة إن ارب" تفید تفيد التقليل ليس قولا مجمعاً عليه؛ لان النحماة 
مختلفون اختلاقاً كبيرأً في معنى هذا الحرف؛ وبذلك يسقط هذا الدليل الذي لا يماك 
أصحابه سواه» وما تسرب إليه الاحتمال بطل به الاستدلالء كما يقول أصحاب 
اللأصولء ولما كانت ريما" قد استعملها العرب القدماء» ووردت في القرآن الكري 
وبعدها الفعل المضارع والماضيء» فإنه لا مسوغ أبدا إلى ردها بحجة أن القاعدة لا 
تقر ذلك؛ إذ إن الأصل أن تقوم القاعدة على ما هو مستعمل وارد في اللغفة عن 
أصحابهاء وأما القول بالقلة أو الكثرة فلا مقياس لهء فهل تعني القلة في ما قاله النحاة 
أنهم لم يجدوا عدداً كبيراً من الشواهدء ألا يكفي ورودها في عدد كبير من أبيات 
الشعر لشعراء ينتمون ن إلى عدد من القبائل العربيةء وقد عزز القرآن الكريم هذا 
الاستعمالء ألا يكفي للاتساق مع القاعدة ولرد الخروج عليهاء أن نقول: إنه يجوز 
أن يأتي بعد اربما' المضارع والماضيء يقول الرضي الاستراباذي عن أبي علي 
الفارسي: 'والمشهور جواز دخول ربما" على المضار ع بلا تأویل» كما ذكره إو 
علي في غير الإيضاح"". ٠‏ 


.٤٥٥١ :۲ الارتشاف‎ 


۲ 


شرح الرضي ٤‏ 0 


إضافة الاسم إلى اسم يوافقه معنى' 
من لال الغاطية لي كرما ليخ عد اهر الجرج اي في كتاب 
و حب الحصيدء وسحة عمامةء قول الجرجاني: وإذا ثبت هذا علمت أن جمیع م 
ذکره من قولهم: صلاة ة الأولى» ومسجد الجامع» وجانب الغربي لا يصع حمله على 
ظاهره» وان التقدير على ما ذكره من قوله: صلاة الساعة الأولى» ومسجد اليوم 
الجامع» ودار الساعة الآخرة وجانب المكان الغربي"" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى» إذا اختلف 
اللفظان » سواء أكانت من إضافة الموصوف إلى صفته» نحو مسجد الجامع» وجانب 
الغربي أم من إضافة الصفة إلى الموصوف نحو : جرد قطيفة»ء يقول الفراء: 
وقوله: إوللدار الآخرةي' > جعلت الدار هاهنا اسمأًء وجعلت الآخرة من صفتهاء 
وأضيفت في غير هذا الموضع» ومتله مما يضاف إلى مثله في المعنى قوله تعالى: 
ان هذا لهو حق اليقين) ٠"‏ والحق هو اليقين › كما أن الدار هو الآخرةء وكذلك 
أتيتك بارحة الأولىء والبارحة الأولىء ومنه: يوم الخميس» وليلة الخميس» يضاف 
الشيء إلى نفسه إذا اخثاف لفظهء كما اختلف الحق واليقينء والدار والآخرة واليوم 
والخميس» فاذا اتفقا لم تقل العرب: هذا حق اليقين» ولا يقين البقين؛ لأنهم يتوهمون 
إذا اختلفا في اللفظ أنهما مختلفان في المعنى. 


انظر: الأصول :١‏ ۸ المقتصد ؟: ۸٩١‏ الإنصاف ٤١١ :١‏ م٠٦‏ معاني الفراء :١‏ 
١‏ شرح المفصل ۴: ٠١‏ ابن الطراوة النلحوي ١١٠٠ء‏ شرح الرضي ۲: ۲٤١‏ 
الارتشاف ۲: ٠٠١‏ المساعد ۲: ۳۳۳» الهمع ٠ ۲۷١ :٤‏ التصريح ۳:۲ 

` المقتصد ۲: ٥٩۸.۔‏ 


الأنعام آية ۳۲ 
أ الواقعة آية .٠٥‏ 


.۳١ :١ معاني الفراء‎ . 


ويقول لانباري: اذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا 
اخثلف اللفظان' 


وقد استدل الكوقيون بما ورد في القرآن الكريم وفي كلام المرب شعرا 
ونثراء فمن القرآن الكريم قوله تعالى: 

- إقأنبتنا به جنات وحب الحصيدي' 
¬ طونحن أقرب إليه من حبل الوريد4" 

- إن هذا لهو حق اليقين؛ 

- استكبارا في الأرض ومكر السييءي” 

- طولدار الآخرة خير للذين ات تقواي' 

أ في الشعر فقول الشاعر : 

وقرب جانب الغفربي يأدو مدب السيل واجتنب الشعارا" 
وقول الآخر: 

أتمدح فقعساً وتذم عسل ألا لله أمك من هجن 
ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرقان اليتين* 
وقول الآخر: 

إذا خاط عینیه کری النوم لم يزل له کالئ من قلب شیخان فاتك 


الإنصاف ۴: ١۳١٤ء‏ م٠٠.‏ 

ق آية ¶. 

ق آية .٠١‏ 

الواقعة آية ۹٥‏ 

.٤۳ فاطر‎ ˆ 

يوسف آڀة .٠١۹‏ ) 

انظر: الإيضاح العضدي .٠٤‏ 

“ انظر: معاني القرآن ۲: ٦ه.‏ 

انظر: ديوان تأبط شرا وأخباره» جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ٠٠١١ ه١ ٤١٤‏ والارتشاف ۲: .٠٠.٦‏ 


۳ ۰ 


أ في النثر فقولهم: 'صلاة الأولى» ومسجد الجامع» وبقلة الحمقاءء وحبة 
الخضراءء وليلة القمرء ويومح الاولء وباب الأحديدء وساعة الأولى". 


ما البصريون فقد ذهبوا إلى عدم جواز ذلك يقول ابن السراج: فان يك من 
الصفةء وأضيف إلى الاسي وذلك نحو: صلاة الأولىء ومسجد الجامع» فمن قال هذا 
فقد أزال الكلام عن جهته ؛ لأن معناه النعت وحده» الصلاة الأولى و المسجد الجامع» 
ومن أضاف فجواز إضافته على إرادة: هذه صلاة الساعة الأولى»ء وهذا مسجد 
الوقت الجامع» أو اليوم الجامع» وهو قبيح بإقامة النعت مقام المنعوت» لر راد 
نعت الصلاة والمسجد كانت الإضافة إليهما مستحيلة؛ لأنك ك لا تضيف الشيء إلى 


7 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز". 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بأ الغرض من الإضافة التعريف أو 
لتخصيصء» وإضافة الشيء إلى نفسه لا تفيد لا تعريفاً ولا تخصيصاً؛ لأن الشيء لا 
يتعرف بنفسه»ء يقول الأنباري: 'وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إّه لذ 
يجوز؛ لأن الإضافة إنما يراد بها التعريف والتخصيصء» والشيء لا يتعرف بنضره؛ 
أنه لو كان فيه تعريف كان مستغنياً عن الإضافةء وإن لم يكن فيه تعريسف كان 
بإضافته إلى اسمه أبعد من التعربف؛ إذ يستحيل أن يصير شيئاً آخر باضافة سمه 
إلى اسمهء فوجب ألا يجوزء كما لو كان لفظهما متفقا"". 


وگان بعض ابصربین قد قصروا ما ورد من شواهد على السماع» يقول أبو 
حيان: وما جاء منه حفظء ولم يقس عليه" ویقول ابن عقیل: وهذا النوع مقصور 
على السماع» ولا ينقاس". 


وقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيون على النحو التالى: 


A :۲ الأصول‎ ۱ 

الإنصاف ۲: ١٤ء‏ م١.‏ 
السابق ۲: 4۳۸٤ء‏ م1٦.‏ 
الارتشاف ۲: .٥٠٥‏ 
ˆ المساعد ۲: .۳٣۳٣۳‏ 


۳۹1 


أولا: ذا كانت الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفتهء قدر موصوف محذوف 
لهذا المجرورء والتقدير في مسجد الجامع: مسجد الوقشت الجامع» يقول 
الأنباري: ما ما احتجوا به فلا حجة لهم فيه؛ لأنه کله محمول على حذف 
المضاف إليه وإقامة صفته مقامه: أما قوله تعصالى: إن هذالهوحق ` 
اليقين4 ٠'‏ فالتقدير فيه: حق الأمر اليقين"". 
ويقول الرضي الاستراباذي: "فعند البصريين» نحو بقلة الحمقاءء سف 
شجاع» أي المضاف إليه في الحقيقة هو موصوف هذا المجرورء إلا أده 
حذف» وأقيمت الصفة مقامهء أي بقلة الحبة الحمقاء" 


ثانياً: اما إذا كانت الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف نحو: سحق عمامة 
وجرد قطيفةء فإنھم یجعلونها بالتأویل من باب خاتم حدید» إذ يقدرون 
موصوفا محذوفاًء تکون الكلمة الأولى صفة له» ثم تضاف هذه الصفة إلى 
جنسها للتبيين» يقول الرضي الاستراباذي: اويجعلون نحو جرد قطيفة 
بالتأويل كخاتم فضرة؛ لان المعنى: : شيء جرد» أي بالء ثم حذف الموصوف» 
وأضيفت صفته إلى جنسها للتببين » إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيةة 
ومن غیرهاء كما کان اخاتم" محتملا أن يكون من الفضة ومن غیرهاء 


£ 


فالإضافة بمعنى من . 


وعلی الرغم من أن الأخذ بهذا القول يؤدي إلى التقدير والإضمار»ء وهما 
خلاف الاصلء إلا أن هذا مط من اقرکيب باستسسال | النعت مقا م المنعوت قد كثر 


ا قران انه مر ی إلى رغبتهم في 
تطبيق المنطق النحوي على هذا التركيبء إذ ينص المنطق اللحوي على أن 


الواقعة آية .۹٥‏ 
الإنصاف ٤۳۸:۲‏ م٠٦‏ 


شرح الرضي ۲: .۲٤٤‏ 


شرح الرضي 1: Té‏ 
ˆ سباً آية .١١‏ 


الموصوف لا بد أن يكون قبل الصفة ء ولا بد أيضاً ان تكون حركتهما و احد بقول 
الرضي: 'وقال المصنف: لا يجوز؛ لان تو افق الصفة والموصوف في الإعراب 


1 8 
واجب 


وکان هذا هو الذي دعا ابن يعيش إلى وصف هذا التركيب ب التب يقول: 

ون أضفت فوجهه ما ذکرناہ ء وهو قبیے" ؛ ولهذا قال ابن يعيش إن الجيد الأكثر 
هو عدم الإضافةء يقول: 'فان قلت: الصلاة الأولى» والمسجد اجام فأجریته وصفاً 
له فهو الجيد الأكثر"". 


وقد رد الرضي ما قاله البصريون» يقول: ولس بشيء؛ لأن ذلك إِنما يكون 
إذا بقيا على حالهماء فأما مع طلب التخفيف بالإضافة فلا نسلم لد“. 


وکان الرضي الاستراباذي وابن الطراوة قد اختارا مذهب الكوفيين» يقول 
الرضي: : والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعهء كما في نهج البلاغة غة 'لنسخ الرجاء 
منهم شققات وجلهم' وقوله ورخاء الدعةت و سکائک الهواء" ٠‏ . ) 


ويقول ابن الطراوة: 'وذكر إضافة الاسم إلى الصفةء ووجه ماجاء في 
القرآن إلى غير وجههء حتى أداه سوء النظر إلى قوله : دار الساعة الآخرة فان 
أراد بقوله: الساعة القيامة فلا تأقيت لهاء و ان أراد الو احدة من الساعات فلا نهايية 
ولا آخر لهاء إلا بانتهاء المخلوقات. وطي السموات» وقد بينت هذا الفصل في 
المقدمات» وهو إضافة التخصيص» ومنه: "يسم الله"» "مكر الس" ١‏ وقوله صلسی 
الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات" ومنه قول الشاعر : 


إذا خاط عینیه کرى النوم لم يزل 


شرح الرضي ۲: .٠٤٤‏ 
شرح المفصل ۳: .١١‏ 
شرح المفصل ۳: .١١‏ 
شرح الرضي ۲: .۲٤٤‏ 


شرح الرضي ۲: .۲٤٥١‏ 
أ فاطر آية .٤۳‏ 


و لعب ا ووحبل م درا ۰ ر ق ليقي رز ونحوه مما لا 
لفظه وتار“ 


ويبدو أن ما ذهب إليه الكوفيون واختاره الرضى وابن الطراوة هو هو الراجح» 
لذ لن الغة تجيز هذا الاستعمالء فقد نطق العربي في عصور السليقة اللغوية على 
فطرته التي نشا عليهاء » فأجاز هذا الاستعمال جوازا مطلقاء سواء اختلف المعنى أ 
لم يختلف» وقد ورد في القرآن الكريم وأشعار العرب ما يؤيد ذلك وكان غرضهء 
فيما يبدوء هو التخفيف كما يقول الرضي : اوليس بشيء؛ لأن ذلك إنما يكون إذا 
يا على حالهماء فأما مع طلب التخفيف بالإضافة فلا نسلم له”. 


ق آية .۱٦‏ 

الواقعة آية .٠٥‏ 

: رسالة الإقصاح بيعص ما جاءِ من الخلا في الإيضاح: ابن الطراوة ت : الدكتور حاتم 
الضامن»› عالم الكثتب. الطبعة الثانية 1٤ھ .٩٤‏ 


شرح الرضي ۲: .۲٤٤‏ 


الفصل بين المتضايفين' 


من المسائل الخلافية تي ذكرها الشيخ عبد التاهر الجرج اني في كتابب 
"المقتصد' أ مسألة الفصل بين المتضايفين»ء يقول الجرجاني: "... ويروى: طباخ 
ساعات الكرى زاد الكسل ' بجر زادء فساعات الكرى على هذه الرواية في موضے 
نصب» وفي مقدرة معهاء حتی کأنه قال: طبخ في ساعات الكسرى زاد الكسل» 
وفصل ما بين المضاف والمضاف إليه بالظرف كقول الآخر: 


کان أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراري' 


أراد كأن أصوات أواخر الميس» ففصل بينهما بقوله من إيغالهر بناء ولإ 
يجوز هذا إلا في ضرورة الشعر على قبہ"" 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذكر أبو البركات الأنباري أن البصريين والكوفيين قد اختلفوا في جواز 
الفصل بغير الظرف والجار والمجرور في ضرورة الشعر» فأجاز ذلك الكوفيون» 
ومنعه البصريونء يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر» وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير ر الفرف وحرف الجر" . 


انظر: الكتاب :١‏ ١۷ء‏ معاني الفراء ۸١ :١ ١۸ :١‏ المقتضب ۳۷١ :٤‏ الأصول ؟: 
٣‏ المقتصد ٠٥١ :١‏ الإنصاف ٤١۷ :١‏ م٠٠٠‏ الحجة لابن خالویه ١‏ / الكشاف 
١‏ المحرر الوجيز :٦‏ : ۸ مشکل مکي ۱: ١‏ التبيان :١‏ ١ء‏ شرح المفصل 
۳ ۹ شرح التسهيل ۳: ۲۷۳ الارتشاف : ۳٠ء‏ البحر المحيط ۲١١ :٤‏ الهمع :٤‏ 
٤‏ 
البيت بكماله: رب اين عم لسليمي مشمعل ٠٠‏ طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 

انظر: ديوان الشماخ ٠٠۹‏ والكتاب .٠۷۷ :1١‏ 
انظر: ديوان ذي الرمة والكتاب ۱: ۷1۹ TA‘ AIT:‏ 
" المقتصد 1: ١ه.٠.‏ 


الإنصاف :۷٤ء‏ م٠٠.‏ 


وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه باستعمال العرب لهذا الأسلوب» يقول 
الشاعر : ) | | 

فزججتهابمزجة زج القلوص أبي مزادة 

ويقول الأخر: 

يطفن بحوزي المراتع لم رع بواديه من قرع القسي الكنائن' 

ويقول الآخر: 

على ما شمن وھ 5 غلائل عبد القيس منها صدورها" 

والتقدير في البيت الأول: زج أبي مزادة القلوص» حيث فصل بين المضاف 

والمضاف إليه بالقلوصر وهو وهو مفعول به» وكذلك لامر في | البيت الثاني | أا بيست 


والمضاف اليه بالفاعل. 


ومما استدل ډه الكوفيون ايضاً قراء: ابن عامر [وكذلك زین لكتير من 
المشركين قتل أولادهم شركائهم)“ بنصب (أولادهم) ورفع (قتل) وجر (شركائهم) 
ففصل بين المضاف و المضاف ليه بالمفعول بهء والنقدير: قتل شرکائهم أو لادهم. 


ومن الجدير بالذكر ن الفراء» وهو من مؤسسي مدرسة الكرفة قد ذهب إلى 
غير هذا المذهب » ققد رد قراءة ابن عامرء وهذا يشير إلى منعه الفصل بيسن 
المتضايفين» يقول: أوليس قول من قال «[مخلف وعده رسله)" ولا زين لكثير من 
) المشركين فقتل أولادهم شركائهم) بشيء. وقد فسر ذلك» ونحويو أهل المدينة 
ينشدون قوله: 


انظر: معاني القرآن .٥۸ :١‏ 

انظر: ديوان الطرمًاح بن حکی ت : عزة حسن» دار الشرق العربيء» بيروت» الطبعة 
الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ ص۹٠»‏ وانظر أيضاً الخصائص ۲: .٠٠٦‏ 

انظر: الإنصاف :١‏ ۸٤ء‏ م٠1.٠‏ 

الأنعام آية ۷١ء‏ وانظر القراءة في السبعة لابن مجاهد .٠۷١‏ 

.٤١۷ :٠ وانظر البحر المحيط ت: عادل عبد الموجود‎ ٠٤١ إبراهيم آية‎ ٠ 


۳۹٦ 


فزججتهابمزج ةة زج القلوص أبي مزاده 
قال الفراء: باطل» و الصو اب: 
زج القلوص أبو مزاده 
فافراء في هذه اسالة ن البصريين» بدلیل رده القرأءةء وشکه في روايسة 
0 البصريون فقد ذهبوا إلى عدم جواز الفصل بين المتضايفين بغير الظرف 
والجار والمجرور في ضرورة الشعرء وحجتهم في ذلك ما يلي: 
أولاً: إن المضاف إليه يتنزل من المضاف منزلة التنوين؛ فلذلك لا يجوز الفصل 
بينهماء يقول الأنباري : "أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا 
يجوز ذلك؛ لان المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدء فلا يجوز أن 
ل د "۳ ۰ 
ويقول أبو حيان: "والمضاف إليه يتنزل من المضاف منزلة التنوين» وهو 
من تمامه»ء فالقياس يقتضي أن لا يجوز الفصل بينهما"". 


ثانيا: إنما جاز الفصل بالظرف والجار والمجرور في الشعرء نحو قول عمرو بن 


ما رآت ساتید ما تعبرت لله در اليوم من لامها 


كما خط الكتاب بكف يوماً ‏ يهودي يقارب أو يزيل 


۱ معاني الفراء ۲: .۸١‏ 

الإتصاف ۲: ١۴٣٤ء‏ م٠1.‏ 

الارتشاف ۲: ۳۳ه. 

٤‏ انظر: ديوان عمرو بن قميئةء ت: ا حمن كال الميرفي» جامعة ادول رة مم 
لمخطوطات العربية ۱۳۸۵ھ ص۰۱۸۲ والکتاب ۱: ۱۷۸ .٠۹١‏ 

ˆ انظر: الکتاب ۱: .٠۷۹‏ 


کان أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج 


لان الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهماء يقول 
الأنباري: 'الظرف وحرف الجر يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما""'. 


وقد تأول لبصريون ما استدل به الكوفيون» فقالوا في الأبيات التي استدلوا 
بها إنها مجهولة القاتل» و البيت الذي لا یعرف قائله لا یعتد به» یقول الأنباري: َم 
ما انشدوه فهو مع قلته لا یعرف قائله» فلا يجوز الاحتجاج به" . 


ما قراءة ابن عامر : إوكذلك زين لكثير من المشركين فقتل ولادهم 
شركائهم)" فقد اختلفت نظرتهم إليها على النحو التالي: 


أو لا: ذهب بعض النحويين إلى قبول هذه القراءة؛ لأنها قراءءٌ سبعية متوات ر 
لكنهم أولوها على أن هناك مضافا محذوفا » وممن أخذ بهذا الرأي بو 
يعقوب السكاكي › يقول: 'ونحو قوله: بين ذراعي وجبهة الأسد“ محمول 
على حذف المضاف إليه من الأولء ونحو قراءة من قرأً: إقتل أولادهم 
شركائهم) و [مخلف وعده رسله؛ لاستتادها إلى الققات ...> وما 
ذکرت» وان کان فيه نوع من البعدء فتخطئة التقات و الفقصحاء 


الإتصاف ۲: ١٣۴٤ء‏ م.٠.‏ 

السابق ۲: ١٥٣٤ء‏ م٠٦.‏ 

" الأنعام آية .۱١۷‏ 

البيت بكماله : يا من رأى عارضاً أسر به ين ذراعي وجبهة الأسد 
أنظر : الكتاب :١‏ ۰ وانظر: ديوان الفرزدق» مفردات الأبيات 0 


إبراهيم آية .٤١‏ 
مفتاح العلوم: السكاكي» ضبط: : نعم زرزورء دار الكتب العلميةء بيروث» الطبعة الثانيية 
۷ھ ۳۹ 


ثانياً: ذهب أكثر النحويين البصريين إلى رد هذه القراءة والطعن فيي فيها وفي قارئها؛ 
لان الفصل بغير الظرف والجار والمجرور قبيح في الشعرء » فكيف به في 
القرآن الكريم» يقول أبو علي الفارسي : في الطعن في هذه القراءة: "هذا قبي 
قليل في الاستعمال» ولو عدل عنها کان أولى؛ لأنهم لم يجيزوا الفصل بين 

لمضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في الظرف» واا 
جاز في الشعر' . 


وكان ابن خالويه قد تعرض لهذه القراءة في كتابه 'الحجة'» » فخرجها على أنها 
على الفصل بين المتضايفينء لكنه وصفها بالقبح» ولم يكتف بذلك؛ بل ادعى ن 
القارئ وهم لأنه رأی اشر کائھم' مكثوبة بالياء في مصاحف الشام» يقول: 'والحجة 
لمن قراہ ہے بضم الزاي: :أنه دل بذك على بناء افعل لما لم سم فاعله» ورفع به اتل 
وأضافه إلى شركائهم» فخفضهم» ونصب أولادهم بوقوع القتل عليهم» > وحال بهم بين 
لضاف والمضاف إليه وهو قبيح في القرآن» وإنما يجوز في الشعر. كقول ذي 
الرمة: 


وإنما حمل القارئ بهذا عليه: أنه نه وجده في مصاحف آهل الشاء بالياءِء فاتبع 
الخط" . 


وهذا قول غريب من ابن خالويه؛ لأنه أف كتابه 'الحجة'؛ ليحتج للقراءات 
بمذاهب العرب في كلامهم» لا ليطعن فيهاء ويصفها بالقبح: 

أما التحاس فقد وصف هذه القراءة بأنها لحنء يقول: اما ما حكاه أبو عرد 
عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا شعرء وإنما أجاز النحويون 


الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكربن 
مجأاهد: : أبو علي الفارسي»ء ت: ٠‏ يدر الدين قهوجي وزميلهء دار المأمون للتراثء الطبعة 


الأولی .٤١١ :۳ ه١ ٤١١‏ 
الحجة لابن خالويه .٠١١‏ 


التفريق بين المضاف والمضاف ليه في الشعر بالظرف؛ له لا يفصل» فما 
بالاأسماء غير الظروف فلحن"'. 
أُما مكي بن أبي طالب ققد ضعَّف هذه القراءة» ووصفها بالبعدء بقرل: "هذ, 
القراءة فيها ضعف؛ للتفريق بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنه إنما يجوز مثل هذا 
التفريق في الشعر» وأكثر ما يجوز في الشعر مع الظرف؛ لاتساعهم ‏ في الظروف» 
وهو في المفعول به في الشعر بعيدء فإجازته في القرآن أبعد"٠‏ ويقول: "ومن قرا 
هذه القراءة بنصب الاو لادء وخفض الشركاءء فهي قراءة بعيدة"". 


م الزمخشري» فقد عاب هذه القراءة وقال إنها لا تليق بإاعجاز القرآن 
وحسن نظمه وجزالته» يقول: "وأما قراءة ة ابن عامر لقتل أولادهم شرکائهم4“ برفع 
لقتل ونصب الاولاد وجر الشركاء على إضافة القثل إلى الشركاءء والفصل بينهما 

بغير الظرف فشيء لو کان في مکان الضرورات» وهو الشعرء لكان سمجا مردوداء 
کما سمج ورد 


رج القلوص بي مز أده 
فكيف به في الكلام المنثورء فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه 
وجزالته» والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً 
بالياء" . 
وإلى مثل هذا ذهب ابن عطيةء يقول: 'وقراً ابن عامر "وكذلك زين" بضم 
الزاي» فقتل" بالرفعء 'أولاده"' بصب الدالء شر شرڪائهم بخفضص الشركاءء و هده 
قراءة ضعيفة في استعمال العرب» وذلك أنه أضاف القتل إلى الفاعلء وهو 


أ إعراب القرآن: النحاس» ت: الدکتور زهیر زاهد» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» 
الطبعة الثانية ° A :Y A‏ 
مۇسسة الرسالة الطبعة الثانية KC: :۱! ھ١ ١‏ 


مشكل إعراب القرآن :١‏ ۲۷۲. 
: الأنعام .٠۳۷‏ 
: الكشاف Y0:‏ 


الشرکاءء ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» ورؤساء العربية لإ 
يجيزون الفصل بالظرف في مثل هذا إلا في الشعر كقوله: 
کما خط الكتاب بكف يوماً يهودي يقارب أو يزيل 
فكيف بالمفعول في أفصح الكلاء"'. 


وقد ذكر الأنباري أن هذه القراءة ضعيفة في القياس والإجماع يقول: "وهذه 
القراءة ضعيفة في القياس والإجماء". 


أمّا أبو غائم أحمد بن حمدان النحوي فقد كان قاسياً على ابن عامرء حيث قال 
إن قراعته هذه لا تجوز؛ لأنها مخالفة للإجماع فهي زلّة من ابسن عامرء يقول 
القرطبي: 'وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: قراءة ابن عامر لا تجوز في 
العربيةء وهي زلة عالي وإذا زل العالم لم يجز اتباعهء ورد قوله إلى الإجماع 
وكذلك يجب أن يرد من زل منه » و سها إلى لإجماعء فهو أولى من الإصرار 
على غير الصواب". 


لکن ما قاله هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا: إن هؤلاء النحاة قد طعنوا في قراءة سبعية متواترة يتصل سندها برسول الل 
) صلى الله عليه وسل وقد ورد ذلك في كتب القراءات المعتمدة. 


ثانياً: إن هؤلاء النحاة قد نسبوا إلى ابن عامر الغلط والسهو والزلل؛ ؛ لأنهەرأى 
ا شرکائھم' مکتوباً بالیاء في مصاحف الشام» ومن المعلوح ن ابن عامر اح د 
القراء اأسبعة الموثوق بهم الذين أخذو | القراءة عن الصحابة الذين أخذوها 
بدورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسل > فهو متبع للقراءة لا مبتدع لهاء 
يقول عنه ابن الجزري: 'ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة 
امشهورة التي بلغت التواتر » كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين 


۰ المحرر الوجيز :٦‏ ۸. 
۱ البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» ت: طه عبد الحميد» الهيقة 

المصرية العامة للكتاب ١٠٠٤٠١ه Er : :١‏ 
الجامع لأحكام القرآن ۷: .٠١‏ 


أخذوا عن الصحابةء كعمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهماء وهو 
مع ذلك عربي صريح من صميم العرب» فكلامه حجةٌ وقوله دلیل؛ لأنّه کان 
قبل أن يوجد اللحنء ويتكلم به» فكيف وقد قرا بما تلق وتلقن» وروی وسمع 
ورأیء اد كانت کذلک في المصحف العثماني المجمع على اتباعه» وأنا 
رأيتها فيه كذلك» مع أن قائلھا لم یکن خاملاً ولا غير متبع» ولا فی طرف 
من الأطراف» ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب... 
وقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يتومون عذ 
بالقراءة» ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي الله عنهم على اختلاف مذاهبهم 
وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه نكر على ابن عامر شيئاً من قراعته ء ولاطعن 
فيهاء ولا أشار إليها بضعف» ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة 
الفراتية تية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر» ولا زال الأمر كذلك إلى حدود 
إل اة" 


وفي رفض قراءته خطورة كبيرة على الأخذ بها في مواضع أخرى من 
القرآن الكريمء فهو ثقة يروي بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولل 


العلماء يقصدون برفض قراءته رفض الأخذ باللهجة التي جاءت هذه القراءة 
عليهاء وهو أمر مردود أيضا. 


ولعل من المفيد أن نشير إلى أن ابن مالك قد ذهب إلى جواز الفصل بين 
المتضايفين في السعة إذا كان الفاصل معمولاً للمضاف نحو قول الشاعر : 
فرشني بخير لا أكونن ومدحتي کناحت يوما صخرة بعسيل' 
وقول الآخر: ) 
يطفن بحوزي المراتع لم ترع بوادیه من قرع القسي الكنائن ٠‏ 
ف'يوما" و "القسي' معمولان للمضاف (ناحت - قرع) 


1 


النشر في القراءات العشر: ابن الجزريء ت : علي محمك ع دار الكتاب العربي ۲ 
٤‏ 


انظر: شرح التسهيل ۳: ٠.۲۷۴‏ 


يقول ابن مالك: "من أمثلة فصل المضاف بالظرف قول الشاعر : 

فرشني بخير لا أکونن ومدحتي كناحت يوما صخرة بعسيل 

ومن أمثلة فصله بالجار والمجرور قول الآخر: 

لأنت معتاد في الهيجا مصابرة یصلی بها كل من عاداك نیر ات" 

فتقدير الأول: كناحت صخرة يوماء وتقدير الثاني: لأنت معتاد مصابرة في 
الهيجاء > فهذا النوع من أحسن الفصل» > لأنه فصل بمعمول المضاف» فكان فيه قوةء 
وهو جدير بأن يجوز في الاختيار» ولا يختص بالاضطرار ٠"‏ ویول أيضاً: ودم 
هل تم تاركو لي ساني > وبقول بعض العرب ب: ترك يوماً نفك وهواهاء 
حي لهاي وداهاء وأقرى اللة على ذلك قراءة إن عار رشي الله عه 
إوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادھم شرکائهمي؛ "” 

واضح أن ابن مالك قد تجاوز بهذه المسألة إلى النشرء مع أن الخلاف» كسا 
دکر الأنباري» محصور في الضرورة الشعرية.' 

ومن الجدير بالذكر أن أبا حيان قد ذكر أن الكوفيين قد أجازوا الفصل بغير 
الطظرف وحرف الجر في الشعر وفي النشء يقول: 'وفي النهاية أجاز الكوفيون 


شرح التسهیل ۳: ۲۷۳. 

شرح التسهیل ۳: ۲۷۷. 

صحيح البخاري: البخاري› المكتبة الإسلاميةء استانبول» تركياء كتاب تسیر : 14۷ 

: الأنعام آية ۱۳۷. 

شرح التسهیل ۳: ۲۷۷. 

من الجدير بالذكر أن أبا حيآن وابن هشام وخالد الأزهري قد تابعوا اين مالك في بع مض 
مما ذهب اليه في جوازه ه في السعت انظر : أوضح المسالك ۳: ۷ الارتشاف ۲: ۳٣٣ه.‏ 


الفصل بين المضاف و المضاف إليه بغير الظرف وحرف الجر في الشعر»ء وفي 
الكلام» ومنه قراءة ابن عامر"'. 


ومما يقوي ما قاله ابو حيان ن الكوفيين استدلوا بقراءة ابن عامر؛ لذلك رد 
بو البركات الأنباري هذا الاستدلال بأن الخلاف في ضرورة الشعر لا في السعةء 
يقول : 'وأما قراءة من قرا من القراء إوكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شرکائهم) فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها؛ لأنكم لا تقولون بموجبها؛ لأن 
الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير 
ضرورة الشعر» والقرآن ليس فيه ضرورة» وإذا وقع الإجماع على امتتاع الفصل به 
بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها في حالة الاضطرار". 

وييدو أن ما ذكره أبو حيان هو الصحيح» وإلا ما استدل الكوفيون بالقراءة. 

والذي يراه الباحث أن بين المضاف والمضاف إليه تلازماً شديداًء فالمضاف 
إليه جزء من المضاف» آتی به المتكلم العربي للتعريف أو التخصيص,» و الفصل 
بينهما يفوت هذا الغرض» إذ قد يلتبس الأمر على السامعء فلا يستطيع الربط بینهما؛ 
لذا فان أكثر العرب لا تكاد تفصل بينهما. 


ولعل من المعلوم أن الغة أداة لتعبير والاتصال بين الأشخاص» والفصل بين 
المتضايفين يفوت هده الدلالة» كما في هذه الأبيات: 

تمر على ما تستمرء وقد شفت غلال عبد القيس منها صدرر ها 

أصبحت بع خط جنها كان قفرأ رها" 

أما عن الفصل بين المتضايفين بالمفعول بهء كما في قراءة ابن عام فييدو 
أنها عادة لهجية عند بعض القبائل العربيةء جاءت هذه القراءة ممظة لهاء وهذا ما 


کان يريد قوله أبو حيان حينما نقل أقوال ابن جني وأبي عمرو بن العلاء وابن 
سيرين» يقول : وقال أبو الفتح: لا اتقق شيء من ذلك نظر في حال العربي وما 


الارتشاف ۲: .٥٠٥‏ 
۱ الإنصاف 1: ETT‏ م . 
انظر: الخصائص ۱: ۳۳۰ ۲: ۳۹۳. 


جاء به» فان کان فصیحا وکان ما أورده يقبله القیاس» فالأولى أن يحسن به الظن؛ 

لأنه يمكن أن يكون ذلك.وقع لبه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها“ وقال 

أبو عمرو بن العلاء: "ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً 
لجاءکم علم وشعر کثير"» ونحوه ما روي عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب أنه 
حفظ أقل ذلكء وذهب عنهم كثيره يعني الشعر في حكاية فيها طول" وقال أبو 


الفتح: فإذا کان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إا سمع منه ما يخالف الجمهور 
بالخطا"" 


ماقا لسرن ی الا التي استڈ ستشهد بها الکوفيون» على جواز 
الفصل بين المتضايفين بالمفعول بهء فإنا نرى أنهاء وإن كانت مجهولة القائل إل 
نها تشیر تشير إلى أن هذه عادة لهجية عند بعض القبائل العربيةء وقد ورد ذلك في 

شعر أكثر من شاعر: 

يقول عمرو بن کلثوم: 

وحلق الماذي في القوانس ٠‏ فداسهم دوس الحصاد الدائس' 

ويقول أبو جندل الطائي: ٠‏ 

يفركن حب الستبل الكنافج ‏ بالقاع فرك القطن المحال" 


وقول الآخر: 
عتوا إذا أجبفاهم إلى السلم رأفة ‏ فسقناهم سوق البغاث الأجادل؛ 


يطفن بحوزي المراتع لم يرع بواديه من قرع القسي الكنائن 


البحر المحيط طبعة دار الكتب العلميةء بتحقيق عادل عبد الموجود YY : ٤‏ 
انظر: شرح التسهیل ۳: ۲۷۸.. 
انظر: شرح التسهیل ۳: ۲۷۸. 
انظر: شرح التصريح ؟: .٥۷‏ 


أما عن الفصل بالظرف والجار والمجرور فإتّهاء وإإن كانت جائزة في 
ضرورة الشعرء کما شار النحويون› إلا أنها قليلة الاستعمالء وبخاصة في الث 
وهذه القلة لا تمكننا من جواز القياس في الفصل بين المتضايفين. 


ولعل من قال برد قراءة ابن عامر كان يقصد أنه قد قرأ بها على لهجة من 
لهجات العرب» وهذه اللهجة قبيحةء وليست القراءة ذاتها قبيحة» أو لعلهم أرادوا 
ذلك» فهو أولى من الطعن في القراءةء أو في أخلاق القارئ» خشية من امتداد الشك 
إلى القراءات القرآنية السبع الموثوقة. 


وا 


